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افتتاحية العدد
لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وشرع ما يحفظ لنا أمننا، وأفكارنا، 
وجعل ذلك مرهوناً بحفظ ديننا وعقولنا، والصاة والسلام على نبينا 
محمد المبعوث رحمةً للعالمين، وقدوة للعابدين، وعلى آله وصحبه، ومن 

اهتدى بهداه... وبعد:

فإن نعمة الأمن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده، ومطلب 
ضروري ملن ضروريات الإنسلان، ولذلك كان ملن مقاصد الشرائع 
السلماوية المحافظة على الضروريات الخملس، وهي: النفس، والدين، 
والعقل، والعرض، والمال، ولا تقوم مصالح العباد إلا بالأمن، فالأمن 
هو روح الحياة وقلبها النابض ولذلك دعا خليل الرحمن إبراهيم -عليه 

السام- لما رفع القواعد من البيت أن يكون آمناً، قال الله تعالى: )ئۈ  
ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج( ]البقلرة: 126[، إنهلا 
دعلوة مباركة بدأها بالأملن قبل الدعاء بالرزق؛ لأنله لا يمكن طلب 
اللرزق والعمل إلا إذا تحقق الأمن، وقد اسلتجاب الله دعاءه، قال الله 

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   )پ   تعلالى: 
ٿ  ٿ  ٿ( ]قريلش: 3-4[، وقلال تعلالى: )چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ( ]العنكبوت: 67[.
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والأملن بمفهومله الشلامل ملن ضروريات الحيلاة، وهدفٌ سلامٍ 
لكل مجتمع ودولة؛ إذ هو سلبب اسلتقرارها وسعادتها، ومصدر أمنها 
واطمئنانها، وأساس تقدمها وتطورها، وعنوان رقي حضارتها، وغاية 
لإقاملة دينها ورعاية مصالحها، إلا أن ملن أهم أنواعه وأعظمها تأثيراً 
في حياة الأمة هو الأمن الفكري، ولا يتحقق الأمن الشامل المحسوس 

دون تحقيق الأمن الفكري.
وحيلث إن نعملة الأملن الفكري يرفلل فيهلا جميع أفلراد المجتمع 
ويتمتعون بها، فإن المحافظة عليها ليسلت مسلؤولية السلطات الأمنية 
فحسلب، بل يجلب أن يشلرك فيها جميلع أفلراد المجتملع، والهيئات، 
والمؤسسات الاجتماعية الربوية والتعليمية والدينية، ووسائل الإعام 
بجميع أقسلامها. يجلب أن يكون الجميع قاع أمن فكلري، وحصوناً 
حصينة، ودروعاً واقية تقف سداً منيعاً أمام تيارات التغريب الفكري، 

والخلل الفكري التكفيري.
ولكي يتحقق الأمن الحقيقي الشلامل لابد من الأخذ بالأسلباب 
والوسلائل التلي تحقلق الأملن الفكري وتحافلظ عليه، وملن أهمها: 
التمسلك بكتاب الله والسلنة النبوية المطهرة، وتطبيقهما قولًا وعماً 
واعتقلاداً والتزاملاً وتحاكلمًا إليهلما، والاهتلمام بالناشلئة والشلباب، 
واحتواؤهلم، وتربيتهم تربية إسلامية سلليمة، وتحصلين أفكارهم 
ضلد المفاهيم المنحرفة، والمبادئ الهداملة، والاهتمام بمناهج التعليم 
في جميلع المراحل بأن تكون سلليمة مما يتعارض مع تعاليم الإسلام 
السلمحة، والاهتمام بمجال الدعوة، والأملر بالمعروف والنهي عن 
المنكلر، فهلما صلمام أمن وطلوق نجاة للفلرد والمجتملع، ومن ذلك 
ربط الشلباب وطاب العلم بالعلماء الراسلخين في العلم المعروفين 
باعتدال مسلكهم، ويجب على العلماء أن يفتحوا قلوبهم لهم، ويزيلوا 
الشلبه العالقلة في أفكارهم، ويفندوها ويبينلوا الحق في ذلك حتى لا 
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يقعلوا ضحيلة في أيلدي الأعداء، وضعلاف النفلوس والجهلة قليلي 
العلم.

أسلأل الله تعلالى أن يحفظ لهلذه الباد المباركلة أمنها عاملة، وأمنها 
الفكري خاصة، وأن يعزّ الإسام والمسلمين، ويذلّ الشرك والمشركين، 

وأن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كلمة التحرير

الحمد لله رب العالمين، والصاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:

فإن علم الفقه ملن أشرف العلوم وأرفعها قدراً وأكثرها نفعاً؛ إذ 
إنله يتعلق بالحيلاة العملية للناس، فهو يبحث فيلما يحتاجون إليه من 
مسلائل العبادات والمعامات والأسرة وغير ذلك، ولك أن تستمع 
أو تشلاهد برنامج إفتاء سلتجد أن ما لا يقل عن ثاثة أرباعه عبارة 
عن اسلتفتاءات حول مسلائل فقهية تناولها الفقهاء السابقون أو من 
المسائل الفقهية المعاصرة، ومن هنا فينبغي لطاب العلم العناية بهذا 
العلم، وإنّ مما يعين على ضبطه: تحصيل الملكة الفقهية التي يسلتطيع 
طالب العلم عن طريقها أن يضبط قواعد هذا العلم وأصوله، ويفرع 

عليها.
وأضرب مثلالًا يتضح به أهمية تحصيل الملكة الفقهية لطالب العلم: 
لو احتجت للعاج، وقيل: إن فاناً عنده ثقافة طبية، ويحفظ عشرات 
الكتلب في الطلب، وفانلاً لا يحفظ كتبلاً في الطب لكنله طبيب، فإنك 
سلتذهب للطبيب وتفضلله على المثقف الذي يحفلظ عشرات الكتب؛ 
لأنلك تثق في هذا الطبيب ولا تثق في ذللك المثقف لكون هذا الطبيب 
لديله الملكة في الطب، وذلك المثقلف -ثقافة طبية- ليس لديه ملكة في 
الطلب، وهكذا يقال في الفقه فهناك طاب علم أشلبه بالمثقفين، وربما 
حفظلوا العديلد من المتلون لكن ليلس لديهم الملكلة الفقهيلة، وهناك 
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الفقهلاء الذين لديهلم الملكة الفقهية، وهلم المؤهلون للفتيلا وللقضاء 
وهم الذين يرجى النفع منهم للباد والعباد.

والله الموفلق، وهلو المسلتعان، وصللى الله عللى نبينا محملد وعلى آله 
وصحبه،،،

رئيس التحرير
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الموازنة بين المفاسد المتعارضة
-تأصيلًا وتطبيقاً-

إعداد
د. هالة بنت محمد بن حسين جستنية

أستاذ مشارك في الفقه وأصوله
وكيلة كلية الشريعة والدراسات الإسامية 

للدراسات العليا والبحث العلمي
جامعة أم القرى
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ملخص البحث

الحملد لله رب العالملين، والصّاة والسلام الأتملان الأكمان على 
رسلوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 

إلى يوم الدين، وبعد:

، وإنّلما العاقلُ الّذي يعلمُ  فليلس العاقلُ الّذي يعللمُ الخيَر من الشّرِّ
ينِ، ومعرفلة ذلك منّة ملن الله عظيمة، وعلى  خليَر الخيريلنِ وشرَّ الشّرّ
الرّغلم من أنَّ ذللك صعب الورود؛ لملا فيه من كد واجتهاد وممارسلة 
عمليلة، إلا أنّله مجلال عذب المذاق، محملود العاقبة، جلار على مقاصد 
الشّريعلة، يعمل على ترسليخ الملكة الفقهية، فينبغلي لطالب العلم أن 
يتدبر أنواع هذه المسلائل بما يمكن من الطرق الموصلة إليه الدالة عليه، 
وهذا ما دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع ببحثي الموسلوم بل )الموازنة 

بين المفاسد المتعارضة تأصياً وتطبيقاً(.

وتهدف هذه الدراسلة إلى التأصيل بضبط الأملور المنتشرة المتعدّدة 
في القوانلين المتّحدة، والتّطبيلق على واقع النّلوازل الفقهية للعديد من 
القضايلا المهملة، واسلتخاص المعايير الشّرعيلة التي يعلود إليها فقه 
الموازنلة بلين المفاسلد المتعارضلة، والتي من شلأنها أن تكفلل مصالح 

الخلق، وتحقق مقاصد الشّارع الكريم.

وقلد انتظم عقلد هذا البحلث في مقدمة، وتمهيلد، وثاثة مباحث، 
وخاتمة.
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تضمنت المقدّمة أهميةَ الموضوع، وسببَ اختياره، ومنهج البحث.
وتمهيد في إجمال موقف الشّريعة من المصالح والمفاسد.

أمّا المبحث الأوّل، موقف الشّريعة من المصالح والمفاسد فقد اشتمل 
عللى ثاثة مطاللب: المطللب الأوّل في مفهوم المفسلدة، وكيفية معرفة 
المفاسلد، والمطلب الثّلاني: مشروعيلة الموازنة بين المفاسلد المتعارضة، 

والمطلب الثّالث: شروط الموازنة بين المفاسد.
وأمّلا المبحث الثّاني، طرق الموازنة بين المفاس�د عند تزاحمها ففيه ثاثة 
مطاللب: المطلب الأوّل: طريق الرجيح، والمتضملن معايير الموازنة بين 
المفاسد والمطلب الثّاني: طريق التخيير، والمطلب الثّالث: طريق التوقف.
وأمّا المبحث الثّالث، القواعد الفقهية المتعلقة بالموازنة بين المفاس�د، 
وفيله ثاثلة مطالب: المطللب الأوّل: الضرر لا يلزال بمثله، والمطلب 
الثّاني: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، والمطلب الثّالث: إذا 

تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
وختمت البحث بذكر أهم نتائج الدّراسة، وتوصياتها، ومنها:

العنايلة والاهتلمام بالتنظلير الفقهلي، والتطبيقلات المعلاصرة؛ . 1
بالدراسلة والتحليلل خلارج الإطلار التقليلدي في كتابلة الفقه 
والأصول، وأرى -من وجهة نظري- أنّ شيئاً من ذلك ربّما قد 

تم تحقيقه في هذا البحث.
العكوف على كتابة بحث )الموازنة بين المفاسلد المتعارضة تأصياً . 2

وتطبيقاً( في مؤلف علمي ضخم، يتناول بالتفصيل جميع جوانب 
هذا الموضوع، التي لم تستوعبها هذه الورقات المتواضعة.
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المقدمة

الحمد لله، والصاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فقد أمر الله تعالى بالتّسلبّب إلى تحصيل المصالح ونهى عن التّسلبّب 
إلى المفاسلد، في قوللله تعلالى: )ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  
ئۈ     ئې( ]المائلدة: 2[)1(، والفقله كلّله يرجلع إلى اعتبلار المصاللح 
ودرء المفاسد، بل يرجع الكلّ إلى اعتبار المصالح، فإنَّ درء المفاسد من 
جملة المصالح كما قال السّلبكيّ)2(، و»ليس العاقلُ الّذي يعلمُ الخيَر من 
ينِ«)3(، ومعرفة  ، وإنّما العاقللُ الّذي يعلمُ خيَر الخيرينِ وشرَّ الشّرَّ الشّرِّ
ذللك منّلة من الله عظيمة، وهلذا ما دعاني إلى الكتابلة في هذا الموضوع 

ببحثي الموسوم بل: )الموازنة بين المفاسد المتعارضة تأصياً وتطبيقاً(.

أهمية الموضوع، وسبب اختياره:
عللى الرّغلم من عنايلة العلماء منذ القلدم بفقه الموازنلات)4(، إلا أنَّ 
)الموازنة بين المفاسد المتعارضة تأصياً وتطبيقاً( من الموضوعات التي 

)1(  انظر: قواعد الأحكام )131/1(.
)2(  الأشباه والنّظائر للسبكي )12/1(.

)3(  مجموع الفتاوى )54/20(.
)4(  لعلل الإملام العلز بن عبد السلام هو أبرز ملن ألف في هلذا الموضوع في كتابله )قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام، ويُعدُّ الدكتور يوسف القرضاوي من أبرز العلماء المعاصرين 

اهتماماً بهذا الموضوع في كتابيه )فقه الأولويات(، و)أولويات الحركة الإسامية(.
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لم تأخذ حظها من البحث والدراسلة ما حظيت به الموازنات الأخرى، 
وذللك حسلب ما وقفت عليله، وما وصل إليه علملي -والله أعلم-، 
ومن هنا تظهر أهّميّة دراسلة هلذا الموضوع، إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى 

ما يأتي:
الحاجلة إلى تأصيلل الموازنة بين المفاسلد المتعارضة، لا سليما أنَّ . 1

الفقهلاء أجملوا الكام عنها في أثنلاء تطرقهم لفقه الموازنات)1(، 
والقواعد الفقهية)2(، ومقاصد الشّريعة الإساميّة)3(، وفاضت 
منهم كلمات أمسلت قواعلد للتفقّله، إلا أنَّ تناثرهلا وانغمارها 
بوقوعهلا في أثناء الاسلتدلال على جزئيات يسلارع إلى إبعادها 
علن ذاكرة من قد ينتفع بها عند الحاجلة إليها)4(، وقد نبّه الإمام 
دة، فقال: »إنَّ  الزّركلي)5( إلى أهمية ضبلط العلوم بقواعد محلدّ
دة في القوانين المتّحلدة هو أوعى  ضبلطَ الأمور المنتلشرة المتعلدّ

لحفظها وأدعى لضبطها«)6(.

)1(  ينظلر -على سلبيل المثال-: فقله الموازنات بلين النّظرية والتطبيق/السلويد )ص147-
.)152

)2(  عقدت فصاً تمحض للقواعد الفقهية الخاصّة بالموازنة بين المفاسد في هذا البحث. انظر: 
الفصل الثالث: القواعد الفقهية المتعلقة بالموازنة بين المفاسد

)3(  ينظلر -على سلبيل المثال-: مقاصلد الشريعة/اليوبي )ص399(، مقاصلد الشّريعة عند 
الإملام العز بن عبد السلام )ص108، 164-176، 227-229(، فقه الأولويّات في 

ظال مقاصد الشريعة الإساميّة )269-261(.
)4(  مقاصد الشريعة الإسامية/الطاهر بن عاشور )ص173(.

)5(  أبلو عبلد الله، بلدر الدين، محمد بن بهلادر بن عبلد الله الزركي؛ فقيه شلافعي، أصولي، 
محدّث، أديب. تركي الأصل. توفي سنة 794هل بمصر. أخذ عن: جمال الدّين الإسنوي، 
وسراج الدّيلن البلقينلي، ورحلل إلى حلب، وسلمع الحديلث بدمشلق، ودرّس وأفتى. 
ملن تصانيفله: )البحر المحيط( في أصول الفقه، و)الديبلاج في توضيح المنهاج( في الفقه، 
و)المنثلور(، يعرف بقواعد الزركي. انظر: هدية العارفين )174/2-175(، شلذرات 

الذهب )335/6(.
)6(  المنثور )65/1(.
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الحاجلة إلى التّنظير الفقهي، وتطبيقه على واقع النّوازل الفقهية، . 2
وعللى الرغلم ملن أنَّ ذلك صعلب اللورود؛ لما فيه ملن اجتهاد 
وكد وممارسلة عملية، إلا أنّه مجال »عذب المذاق، محمود الغبّ 
)العاقبلة(، جلار على مقاصلد الشريعلة«)1( يعمل على ترسليخ 
الملكة الفقهية؛ فينبغي لطالب العلم أن يتدبر أنواع هذه المسائل 

بما يمكن من الطرق الموصلة إليه، والدالة عليه)2(.

تأثلير قواعد الموازنة بين المفاسلد في بناء العديلد من القضايا . 3
المعايلير  نعيشله)3(، واسلتخاص  اللذي  الواقلع  المهملة في 
الشرعيلة التي يعود إليها فقه الموازنة بين المفاسلد المتعارضة، 
وملن شلأن ذلك أن تكفلل مصاللح الخلق، وتحقلق مقاصد 

الشّارع الكريم.

الدراسات السابقة، ومنهج البحث:
تحدثت بعض الدراسات المعاصرة إجمالًا عن: فقه الموازنات)4(، أو 

)1(  الموافقات )178/5(.
)2(  انظر: مجموع الفتاوى )57/20(.

)3(  عللى سلبيل المثال: تلولي القضلاء الشرعي، واشلتغال الملرأة بالعمل السلياسي، وقيادتها 
للسليارة، بالإضافلة إلى ملا أشرت إليله في البحلث. ينظلر: تولي الملرأة منصلب القضاء 
بلين تراثنلا الفقهلي والواقع المعلاصر، للدكتور عارف عللي علارف. دار النفائس. ط1، 
1420هلل-1999م، عمل المرأة في الفقه الإسلامي، للدكتورة هيلة إبراهيم التويجري. 

مطابع الحميضي. ط1، 1432هل.
)4(  ينظلر -عللى سلبيل المثلال-: الموازنة بلين المصاللح في الشريعة الإسلامية لعبد الله بن 
يحيلى الكمالي، فقه الموازنات بلين النّظرية والتطبيق، إعداد ناجي إبراهيم السلويد. دار 
الكتلب العلمية، بيروت - لبنان. ط1، 1423هلل-2002م. بالإضافة إلى العديد من 
الأبحلاث، منهلا: منهج فقله الموازنات، السوسلوة منشلورات مجلة البحلوث الفقهية 
المعلاصرة، العدد )51(، منهج فقه الموازنات في الشّرع الإسلامي )دراسلة أصولية(، 
د. حسلن سالم الدوسي، أسلتاذ مساعد بقسلم أصول الفقه - كلية الشّريعة والقانون- 

بجامعة صنعاء.



فقه الموازنة بين المصالح)1(، أو بين المصلحة والمفسلدة)2(، وعلى الّرغم 
من أنَّ هذه الكتب وغيرها تمثل مرجعاً للباحثين؛ لأنَّ المفسدة مازمة 
للمصلحة عند كل من يتعرض لدراستهما، إلا أنّها لا تغني عن البحث 
في الموضلوع؛ لأن المصلحلة تأخذ الحيز الأكبر، وجللُّ ما يذكر في طي 
الدّراسلات المتقدّمة؛ بعد اسلتفاضتهم في الموازنة بين المصالح، أو بين 
المصلحلة والمفسلدة التعقيب للموازنة بين المفاسلد بنحلو قولهم: وما 

يقال هنا يقال في المفاسد، ونحو ذلك)3(.

فجلاءت هلذه الدراسلة المتواضعلة غيض ملن فيلض لتحليل فقه 
الموازنة بين المفاسلد المتعارضة بأسللوب منهجي يبين مفهوم المفسدة، 
وأقسلامها، وشروط إباحلة الموازنة بين المفاسلد، ومعايلير الموازنة بين 
المفاسلد المتعارضة، والقواعد الفقهية الضابطة للموازنة بين المفاسلد، 
وإيضلاح ذلك بالأمثلة والمسلائل التطبيقية من الفلروع المخرّجة عليه 
قديلمًا ملع طرح أكبر علدد ممكن ملن التطبيقات الحديثلة، وإن كان في 
بعض المسلائل ما يجر إلى بحث عميلق، فالاختصار والاقتصار بما يقع 

به المطلوب بإذن الله.

)1(  ينظلر -على سلبيل المثلال-: ضوابلط المصلحة في الشريعة الإسلامية، إعلداد: د. محمد 
سلعيد رمضان البوطي. مؤسسلة الرسلالة، بيروت. ط4، 1402هل-1982م، تأصيل 
فقه الموازنلات، إعداد: عبد الله الكمالي. دار ابن حزم، بيروت - لبنان. ط1، 1421هل-
2000م. حيلث تكللم عن خصائلص وضوابلط المصلحلة )ص9-42(، والموازنة بين 
المصاللح مشروعيتها وأهدافهلا )ص45(، وما بعدها، وأكملل الحديث عن المصالح في 
كتابه التالي: من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية، إعداد عبد الله الكمالي. دار ابن حزم، 

بيروت - لبنان. ط1، 1421هل-2000م، وغيرها.
)2(  من المؤلفات المستفيضة والحديثة التي وقعت بين يدي في الموازنة بين المصالح والمفاسد: 
قاعدة درء المفاسلد أولى من جلب المصالح )دراسلة تحليلية( إعداد: محمد أمين السهيلي. 

مصر: دار السام، ط1، 1431هل-2010م.
)3(  ينظلر -على سلبيل المثال-: قول القرافي في الفلروق )94/3( الفرق: )136(: »وكذلك 

نقول في المفسدة بجملته«. نظرية التقريب والتغليب )ص329(، وما بعدها.
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خطة البحث:
انتظم عقد هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثاثة مباحث، وخاتمة:
تضمنت المقدّمة: أهميةَ الموضوع، وسببَ اختياره، ومنهج البحث، 

والتمهيد: إجمال موقف الشّريعة من المصالح والمفاسد.
أمّا المبحث الأوّل، موقف الشّريعة من المصالح والمفاسد فقد اشتمل 
عللى ثاثة مطاللب: المطلب الأوّل: في مفهوم المفسلدة، وكيفية معرفة 
المفسلدة، والمطللب الثّاني: مشروعيلة الموازنة بين المفاسلد المتعارضة، 

والمطلب الثّالث: شروط الموازنة بين المفاسد.
وأمّا المبحث الثّاني، طرق الموازنة بين المفاسد عند تزاحمها ففيه ثاثة 
مطاللب: المطللب الأوّل: طريلق الرجيح، والمتضمن معايلير الموازنة 
بين المفاسلد، والمطلب الثّاني: طريق التخيلير، والمطلب الثّالث: طريق 

التوقف.
وأمّا المبحث الثّالث، القواعد الفقهية المتعلقة بالموازنة بين المفاس�د، 
وفيله ثاثلة مباحث: المطللب الأوّل: الضرر لا يلزال بمثله، والمطلب 
الثّاني: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، والمطلب الثّالث: إذا 

تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
وفي نهاية البحث تأتي الخاتمة لتلخص نتائج البحث ومرتكزاته.
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تمهيد
إجمال موقف الشّريعة من المصالح والمفاسد

قال تعالى: )چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ( ]النحل: 
90[. يقلول العلز بلن عبد السلام)1(: »هلذا أملرٌ بالمصالحِ وأسلبابها«. 

)ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ( ]النحلل: 90[، »وهلذا نهليٌ علن 

المفاسلدِ وأسلبابها«)2(، وتعدُّ هذه الآية »أجمعُ آيلةٍ في القرآن للحثِّ على 
المصالح كلّها والزّجر عن المفاسلد بأسرها؛ فإنَّ الألف والام في العدل 
والإحسان للعموم والاستغراق، فا يبقى من دقِّ العدلِ وجلّهِ شيء إلا 
اندرج في قولله: )چ  چ  چ  ڇ( ولا يبقى من دقِّ الإحسلان وجلّهِ 
شيء إلا اندرج في أمره بالإحسلان، ...، والإحسان: إما جلب مصلحة 
أو دفع مفسدة، وكذلك الألف والام في )ڌ   ڎ  ڎ( 
عامة مسلتغرقةٌ لأنواع الفواحلش، ولما يذكرُ من الأقلوال والأعمال)3(، 

والآياتُ الآمرةُ بالإصاح والزّاجرة عن الإفساد كثيرةٌ)4(.

)1(  أبلو محملد، عبد العزيلز بلن عبد السلام بلن أبي القاسلم السللمي. المعلروف بالعلز بن 
عبد السلام، والملقلب بسللطان العللماء؛ فقيه شلافعي مجتهد. جملع بين فنلون العلم من 
التفسلير والحديلث والفقه والأصلول والعربية واختاف أقوال النلاس ومآخذهم. توفي 
سنة 660هل. من تصانيفه: )قواعد الأحكام في مصالح الأنام( في فقه القواعد، و)التفسير 
الكبير(، و)الإلمام في أدلة الأحكام(. انظر: طبقات الشافعية/السبكي )255-209/8(، 

شذرات الذهب )302-301/5(.
)2(  قواعد الأحكام )131/1(.
)3(  المصدر السابق )161/2(.

)4(  انظر: قواعد الأحكام )131/1(. 
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إلاَّ أنَّ المصال�ح ق�د تتع�ارض فيما بينه�ا ويتعذر تحصيله�ا فيتعين 
الرجيلح، وتقديلم المصلحلة الكلبرى عللى الصغلرى، والعامة على 
الخاصة، ومتعدية النفع على قاصرة النفع، والآنية على المسلتقبلية)1(؛ 
لإجملاع الصحابلة  عللى مشروعيلة الموازنلة بلين المصاللح في أول 
قضيلة واجهتهلم عنلد وفلاة الرسلول صلى الله عليه وسلم حيلث تعارضلت لديهلم 
مصلحتلان: مصلحة دفن النّبي صلى الله عليه وسلم، ومصلحة تنصيب الخليفة، وقد 
تجللى للصحابلة أن المصلحتلين متفاوتتان بين كبرى -وهلي: اختيار 
خليفة للمسللمين- وصغلرى -وهي: دفن الرّسلول صلى الله عليه وسلم- فرأوا أنَّ 
المبادرة بالبيعة لأبي بكرٍ  من أعظم مصالح المسللميَن، وخافوا من 
تأخيرهلا حصولَ خاف ونلزاع ترتّب عليهِ مفاسلد عظيمة، وهم، 
وإن اختلفوا في بادئِ الأمرِ حولَ الشّلخص الّذي ينبغي أن يبايعَ، أو 
عللى الصّفاتِ الّتي ينبغي أن تتوافر في من يختارونهُ فإنّهم لم يختلفوا في 
، ووافقَ  تأخلير دفن النّبيّ صلى الله عليه وسلم حتّى عقدوا البيعلة وبايعوا أبا بكر 
بقيّلةُ الصّحابةِ الّذيلن لم يكونوا حاضرين، وبقيت هذه السّلنّة في كلِّ 
العصلور، لكونها من أهمِّ الأمور، لاجتلماع الكلمة، وذلك إجماع في 

الأخذ بفقه الموازنات وترتيب الأولويات)2(.

وق�د تجتم�ع المصالح مع المفاس�د، فإن أمكلنَ تحصيلُ المصاللح ودرءُ 
المفاسلد فعلنا ذللك امتثالًا لأمر الّله تعلالى فيهما؛ لقولله تعالى: )ہ  ہ  
ہ  ھ( ]التغابلن: 16[)3( وإذا تعارضلت مصلحلةٌ ومفسلدةٌ قلدّم دفلعُ 
المفسلدةِ غالباً؛ لأنَّ اعتناء الشّرع بالمنهيّات )درء المفاسد( أشد من اعتنائه 

)1(  ينظلر في قواعلد الرجيح بين المصالح: قواعلد المصلحة والمفسلدة/الماحي )ص242-
247(. من البحث )ص15(، هامش )4(.

)2(  انظلر: مقدمة ابلن خلدون )ص179، 195-196(، شرح النووي على صحيح مسللم 
.)78/12(

)3(  قواعد الأحكام )83/1(.
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بالمأمورات)1(، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: »إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منهُ ما اسلتطعتم، 
وإذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوهُ«)2(، »فأتى بالاستطاعة في جانبِ المأموراتِ 
ولم يلأتِ بها في جانلب المنهيّاتِ إشلارةً إلى عظيم خطرهلا وقبيحِ وقعها، 
وأنه يجب بذلُ الجهدِ والوسلعِ في المباعدة عنها سلواءٌ استطاعَ ذلكَ أم لا، 
بخاف المأمورات فإنَّ العجز لهُ مدخلٌ فيها تركاً وغيرهُ فتأمّل ذلك«)3(.
ولقوللله تعلالى: )ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     
ۇ( ]الأنعلام: 108[ فنهلى الّله تعالى المؤمنين عن سلبَّ آلهلة المشركين؛ لأنَّ 
السّبَّ وإن كان فيه مصلحة بتحقير دينهم وإهانتهم لآلهة المشركين وتحفيز 
النّاس على عدم عبادتها، إلا أنها مرجوحة لما يرتب عليها من مفسدة سب 
المشركلين إله المؤمنين -تعالى الله عن ذلك عللوّاً كبيراً-؛ فكانت المصلحةُ 
في ترك مسبّته تعالى أرجح من مصلحة سبّنا لآلهتهم؛ درءاً لهذه المفسدة)4(.
يقلول ابلن العربي)5(: »إنَّ للمحقِّ أن يكفَّ علن حقٍّ ]يكونُ[ لهُ إذا 

أدّى ذلك إلى ضررٍ يكونُ في الدّين«)6(.

)1(  انظللر: درر الحلكام )41/1(، الملادة )30(، الفلروق )188/2(، إيضلاح المسلالك 
)ص219(، القاعلدة 37(، القواعد/المقلري )443/2(، القاعلدة: )201(، المنثلور 

)397/3(، الأشباه والنظائر/السيوطي )ص87(، شرح الكوكب المنير )447/4(.
)2(  أخرجله البخلاري، ومسللم ملن حديلث أبي هريرة. صحيلح البخلاري )251/13(، 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسّلنّة، باب الاقتداء بسلنن رسلول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح مسللم 

)975/2(، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر.
)3(  الزواجر عن اقراف الكبائر )21/1(، وفيه قاعدة نفيسلة: »درء المفاسلد أولى من جلب 

المصالح«. تناولها بالتحليل والدراسة: محمد أمين سهيلي. كما تقدّم.
)4(  انظر: أحكام القرآن/ابن العربي )265/2(، مختصر تفسلير ابن كثير )607/1(، إعام 

الموقعين )149/3(، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية/البرنو )ص265(.
)5(  القاضي أبو بكر، محمد بن عبيد الله بن أحمد، المعروف بل)ابن العربي(، المعافري الأندلسي 
الإشبيلي. إمام حافظ متبحر. رحل إلى بغداد، والحجاز وسمع من علمائها. من مصنفاته: 
)عارضلة الأحوذي(، و)أحكام القرآن(. توفي سلنة 543هل. انظر: الصلة: )558/2-

559(، الديباج: )376-378(، تاريخ قضاة الأندلس: )139-137(.
)6(  أحكام القرآن/ابن العربي )266-265/2(. 
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ولملا روي علن عائشلة  قالت: سلألتُ النّبليَّ صلى الله عليه وسلم علن الجدر)1( 
أملنَ البيتِ هلوَ؟ قالَ: نعم. قللتُ: فما لهم لم يدخللوهُ في البيتِ؟ قالَ: 
إنَّ قوملكِ قصّرت بهم النّفقةُ. قلتُ: فما شلأنُ بابلهِ مرتفعاً؟ قالَ: فعلَ 
ذلكَ قومكِ ليدخلوا من شاءوا، ويمنعوا من شاءوا، ولولا أنَّ قومكِ 
حديلثٌ عهدهلم بالجاهليّةِ، فأخلافُ أن تنكرَ قلوبهلم أن أدخلَ الجدرَ 
في البيلت، وأن ألصلقَ بابهُ بالأرض«)2(؛ فالنّبليّ صلى الله عليه وسلم ترك مصلحة بناء 
البيلت على قواعد إبراهيم -عليه السلام- التي ينبغي أن تبنى عليها، 
لمعارضتها مفسدة أعظم منها، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً؛ 
لأنَّ قريشلاً كانت تعظّم أمر الكعبة جدّاً، فخيَ صلى الله عليه وسلم أن يظنّوا -لأجل 
قرب عهدهم بالإسام- أنّهُ غيّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك؛ 
فلرك صلى الله عليه وسلم مصلحة إعادة البناء عللى القواعد الصحيحة؛ لأمن الوقوع 

في مفسدة الفتنة)3(.

قال النّووي: »وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، منها: إذا 
تعارضلت المصالح، أو تعارضت مصلحة ومفسلدة، وتعذّرَ الجمع)4( 
«)5(. »فالأهمّ من دفع  بلين فعل المصلحة وترك المفسلدة بُلدئ بالأهلمِّ
المفسلدة وجلب المصلحة، وأنّهما إذا تعارضا بُدئَ بدفع المفسلدة، وأنَّ 

)1(  الجلدرُ: بفتح الجيم، وإسلكان الدّال المهملة: هو الحجرُ؛ لملا فيه من أصول حائط البيت. 
النهاية في غريب الحديث )246/1(.

)2(  أخرجله البخلاري ومسللم. صحيح البخلاري )224/1(، كتاب العلم، بلاب من تركَ 
بعضَ الاختيارِ مخافةَ أن يقصَر فهمُ بعضِ النّاسِ عنهُ فيقعوا في أشلدَّ منه، وفرّقه في سلبعة 

مواضع، صحيح مسلم )968/2-969(، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها.
)3(  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )89/9(، فتح الباري )225/1(، )444/3(.
: في اللغلة: تأليف المتفرّق، وضم اليء بتقريلب بعضه من بعض، وفي اصطاح  )4(  الجملعُ
أهل الأصول: إعمالُ الدّليليِن المتعارضيِن بحملِ كلٍّ منهما على وجهٍ. انظر: تاج العروس 

من جواهر القاموس )ج.م.ع( )451/20(، تيسير التحرير )137/3(.
)5(  شرح النووي على صحيح مسلم )89/9(.
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المفسدة إذا أمنَ وقوعها عادَ استحباب عمل المصلحة«)1(.
وملن أمثللة ذلك عند المالكيلة: أنَّ الصّاة في النّعلل رخصةٌ مباحةٌ 
فعلها رسولُ الّله صلى الله عليه وسلم وأصحابهُ؛ وذلك ما لم تعلم نجاسةُ النّعل. إلا أنه 
وإن كانَ جائزاً فا ينبغي أن يفعلَ اليومَ، ولا سيّما في المساجد الجامعة؛ 
فإنّه قد يؤدّي إلى مفسلدةٍ أعظمَ؛ كإنكارِ العوامّ، وأن يفعلهُ من العوامّ 

من لا يتحفّظ في الميِ بنعله)2(.
وقد تجتمع المفاسد -المجردة عن المصالح-، والأصل فيها: درؤها، 
لقلول النّبليِّ صلى الله عليه وسلم: »لا ضررَ ولا ضرارَ«)3( وفي روايلةٍ: »ولا إضرارٍ«، 
وتقريرها بدفع المفاسدِ أو تخفيفها، والأدلة على ذلك مستفيضة، منها: 
ملا تقدم ذكره عنلد الحديث عن تعارض المصلحة والمفسلدة، وتقديم 
دفع المفسلدة؛ فلإن تعذّر درؤهلا، واضطرَّ إلى ارتكاب بعض المفاسلد 
لتجنب بعضها الآخر فللموازنة بين تلك المفاسد طرق سيتم تفصيلها 

في المبحث الثّاني)4(.

)1(  فتح الباري )448/3(.
)2(  مواهب الجليل )بتصرف( )204/1(.

)3(  رواهُ ابلنُ ماجله من حديثِ عبلادةَ بنِ الصّامت، في سلننه: )784/2(، كتاب الأحكامِ، 
بلاب ملن بنلي في حقه ما يلضر بجلاره، والبيهقي في السلنن )133/10(، كتلاب آداب 
 ، القاضي، باب ما لا يحتمل القسلمة، ورويَ من حديثِ ابنِ عبّاسٍ، وأبي سلعيدٍ الخدريِّ
وأبي هريرةَ، وأبي لبابةَ، وثعلبةَ بنِ مالكٍ، وجابرِ بنِ عبدِ الّلهِ، وعائشلةَ، بسلط القول فيها 

الغماري في الهداية: )17-14/8(.
)4(  انظر: من البحث، طرق الموازنة بين المفاسد )ص21(.
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المبحث الأول
حقيقة المفاسد والموازنة بينها

في هلذا الفصلل سلنعرض لمفهلوم المفسلدة، وكيفيلة معرفتها، كما 
نعلرض لمشروعيلة الموازنة بين المفاسلد ملن خال نصلوص الكتاب 
والسلنة والإجملاع والعقلل، وشروط الموازنة بين المفاسلد، وذلك من 

خال المطالب الآتية:

المطلب الأول
مفهوم المفسدة، وأقسامها

أولًا: تعريف المفسدة لغة واصطلاحاً:
لغة: المفسدة على وزن مفعلة، وتطلق في اللّغة على معنيين:
الأول: ضدُّ المصلحة، وهي بهذا الإطاق بمعنى: الضّرر.

الثاني: تطلق على ما يرتب على الفعل من الفساد والضرر)1(.

وعلى هذا؛ إذا أطلقت المفسدة على نفس الضرر كان الإطاق حقيقيّاً، 
وإن أطلقت على الأسباب الموصلة إلى المفسدة كان الإطاق مجازيّاً.

اصطلاح�اً: تطللق المفسلدة في الاصطلاح الشرعي عللى معنيين: 
حقيقي، ومجازي -كما هو الشأن في الاصطاح اللغوي-.

)1(  انظر: لسان العرب )ف.س.د( )335/3(، تاج العروس )497-496/8(.
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وقد أخذت تعريفات العلماء لها اتجاهات:

الاتجاه الأول: تعريف المفسدة بمعنييها: الحقيقي والمجازي؛ فالحقيقي 
يتمثل في المفاسلد المقصودة لذاتها، والمجازي يتمثل في الوسائل المفضية 
إلى المفاسلد)1(. جلاء في قواعد الأحكام)2(: »المفاسلدُ ضربلانِ: أحدهما 

؛ وهو أسبابها«)3(. ؛ وهو الغمومُ، والآلامُ، والثّاني مجازيٌّ حقيقيٌّ

الاتج�اه الثاني: تعريف المفسلدة بمعناها الحقيقي. يقلول الغزالي)4(: 
»المصلحلة: المحافظة على مقصودِ الشّرعِ، ومقصلودُ الشّرعِ من الخلقِ 
خمسلةٌ: وهلو أن يحفظَ عليهلم دينهم، ونفسلهم، وعقلهم، ونسللهم، 
ومالهلم؛ فلكلُّ ما يتضمّنُ حفظَ هلذهِ الأصولِ الخمسلةِ فهوَ مصلحةٌ، 
وكلُّ ما يفوّتُ هذهِ الأصولَ فهوَ مفسلدةٌ، ودفعها مصلحةٌ«)5(، وبهذا 
فالمفسلدة: ملا كانلت منافية لمقاصد الشلارع؛ أي: ملا كان فيها إضرار 

بالدين، أو النّفس، أو العقل، أو النّسل، أو المال.

الاتج�اه الثالث: ركّز على معنى المفسلدة من حيلث الحكم الشّرعي 
للأفعال التي توصف بالمفسدة؛ حيث يكون الفعل الموصوف بالمفسدة 

أو الفساد هو ما كان مخالفاً لخطاب الشّارع، ويوجب فعله الإثم)6(.

)1(  منهج فقه الموازنات/السوسوة منشورات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد )51(.
.)12/1(  )2(

)3(  وانظر: مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السام )ص109-108(.
)4(  أبلو حاملد، محملد بن محملد بن أحملد الطوسي، الغلزالي. الملقلب بحجة الإسلام؛ فقيه 
شلافعي، أصولي. لازم إملام الحرمين فبرع في الفقه، ومهر في اللكام والجدل حتى صار 
علين المناظرين. توفي سلنة 505هل. ملن تصانيفه: )الوجيز( في الفقه، و)المسلتصفى( في 
الأصلول، و)إحياء علوم الدين(. انظر: طبقات الشافعية/السلبكي )389-191/6(، 

وفيات الأعيان )219-216/4(. 
)5(  المستصفى )287-286/1(.

)6(  انظلر: الفلروق )122/4-123(، الفرق: )241(، قواعد المصلحة والمفسلدة/الماحي 
)ص174(.
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ثانياً: كيفية معرفة المفاسد.
قال تعالى: )ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ( ]محمد: 24[. قال 
الشّلاطبي في لفتة رائعة: »التدبر إنما يكون لملن التفت إلى المقاصد«)1(، 

وما مقاصد الشريعة إلا مصالح تُجلب أو مفاسد تُدرأ.

ومعرفة المفاسد بالإجمال على قسمين:

أولًا: منه�ا ما يعرف ع�ن طريق الكتاب والسّ�نّة؛ كقولله تعلالى في 
)ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    الخملر والميلر: 
ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ( ]المائلدة: 91[، فحرّمهلما 
الله سلبحانه وتعالى لما فيهما من المفاسلد الظاهرة)2(. »أما مفسدة الخمر 
فبإزالتهلا العقلول، وما تحدثه من العداوة والبغضلاء، والصّدِّ عن ذكر 
الله وعلن الصّلاة، وأمّلا مفسلدة القلمارِ فبإيقلاع العلداوة والبغضاء، 

والصّدِّ عن ذكر الله وعن الصّاة، وهذه مفاسد عظيمة«)3(.

وقوله صلى الله عليه وسلم: »إنّكم إذا فعلتم ذلكَ قطعتم أرحامكم«)4(، ذكره تعلياً 
لنهيله علن نكاح الملرأة على عمّتهلا وخالتهلا)5( منعاً من هذا الفسلاد. 
؛ لأنَّ  »والمعنى في ذلك -والله أعلم- ما يخاف من وقوع العداوة بينهنَّ

)1(  الموافقات: )209/4(. 
)2(  انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب )388/2(. 

)3(  قواعد الأحكام )84-83/1(. 
)4(  أخرجله ابلنُ حبّانَ في صحيحله )166/6(، كتاب النكاح، بلاب حرمة المناكحة، 
وروى أبو داود في مراسليله )ص182( عن عيسلى بنِ طلحةَ، قال: »نهى رسلولُ 
الّلهِ صلى الله عليه وسلم أن تنكلحَ الملرأةُ على قرابتها مخافةَ القطيعة«، وأخرجه أيضاً ابنُ أبي شليبة في 
مصنّفه )360/3(، كتاب النكاح، باب في الجمع بين ابنتي العم، وانظر: التلخيص 

الحبير )168-167/3(.
)5(  أخرجله البخاري ومسللم من حديلث أبي هريرة. انظر: صحيلح البخاري )160/9(، 
كتلاب النلكاح، بلاب لا تنكح الملرأة على عمتهلا، صحيلح مسللم )1028/2(، كتاب 

النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
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، فيكون منها قطيعة  المشلاركة في الحظّ من الزّوج توقع المنافسلة بينهنَّ
الرّحم«)1(، ونحو ذلك.

ثانياً: ومنها ما يتيسر معرفته بالنّظر والاستدلال والتجربة والبحث؛ 
»كتحريلم كل ملا يوقلع القطيعة والوحشلة بين المسللمين وإفسلاد ما 
بينهلم، حتى السّلعي على بعضهم في مناصب بعلض ووظيفته من غير 
موجب شرعي«)2(. قياسلاً عللى قوله صلى الله عليه وسلم: »لا تنكحُ الملرأةُ على عمّتها 

ولا خالتها؛ فإنّكم إذا فعلتم ذلكَ قطعتم أرحامكم«)3(.
وكعمليلة تأجير الأرحلام التي تخاللف مقصوداً شرعيّلاً؛ وهو: قولله 
تعالى: )ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ( ]الإسراء: 32[، حيث إنَّ 
مبنى عملية الرّحم المستأجر: وضع لقيحة مخصّبة من نطفة رجل وبييضة 
امرأة -وغالباً ما يكونا زوجين- في رحم امرأة أخرى لا تحل له)4(؛ إذ إنَّ 
فيه شبهة الزّنا. كما أنّها تخالف مقصوداً شرعيّاً آخر؛ وهو: سر العورة؛ إذ 
إنَّ فيها كشف العورة با مبرر. كما أن عملية تأجير الأرحام تخالف قاعدة 
من قواعد الفقه الإسلامي، وهلي: »الأصلُ في الأبضاع التّحريم«)5(؛ إذ 

إنَّ صاحب المني لا تربطه بصاحبة الرّحم رابطة شرعيّة)6(.

)1(  معالم السلنن/الخطابي )14/3(، وانظر: بدائلع الصنائع )262/2(، الفتاوى الكبرى/
ابن تيمية )290/3-291(، إعام الموقعين )198/1(.

)2(  البحر المحيط )233/6(.
)3(  تقدّم تخريجه.

)4(  انظلر: الأم البديللة )أو الرّحم المسلتأجر( رؤية إسلامية، للدكتور علارف علي عارف، 
بحث ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة )806/2(.

)5(  المنثور في القواعد/الزركي )177/1(، الأشباه والنّظائر/ابن نجيم )ص67(.
)6(  انظر: الضّرورة وأثرها في العمليات الطّبيّة الحديثة 62-63(، وقد بسط الدكتور عارف 
علي عارف القول في المفاسلد والأضرار المرتبة على تأجير الأرحام، وصور الأم البديلة، 
والأحلكام المتعلقلة بهلذه المسلألة في: الأم البديلة )أو الرّحم المسلتأجر( رؤية إسلامية، 
للدكتلور علارف عللي عارف، بحلث ضملن دراسلات فقهيلة في قضايا طبيلة معاصرة 

.)843-808/2(
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وكمن�ع تناول المنش�طات الرياضية)))؛ للمفاس�د الصحيّ�ة المترتبة 
عليه�ا، والتي قد تودي بحياة الشّ�خص المتعاطي لهذه المنش�طات، إمّا 
بش�كل سريع، أو ع�ى المدى البعيد وف�ق إفادة أه�ل الاختصاص)2)، 

وهذا مخالف للقاعدة الفقهية: )لا ضررَ ولا ضرارَ(.

المطلب الثاني
مشروعية الموازنة بين المفاسد

لق�د تضاف�رت الأدّل�ة النّقلية والعقلي�ة عى مشروعي�ة الموازنة بين 
المفاسد)))؛ ومنها:

). ما ضربه الله لموس�ى -عليه السلام- من المثل في ملاقاة الخضر، 
وما جرى من المحاورة بينهما في قوله تعالى: )گ   گ  گ  ڳ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ      ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ  
ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۆ  ۈ  ۈ        ۇ  ۇ  ۆ    ڭ  ڭ  ڭ  
ۉ    ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە          ئە  ئو  
ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج( 
]الكه�ف: 79-82[، واس�تدلَّ به العل�ماء عى أنّهُ إذا تعارضت مفس�دتان 

)))  يقص�د به�ا في الاصط�لاح الرّي�اضي: العقاق�ير المصنّعة لرف�ع اللياقة البدنيّة بش�كل غير 
طبيع�ي، تُس�هم في جع�ل التناف�س بطريق�ة غير عادل�ة، وقد تك�ون م�واد طبيعية تؤخذ 
بكميّات غير طبيعية، وبطرق غير معتادة، وأغلبها مواد مخدرة. انظر: النّوازل في الأشربة 

)ص)244-24). 
)2)  النّ�وازل في الأشرب�ة )ص244-245(، وق�د بس�ط زي�ن الدي�ن الش�نقيطي الق�ول في 

الأضرار الصحية التي تؤكدها الأبحاث الطبية لتعاطي المنشطات الرياضية.
)))  وفي الأدل�ة المتعلق�ة بالموازن�ة بين المصالح أو ب�ين المصالح المتعارضة مع المفاس�د. انظر: 

تأصيل فقه الموازنات/الكمالي )ص)56-5).
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دفعَ أعظمهما بارتكاب أخفّهما)))، فإنكار موس�ى -عليه السلام- عى 
الرج�ل الصالح خرق السّ�فينة؛ لأنّه فس�ادٌ بهلاك جم�ع وإتلاف المال، 
ورد الرج�ل الصال�ح علي�ه بأنَّ هذا الفس�اد يدرأ به فس�اداً أعظم، ألا 
وه�و: أن هناك ملكاً ظالماً يأخذ كل س�فينة س�ليمة غ�ير معيبة غصباً؛ 
فأب�انَ بذل�ك أنّهُ إنّما عابها لأنَّ المعيبةَ منها لَا يع�رضُ لها، وإذا جاوزوا 
أصلحوه�ا فانتفع�وا به�ا، ولأن تبق�ى الس�فينة لأصحابه�ا وبها خرق 
يمك�ن إصلاحه أهون م�ن أن تضيع كلها، وه�ذا دليل عى مشروعية 
الموازنة بين المفاسد، ودرء أغلظ الضّررينِ بأخفّهما، وإفساد بعض المال 

لإصلاح معظمه.

وفي إنكاره قتل الغلام موازنة بين مفسدة القتل ومصلحة الوالدين؛ 
لأنَّ العبد الصال�ح علمَ من الله بأنّه س�يكون طاغياً وكافراً، فخشي أن 
يحملهما حبّهُ عى أن يتابعاهُ عى دينه، فقتله رحمةً بوالديه وبرّاً بهما، وأنَّ 
الله س�يبدلهما خ�يراً من�هُ زكاةً وأقرب رحم�اً؛ هما به أرح�مُ منهما بالأوّل 

الّذي قتل)2).

وفي إن�كاره لعدم أخ�ذ الأجرة ع�ى إقامة الجدار الآيل للس�قوط: 
مفس�دةُ بن�اء الج�دار من غ�ير أج�رة، إلا أنّا مفس�دة صغ�يرة تقابلها 
مفس�دة أعظم منه�ا، وهي: ترك الج�دار حتى ينهار، مم�ا يعرض كن�ز 

مس�لم/النووي  صحي�ح  شرح   ،)(72/7( عي�اض  المعلم/الق�اضي  إك�مال  انظ�ر:    (((
)5)/44)(، فتح الباري )422/8). 

وفي احت�مال أخ�ف المفس�دتين لأج�ل أعظمه�ما، ينظ�ر: الأش�باه والنظائر/الس�يوطي 
)ص87(، الأش�باه والنظائر/اب�ن نجي�م )ص89(، الأش�باه والنظائر/اب�ن الوكي�ل 
)50/2-)5(، المنث�ور ))/49)(، الموافق�ات )0/2)(، قواع�د الأح�كام ))/79(، 
القواعد/لاب�ن رج�ب )ص246-247(، القاع�دة )2))(، وانظر القاع�دة مع صور 

عديدة في المبحث الثالث من البحث )ص)6).
)2)  انظ�ر: صحي�ح البخ�اري )0/8)4-2)4(، كتاب التفس�ير، ب�اب )ئى  ئى   ئى  

ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم    ئى(، فتح الباري )8/)422-42).
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اليتيملين للضياع؛ فقلام العبد الصالح بالموازنة بين هذه المفاسلد بدرء 
هذه المفسلدة العظيمة، مقابل مفسلدة عدم أخذ الأجرة، حفلاظاً على 
كنللز اليتيمين؛ ليسلتخرجاه بعلد بلوغهلما)1(، وفي كل ذلك دلالة على 

الموازنة بين المفاسد.

2. صلبر النّبلي صلى الله عليه وسلم على ما يحصل ملن المنافقين من مفاسلد، وكان 
يكلفُّ عنهم، خوفاً ملن أن يرتّب على ذلك مفسلدة أعظم منه، وهي 
مفسلدة التّنفلير عنهُ بأن يقلالَ: »إنَّ محمّداً يقتلُ أصحابلهُ«)2(؛ فإن هذا 
القلول يوجبُ النّفورَ عن الإسلام مملن دخل فيه وملن لم يدخل فيه، 
ومفسلدةُ التّنفيِر أكبر من مفسلدة أذاهم، ومصلحة الاستئاف لقومه 

وعدم التّنفير عنهُ أعظم من مصلحة القتل)3(.

وملن جنس ملا راعاهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين: ترك قتل لبيد 
ابن الأعصم؛ لخشلية أن يثير بسلبب قتله فتنة، أو لئا ينفّر النّاس عن 

الدّخول في الإسام)4(.

»وكان صلى الله عليه وسلم يتألّلف النّلاس، ويصلبر على جفاء الأعلراب والمنافقين 
وغيرهلم؛ لتقلوى شلوكة المسللمين، وتتمّ دعلوة الإسلام، ويتمكّن 
الإيمان من قلوب المؤلّفة، ويرغب غيرهم في الإسلام، وكان يعطيهم 

الأموال الجزيلة لذلك، ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى«)5(.

)1(  فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد ودوره في الرقي بالدعوة الإسامية )بتصرف( )ص1089(.
. صحيح البخاري )648/8- )2(  أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الّله 
649(، كتاب التفسير، باب قوله: )ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    
ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ( ]المنافقلون: 6[، صحيح مسللم )1998/4-

1999(، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً.
)3(  انظر: شرح النووي على صحيح مسللم )158/7-159(، )138/16-139(، إعام 

الموقعين )150/3(.
)4(  فتح الباري )بتصرف( )231/10(.

)5(  شرح النووي على صحيح مسلم )139/16(.
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، قال: قامَ أعرابيٌّ فبالَ في المسجدِ، فتناولهُ  3. روي عن أبي هريرة 
النّلاسُ، فقالَ لهم النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: »دعوهُ، وهريقوا على بولهِ سلجاً من ماءٍ 

-أو ذَنوباً من ماءٍ-، فإنّما بعثتم ميرّينَ ولم تبعثوا معرّينَ«)1(.
فأمر النّبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن الأعرابي رغم شروعه في المفسدة بقوله: 
»دعلوهُ«، وفي روايلة: »لا تزرملوهُ«)2(؛ لأنَّ منعله من البلول يؤدي إلى 
مفاسلد أشلد من بوله في ذلك الموضع، من إيقاع الضّرر به، واحتباس 
بقيلة البلول عليه فيما للو منع وقطلعَ عليه بولله، وتنجّس ثيابله وبدنه 
ومواضلع كثيرة من المسلجد فيما لو أقاموهُ في أثنلاء بوله، وفي هذا دفع 
لأعظلم الضّررين باحتمال أخفّهما، وتحصيلل لأعظم المصلحتين برك 

أيرهما)3(.
4. أجملع العللماء على العمل بفقه الموازنة بين المفاسلد، فقد قال ابن 
عبد السّام في قاعدة تعارض المفسدتين: »أجمعوا على دفع العظمى في 

ارتكاب الدّنيا«)4(.
وكذلك نقل الزّركي عن ابلن دقيق العيد)5(: »من القواعدِ الكلّيّةِ 

)1(  أخرجله البخلاريّ من حديث عبيلد الّله بن عبد الّله بن عتبة علن أبي هريرة، في الصحيح 
)323/1(، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد.

)2(  أخرجهُ البخاريّ ومسلم من حديث أنس بن مالك. صحيح البخاري )322/1(، باب 
ترك النّبي صلى الله عليه وسلم والنّاس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، صحيح مسلم )236/1(، 
كتاب الطّهارة، باب وجوب غسللِ البول وغيره من النّجاسات إذا حصلت في المسجد، 

وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها.
تزرموهُ: هو بضمِّ التّاء، وإسلكان اللزّاي، وبعدها راء أي: لا تقطعوا، والإزرام: القطع. 

انظر: مشارق الأنوار )310/1(.
)3(  انظلر: شرح النلووي عللى صحيح مسللم )191/3(، فتح البلاري )323/1، 325(، 

القواعد/الحصني )351/1(.
)4(  المنثور )348/1(.

)5(  ابن دقيق العيد: أبو الفتح، تقي الدين، محمد بن علي بن وهب القشليري. الإمام الحافظ 
الفقيه، العالم بالأصول والعربية، وسائر الفنون. أخذ عن والده وكان مالكي المذهب.=
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أن تُدرأَ أعظمُ المفسدتيِن باحتمالِ أيرهما إذا تعيّنَ وقوعُ إحداهما، ...، 
وأن يحصلَ أعظمُ المصلحتيِن بركِ أخفّهما إذا تعيّنَ عدمُ إحداهما«)1(.

5. إنَّ العقلل يقضي بلضرورة العمل بهذا الفقه؛ يعلل ذلك العز بن 
عبد السلام بقوله: »معظمُ مصالح الدّنيا ومفاسدها معروفٌ بالعقلِ، 
وكذللكَ معظمُ الشّرائلعِ؛ إذ لا يخفى على عاقلٍ -قبللَ ورودِ الشّرعِ- 
أنَّ تحصيلَ المصالحِ المحضةِ، ودرءَ المفاسلدِ المحضةِ عن نفسِ الإنسانِ 
، وأنَّ تقديمَ أرجحِ المصالحِ فأرجحها محمودٌ  وعن غيره محمودٌ حسلنٌ
حسلنٌ، وأنَّ درءَ أفسلدِ المفاسلدِ فأفسلدها محمودٌ حسلنٌ، وأنَّ تقديمَ 
المصاللح الرّاجحلةِ عللى المرجوحةِ محملودٌ حسلنٌ، وأنَّ درءَ المفاسلد 
، واتّفلقَ الحكماءُ على  الرّاجحلة على المصاللح المرجوحة محمودٌ حسلنٌ

ذلك«)2(.

المطلب الثالث
شروط الموازنة بين المفاسد

قلد يخفى ترجيلح)3( بعض المفاسلد على بعض، وقد يخفى مسلاواة 
بعض المفاسلد لبعلض، وكذلك يخفى التفاوت بين المفاسلد؛ »فيجب 
البحلث علن ذلك بطرقله الموصللة إليه، والداللة عليه، وملن أصاب 
ذللك فقد فاز بقصده وبما ظفر بله، ومن أخطأ أثيب على قصده وعفي 

= ثم تفقه على الشليخ عز الدين ابن عبد السام، فحقق المذهبين المالكي والشافعي. من 
تصانيفه: شرح العمدة. توفي سنة 702هل. انظر: طبقات الشافعية/السبكي )207/9-

249(، الديباج )ص412-411(.
)1(  المنثور )348/1(.

)2(  قواعد الأحكام )4/1(.
)3(  الرّجيح: هو الشّروع في تقوية أحد الطّريقين على الآخر. الحدود في الأصول/ابن فورك 

)ص158(.
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علن خطئه؛ رحمةً من الله سلبحانه، ورفقاً بعبلاده«)1(، وفي هذا المطلب 
سنعرض لشروط الموازنة بين المفاسد، مع العناية بالجانب التطبيقي ما 

أمكن، فأقول وبالله التوفيق:

يشرط لتحقق الميزان الذي توزن به المفسدة صحة وفساداً ما يأتي:

أولًا: تعتلبر المفاسلد المسلتدفعة شرعاً ملن حيث تقام الحيلاة الدنيا 
للحيلاة الآخرة، لا من حيث أهواء النّفوس في درء مفاسلدها العادية، 

أو جللب مصالحهلا العاديلة)2(. قلال تعلالى: )ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى   ى  ئا  ئا( ]المؤمنون: 71[؛ فالبعد عن تنزيل 
الأحلكام على الرغبات الشلخصية عنلد النّظر وبناء الأحلكام إنّما هو 
الخروج بحكم صحيح لإقامة الحياة؛ ذلك أنَّ الأهواء تختلف؛ فما يراه 
شلخص بهواه مفسلدة قد لا يراه شلخص آخر كذلك، وملا يكون في 
نظلر بعلض النّاس في زمن ما فسلاداً قد لا يكلون كذلك في زمن آخر، 

وإلا سيطر عليه الهوى: )ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  
ئې( ]القصص: 50[.

ثاني�اً: ألّا يوجلد مبلاح تلدرأ بله المفسلدة، بأن تنسلدَّ جميلع الطرق 
المشروعلة لرفعهلا، ولا يبقى إلا إتيان المفسلدة؛ فالجائلع لا يجوز له أن 
يأخلذ طعام الآخرين ليأكلله، ولا يبيحُ ذلك ضرورة، إن كانت له عنه 
مندوحة -أي سعة- بشراء طعام، أو أخذه على سبيل الهبة أو الصدقة؛ 

لدفع مفسلدة الجوع، وأصلُ ذلك قوله تعلالى: )ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  
ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ( ]البقرة: 173[؛ فقد فرَّ الباغي 

)1(  الفوائد في اختصار المقاصد )ص53(.
)2(  انظلر: الموافقلات )63/2(، قواعلد المقاصد/الكيلاني )ص153(، مقاصلد الشّريعلة 

الإساميّة/اليوبي )ص393-392(.
وفي مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام )ص179-210(، بسلط الدكتور 

عمر ابن صالح بن عمر القول في ضوابط الكشف عن المفاسد، وطريق إثباتها. 
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بملن أكلَ الحرامَ وهو يجدُ الحالَ، وفرَّ العلادي بمن أكلَ من الحرامِ 
فوقَ ما تقتضيهِ الضّرورةُ)1(.

وكذلك لا يجوز كشف عورة المرأة لطبيب مع وجود مسلمة تطبّها، 
ولا يجوز لمرضى السلكر تعاطي الأنسلولين المسلتخرج من الخنزير إذا 
وجلدوا بدياً طاهلراً)2(؛ لأنَّ وجلود المباح ينفي حاللة الاضطرار إلى 

ارتكاب المفسدة.

ولا يجوز للطبيب إجراء عملية الولادة القيصرية مع إمكان الولادة 
الطبيعية؛ لازدحام غرفة الولادة، أو لطلب المرأة أو زوجها ذلك؛ لأنَّ 

الأصل ألا يصار إلى الأصعب إذا أمكن العاج بالأسهل)3(.

ثالث�اً: أن يكلون الدّافلع إلى فعل المفسلدة هو اللضّرورة أو الحاجة 
ورات تبيلحُ المحظلورات)4(، ولأنَّ الحاجلة تنللزل  الماسلة؛ لأنَّ اللضرّ
منلزللة الضّرورة من حيث إباحة فعل المفسلدة؛ سلواء أكانت الحاجة 
عامّلة أم خاصّلة)5(، والفلرق بين اللضّرورة والحاجلة: أنَّ »الضّرورة: 
بلوغلهُ حلدّاً إن لم يتنلاول الممنلوع هلك أو قلارب؛ كالمضطلرِّ للأكل 
واللّبس؛ بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه عضو، وهذا 
يبيح تناول المحرّم، والحاجةُ: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، 

غير أنّه يكون في جهد ومشقّة«)6(.

)1(  انظر: أحكام القرآن/الجصّاص )128/1(، الجامع لأحكام القرآن/القرطبيّ )231/2(، 
جامع البيان/الطّبريُّ )86/2-88(، الفتاوى الكبرى/ابن تيمية )547/5(.

)2(  انظر: الضرورة وأثرها في العمليات الطبية الحديثة )ص66(.
)3(  انظر: زاد المعاد )133/4(، أحكام الجراحة الطبية/الشنقيطي )ص120(.

)4(  انظلر: المنثلور )317/2(، الأشلباه والنّظائر/ابلن نجيلم )ص85(، القواعلد الفقهيلة 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )280-276/1(.

)5(  انظلر: الأشلباه والنّظائر/ابن نجيم )ص91(، الأشلباه والنّظائر/السيوطي )ص88(، 
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )295-288/1(.

)6(  المنثور )319/2(، وانظر: التقرير والتحبير )307/3(.
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وملن الأمثلة التي أجيز فيها المحظور للضرورة أو الحاجة: كشلف 
العلورات والنّظر إليها، وهما مفسلدتان محرّمتان عللى النّاظر والمنظور 
إليله؛ لملا في ذلك من هتك الأسلتار، ويجلوزان بالاتفاق بلين الفقهاء؛ 
للضرورة حفلظ النّفلس، أو الحاجلة إلى الملداواة؛ لئلا يقع في المشلقة 

والحرج)1(، ونحو ذلك)2(.

والنّظلر إلى المرأة الأجنبيّة مفسلدة محرّمة؛ لأنّها مظنّلة للفتنة ومحرّك 
للشّلهوة. قللال تعللالى: )ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
والاّئلق   ]30 ]النلور:  ک(  ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   
بمحاسن الشّرع سلدُّ الباب، إلاَّ أنَّ حاجة النّاس لتحمّل الشّهادة على 
الأجنبية، ورؤية الزّوجة المرغوب في نكاحها قبل العقد عليها إن كانت 
مّمن ترجى إجابتها، ومبايعتها والتّناول منها عند بعض الفقهاء أباحت 
النّظلر إليها للضّرورة، وبقدر الحاجة في ذللك؛ لأنَّ ما أحلَّ للضرورة 

أو الحاجة يقدّر بقدرها ويزالُ بزوالها)3(.

وكذللك تعتبر الحاجة إلى التلداوي والمعالجة الطّبيلة مبيحة لتناول 
الأدويلة المتضمّنلة للمادة المحرّمة أو النّجسلة، بأن علم المسللم أنَّ فيها 
شلفاء، ولم يجد دواء غيرها، سلواء أكانت مفردة أم مخلوطة بغيرها من 
الأدوية المركبة، وهو مذهب الحنفيّة، وأبي ثور، وابن حزم، والصحيح 

)1(  انظلر: المبسلوط )155/10-156(، مختلصر أحكام النظلر )ص215-214، 222(، 
قواعد الأحكام )98/1(، )140/2(، المجموع )165/3-166(، المغني )459/7-
460(، وفيهما تقديم الأدلة على جواز النّظر إلى العورة عندما تدعو الضرورة أو الحاجة، 

أحكام الجراحة الطبية/الشنقيطي )ص391-389(.
)2(  انظر: مختصر أحكام النظر )ص219-216(.

)3(  انظلر: المبسلوط )152/10-155(، الفروق/الكرابيلسي )347/1(، مختلصر أحكام 
المنثلور   ،)140/2( الأحلكام  قواعلد   ،)230-229  ،223-222  ،220( النظلر 
)320/2-321(، الأشلباه والنّظائر/السليوطي )ص84-85(، الإنصلاف )22/2، 

.)28-27
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من المذهب عند الشّلافعية سلوى المسلكر، وهو الراجح عند الدكتور 
نزيله حّملاد)1(؛ وذلك لإباحلة النبي صلى الله عليه وسلم لبلس الحريلر لعبد الرحمن بن 

عوف)2( لحكة كانت به)3(.

رابع�اً: ألّا يكلون ملزملاً شرعلاً بتحمّلل مفسلدة معينة؛ والمفسلدة 
إذا شلابت الفعلل المأمور به فليسلت هي المقصودة بذللك الأمر؛ لأنَّ 
اللشّرع أوجبها لتحصيلل ما رتّبَ عليهلا من المصالح. يقلول العز بن 
عبد السام: »ربّما كانت أسبابُ المصالح مفاسدُ؛ فيؤمرُ بها«)4(، ويقول 
الشّلاطبي: »إنَّ الأعمال الشّرعيّة غير مقصودة لأنفسها، وإنّما قُصد بها 
أمور أخرى هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها«)5(. »وقد 
شهد الشّرع للإضرار بشخص في قصد صاحه؛ كالفصدِ، والحجامةِ، 

وغيرهما«)6(.

وملن أمثللة ذللك: قتلل الجلاني في القصلاص مفسلدة بتفويلت 
حياتله؛ لكنله جاز لملا فيه من حفلظ حياة النّلاس على العملوم؛ قال 
تعلالى: )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ( ]البقلرة: 179[)7(. »فللولا القصاصُ 

)1(  انظلر: بدائلع الصنائع )61/1(، المجملوع )51/9-53(، مغنلي المحتاج )188/4(، 
المحللى )175/1(، الملواد المحرّملة والنّجسلة في الغذاء واللدواء بين النّظريلة والتطبيق 

)ص38-37(.
)2(  عبد الرحملن بلن عوف بلن عبد عوف بن عبد الحلارث بن زهرة القلرشي الزهري. أحد 
العشرة، أسلم قديمًا، ومناقبه شهيرة. مات سنة 32هل، وقيل غير ذلك. تقريب التهذيب 

)ص348(. 
)3(  أخرجله البخاري، ومسللم. صحيح البخلاري )100/6(، كتاب الجهلاد، باب الحرير 
في الحرب، صحيح مسللم )1646/3(، كتلاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير 

للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها.
)4(  قواعد الأحكام )12/1(.

)5(  الموافقات )385/2(.
)6(  المستصفى )297/1(.

)7(  أي: »لكم في القصاص، حياةٌ ينتهي بها بعضكم عن بعضٍ، أن يصيبَ مخافةَ أن يقتل«.=
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لفسلدَ العالُم، وأهلكَ النّلاسُ بعضهم بعضاً ابتداءً واسلتيفاءً؛ فكان 
في القصاص دفعاً لمفسلدة التّجرّؤ على الدّماء بالجناية وبالاسلتيفاء، 
وقد قالت العربُ في جاهليّتها: )القتلُ أنفى للقتل(، وبسفك الدّماء 

تحقنُ الدّماء«)1(.
وكذللك العقوبات الشّرعيّة؛ كقطع السّلارق وقطلع الطّريق وقتل 
الجنلاة، ورجم الزّنلاة وجلدهم وتغريبهلم وكذلك التّعزيلرات؛ كلّها 
مفاسلد بتفويت الأطلراف والأملوال، إلا أنّها ليسلت مطلوبة لكونها 

مفاسد بل لكونها مؤدّيةً لتحصيل المصالح)2(.
وكالمخاطلرة بلالأرواح في الجهلاد؛ فإنله إفسلاد بتفويلت النّفوس 
والأطلراف والأملوال، ومشروعيتله لكونله وسليلة إلى درء المفاسلد 

وجلب المصالح؛ فهو قربةٌ إلى الّله من هذه الجهة)3(.
وكل ملن كان عليله واجب شرعي يلزمه بتحمّلل الخطر أو الضّرر 
الجسليم فإنّله يجلب عليه فعلُ ما هو مللزم به شرعاً، وللو كان في ذلك 

خطر أو ضرر هاك نفسه، لما تقدّمت الإشارة إليه.
خامس�اً: ألّا يكلون في دفلع المفسلدة إلحاق مفسلدة بالغير؛ سلواء 
أكانلت مسلاوية أم أكلبر لما سليحدث لهلذا الشلخص؛ لأنَّ الضّرر لا 
)5(، كما لا يجوز  يلزالُ بالضّرر)4(؛ ومن ثَمَّ لا يأكلُ المضطرُّ طعام مضطرٍّ

= أحلكام القرآن/الشلافعي )ملن جامع الفقله الإسلامي( )277/2(، وانظر: قواعد 
الأحكام )99/2(.

)1(  إعام الموقعين )103/2(.
)2(  بسط القول فيها العز بن عبد السام في قواعد الأحكام )99/2-100(، وانظر: إعام 

الموقعين )109-106/2(.
)3(  انظر: قواعد الأحكام )12/1، 112(.

)4(  الأشلباه والنظائر/السليوطي )ص86(، الأشلباه والنّظائر/ابلن نجيلم )87(، القواعد 
الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )215/1(.

)5(  الأشباه والنظائر/السيوطي )ص86(.
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للإنسلان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره، ولا أن يحفظ 
ماله بإتاف مال غيره)1(.

ويتخلرّج)2( عللى ذللك: علدم جلواز رتق غشلاء البلكارة للمرأة 
التلي لم يشلتهر زناهلا بلين النّلاس، ومثلها التائبلة عللى الراجح عند 
جمهلور المعاصرين)3(؛ لأنَّ الاطمئنان إلى براءة الزّوجة من الفاحشلة 
أملرٌ مقصود للزوج، وإخفلاءُ ذلك غشٌّ وتدليس يفلوّت عليه ذلك 
المقصلود؛ فليلس للفتاة أو أمها أن يزيا اللضّرر عنهما بإلحاق الضرر 

بالزّوج المنتظر)4(.

وكذللك علدم جلواز الاعتلماد عللى البصملة الوراثيلة)5( في نفلي 
النّسلب، أو التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً؛ لرجحان المفاسد 
المرتبلة على ذلك؛ فإن الأضرار الواقعة بله في هذا المجال أعظم بكثير 
ملن المفاسلد الواقعة بركه؛ لأنّها مفتاح لباب الشر والفسلاد وإشلاعة 

)1(  أصول الفقه/خاف )ص207(.
)2(  يقصلد بالتّخريلج هنا ما يلرادف النقل، أي: نقل حكم الفرع السلابق إلى الفرع الاحق، 
وقد سلاق الدكتور يعقوب الباحثين طائفة من الأمثلة المبنية على هذا الأساس، وخاف 
العللماء فيهلا؛ فملن رامَ الوقلوفَ عليهلا فليراجعهلا في كتابله: التخريلج عنلد الفقهلاء 

والأصوليين )ص279-267(. 
)3(  ممللن ذهب إلى هذا: الشليخ التميمي، ود. توفيق الراعلي، ود. محمود الزيني، ود. محمد 
الشلنقيطي، والدكتلور محملد خالد المنصور، والباحث محمّد شلافعي مفتلاح، والباحث 
عادل شلعبان إبراهيم. أحكام الجراحة الطّبية/الشلنقيطي )ص291-293(، الأحكام 
الطّبية المتعلقة بالنسلاء )ص228-229(، اللضّرورة وأثرها في العمليّات الطّبيّة الحديثة 

)ص202، 212(.
)4(  انظر: الضّرورة وأثرها في العمليّات الطّبيّة الحديثة )ص210(.

)5(  البصمة الوراثية: البنية الجينية، نسبة إلى الجينات المورّثات التفصيلية التي تدل على هوية 
كل فلرد بعينه، وهي وسليلة لا تكاد تخطئ في التحقّق من الوالديلة البيولوجية والتحقق 
من الشلخصية. البصمة الوراثيلة وأثرها على الأحلكام الفقهية/الكعبي )نقاً عن ندوة 

الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعاج الجيني( )ص43(.
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الفاحشلة؛ حيث يقدم كل إنسلان على اتهام زوجته ويطلب إثبات هذا 
الوللد بالتحاليلل، ومثل هذا ينفلر الزّوجة، ويهدد كيانهلا، ويؤدي إلى 

فساد العاقات الزوجية وتفكّك الأسر)1(.

)1(  انظر: البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية/الكعبي )ص297(، وبسلط القول 
في المفاسلد )ص462-477(، ولاسلتزادة آمل مطالعة البحلث، والبصمة الوراثية من 
منظور الفقه الإسلامي/القره داغي )ضمن فقله القضايا الطبية المعاصرة( )ص337(، 

وما بعدها.
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المبحث الثاني
طرق الموازنة بين المفاسد عند تزاحمها

تقدّمت الإشارة إلى أنّه مهما ظهرت المفاسدُ الخليّةُ عن المصالح فإنّه 
يُسلعى في درئها؛ لأنَّ الشّريعة ما جاءت إلا لدرء المفاسلد وتقليلها كما 

تقدّم)1(.
فإن تعذر درؤها فللموازنة بين المفاسد المتزاحمة -بعد تحقق شروط 
صحة الميزان الذي توزن به المفسلدة صحة وفسلاداً المشار إليها آنفاً في 
الفصل السلابق- طلرق، وهي: الجملع، أو الرجيلح، أو التخيير، أو 
التوقف)2(، يقول العز بن عبد السلام: »إذا اجتمعت المفاسدُ المحضةُ 
فإن أمكنَ درؤها درأنا، وإن تعذّرَ درءُ الجميعِ درأنا الأفسلدَ فالأفسلدَ 
، وقد يختلفُ  والأرذلَ فلالأرذلَ، فإن تسلاوت فقد يتوقّفُ وقلد يتخيّرُ
في التّسلاوي والتّفلاوت، ولا فلرقَ في ذللكَ بليَن مفاسلد المحرّملات 

والمكروهات«)3(.
وبيان هذه الطرق في المطالب الآتية:

)1(  انظلر: قواعلد الأحلكام )50/1(، وملن البحلث: تمهيلد في إجمال موقلف الشريعة من 
المصالح والمفاسد وتعارضها.

)2(  التوقف: عدم القدرة على ترجيح أحد الآراء على ما سواه. معجم لغة الفقهاء )ص131(.
)3(  قواعلد الأحلكام )79/1(، وانظر: مجموع الفتلاوى )343/23(، وفيله: »إنَّ الشّريعةَ 
جلاءت بتحصيللِ المصاللحِ وتكميلهلا، وتعطيللِ المفاسلدِ وتقليلهلا بحسلبِ الإمكانِ، 
ينِ إذا لم  ومطلوبهلا ترجيلحُ خيِر الخيريلنِ إذا لم يمكلن أن يجتمعا جميعلاً، ودفلعُ شرِّ الشّرّ

يندفعا جميعاً«، مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السام )ص247(.
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المطلب الأول
طريق الترجيح

يشرط في طريق الرّجيح ألّا تتساوى المفسدتان المتعارضتان؛ إذ لو 
تساوتا من كل الوجوه فا داعي للرجيح والموازنة بينهما، وإنّما يكون 
المكللف مخليراً في الفعل لدرء المفسلدة، أو التوقف عنلد الجهل به، كما 
سليأتي لاحقاً)1(؛ فإن رجع نفي التسلوية إلى تفاوتها كان الرّجيح بينها 

وفق المعايير الضّابطة للموازنة بين المفاسد)2(، وهي:

المعيار الأول: درء أعلى المفسدتين حكمًا.

كلُّ مأملور بله فيه مصلحة، وكلُّ منهليّ عنه فيه مفسلدة)3(، »طرداً 
لقاعدة الشّرع في رعاية المصالح والمفاسلد؛ على سلبيل التّفضّل لا على 

)1(  انظر: قواعد الأحكام )79/1(، وانظر: مجموع الفتاوى )343/23(، مقاصد الشريعة 
عند الإمام العز بن عبد السام )ص248(.

)2(  أورد الريسلوني معايلير الرجيلح بلين المفاسلد المتعارضلة ضملن معايلير التغليلب بين 
المصاللح والمفاسلد المتعارضة في كتابله )نظرية التقريب والتغليلب( )ص370-329(، 
وأمثلتله -في الغاللب- تقلع على المصاللح المتعارضلة، أو المصالح والمفاسلد المتعارضة. 
أمّلا المفاسلد المتعارضة فيكتفي فيهلا بالتعقيب بنحو قوله: »وكذلك نقول في المفسلدة«، 
وقوله: »والمفسلدة كذللك«، وغير ذلك مما جاء في كتابه، وقد تابعله الدكتور عبد المجيد 
محمد إسلماعيل السوسلوة بتفصيلل هذه المعايلير بالإضافة إلى معياريلن آخرين لكل من 
المصاللح المتعارضة، أو المصالح والمفاسلد، أو المفاسلد المتعارضلة، إلا أن التطبيقات في 
المفاسلد المتعارضة كانت تخرج أحيانلاً عن إطار التنظير الفقهي، وملع تقديري لهما، فقد 
تابعتهما في أمور، واجتهدت في إضافة تطبيقات فقهية، وقضايا معاصرة، خاف ما ذكر، 
ملع إعادة تحرير لبعلض المعايير وإضافة معيار تقديم درء المفسلدة المجملع عليها، وهذا 
جهلد مقلل، فإن أصبت -وهو ما أرجو- فبتوفيق من الله عز وجل وحسلبي أنني بذلت 
قصلارى جهدي، وإن أخطأت أو قصرت فهو مني ومن الشليطان، وعزائي في ذلك أني 

بشر والقصور البشري أمر جبلي.
)3(  انظر: قواعد الأحكام )7/1(. 



43 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

سلبيل الوجوب العقليِّ كما تقوله المعتزللة«)1(، و»إنَّ الأوامر والنّواهي 
في التأكيد ليسلت على رتبلة واحدة في الطّلب الفعللي أو الرّكي، وإنّما 
ذلك بحسلب تفلاوت المصالح النّاشلئة عن امتثلال الأوامر واجتناب 

النّواهي، والمفاسد النّاشئة عن مخالفة ذلك«)2(.

والمفاسد ضربان: ضرب حرّم الّله قربانه، وضرب كره الّله إتيانه)3(؛ 
فلإذا دار الفعل بين المحرّم والمكروه بنينلا على أنّه حرام واجتنبناه، وإن 
دار بلين المكلروه والمباح بنينا عللى أنّهُ مكروه وتركنلاهُ)4(؛ دفعاً لأعظم 
المفسلدتين بارتكاب أدناهما، ومفسلدة المحرّم أشدّ وأعظم من مفسدة 

المكروه.

وإذا دار الفعلل بين محرّم ومحلرّم أو مكروه ومكلروه، فإنَّ الكراهة 
ترتقلي »بارتقلاء المفسلدة، حتّى يكون أعللى مراتب المكلروه يلي أدنى 
مراتلب التّحريلم«)5(، كقضيلة صلح الحديبيلة)6(؛ فلإنَّ ظاهرها ابتداء 
التلزام إدخلال الضّيم على المسللمين وإعطاء الدّنيّلة في الدّين، وهو مما 
تكرهله النّفوس، دفعاً لمفاسلد عظيمة وهلي قتلُ المؤمنلين والمؤمنات 
الّذيلن كانلوا بمكّة لا يعرفهم أهلل الحديبية، وفي قتلهلم معرّة عظيمة 

على المؤمنين)7(.

)1(  الفروق/القرافي )57/2(، الفرق: )66(.
)2(  الموافقات )536/3(. دراز )178/3(، وقد أبان التازم بين رتبة الحكم ورتبة المفسدة 
العلز بن عبد السلام، والقلرافي، فانظلر: قواعلد الأحلكام )48/1(، الفروق/القرافي 

)94/3( الفرق: )136(.
)3(  انظر: قواعد الأحكام )7/1، 48(.

)4(  قواعد الأحكام )بتصرف( )51/1(، وانظر: نظرية التقريب والتغليب )ص332-331(.
)5(  الفروق/القرافي )94/3(، الفرق: )136(.

)6(  انظلر: صحيلح البخلاري )636/8(، كتاب التفسلير، بلاب )ھ   ھ  ھ       
ھ( ]الممتحنة: 10[. 

)7(  انظر: قواعد الأحكام )81/1-82(، ضوابط المصلحة/البوطي )ص261(.
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وملن أمثللة ذللك: أنَّ النّهلي عن المنكر وسليلة إلى دفع مفسلدة 
ذللك المنكلر المنهيِّ عنه، ملا لم يرتلب عليه حصول مفسلدة أعظم 
من مفسلدة المنكر الواقع، أو يغللب على ظنّه أنَّ المرتكب يزيد في ما 
هلو فيه عناداً)1(، ومن ثّمَّ لا ينكر على أهل الفجور والفسلوق لعب 
الشّلطرنج)2( إلا إذا نقلهلم إلى ما هو أحبُّ إلى الله ورسلوله؛ كرمي 
النّشّلاب وسلباق الخيل، ونحو ذلك؛ لحصول فتنة ومفسلدة أعظم 
ملن مفسلدة ترك الأمر والنّهلي، أو مثلها، أو قريلب منها، وكاهما 

معصيةٌ وفسلادٌ؛ فإنَّ من الفسلقة من إذا قيل له: )گ  گ  ڳ  ڳ    
ڳ( ]البقرة: 206[، فيزداد فسوقاً إلى فسوقه، وفجوراً إلى فجوره، 
والإنلكار عليه من عدم الفقله والبصيرة)3(، وقد كانَ صلى الله عليه وسلم يدخلُ إلى 
المسلجد الحرام وفيه الأنصلابُ والأوثانُ، ولم يكلن ينكر ذلك كلّما 

رآه.

وإذا ملا تعارضلت مفسلدتان متسلاويتان ملن حيلث رتبلة الحكم 
الشّرعلي فإننلا ننتقل بالنّظلر -للرجيلح بينهما- إلى المعايلير الأخرى 

المشار إليها لاحقاً.

)1(  انظر: إعام الموقعين )16/3(، مغني المحتاج )211/4(.
)2(  وفيله ملن المفاسلد ما فيه، لأنَّ أحدهم يسلتغرق قلبله وعقله وفكره في ملا فعل خصمه، 
وفي ملا يريلد أن يفعل هلو، وفي لوازم ذلك حتّلى لا يحسَّ بجوعه ولا عطشله، ولا بغير 
ذللك من ضرورات نفسله وماله، فضاً علن وقوع العداوة والبغضلاء، وصدود القلب 
علن ذكر الّله وعن الصّاة؛ وذلك من أعظم الفسلاد. انظلر: الفتاوى الكبرى/ابن تيمية 
)464/4(، ولمزيلد ملن التفصيل عن الشلطرنج وحكمله، ينظر: أحكام المسلابقات في 

الشريعة الإسامية وتطبيقاتها المعاصرة )ص100-87(.
)3(  انظر: إعام الموقعين )16/3(، وإذا رأيت الفسّلاق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع 
مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيراً من 
أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك؛ فكان ما هم فيه شاغاً عن ذلك، وكما إذا كان الرجل 
مشلتغاً بكتلب المجون ونحوها، وخفت من نقله عنها انتقالله إلى كتب البدع والضال 

والسحر؛ فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع.
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المعيار الثاني: درء أعلى المفسدتين رتبة:
تتفلاوت المفسلدة »في جنسلها تفاوتلاً بيّناً، تنبلئ عنه آثلار الأفعال 
المشتملة على المفاسد في خرم المقاصد الشرعية«)1(، وهو فوات ما تدعو 
إليه الضّروريّات)2(، أو الحاجات)3(، والتّتمّات، والتّكمات بالحصول 
على أضدادها)4(، وأعظمُ المفاسلد ما كان واقعاً في الضّروريّات، أمّا ما 
كان في التّحسينات)5( فهو أدنى رتبة با إشكال، وما وقع في الحاجيّات 

فمتوسّطة بين الرّتبتين)6(.

ومن أمثلة الرجيح بين مفسدتين إحداهما ضرورية والأخرى حاجيّة: 

)1(  مقاصد الشريعة الإسامية/ابن عاشور )ص290(.
)2(  الضّروريّلات: الأملور التي لا بد منها في قيلام مصالح الدّين والدّنيلا، بحيث إذا فقدت 
لم تجلر مصاللح الدّنيا على اسلتقامة، بل على فسلاد وتهلارج، وفوت حيلاة، وفي الأخرى 
فلوت النجاة والنعيم، والرّجوع بالخران المبين، وهي: حفظ الدّين، والنّفس، والعقل، 
والنّسلب، والمال. انظر: الموافقلات )17/2-18، 20(، فواتلح الرحموت )262/2(، 
المسلتصفى )286/1(، الإحكام/الآملدي )71/3(، التقريلر والتحبلير )306/3(، 

شرح الكوكب المنير )163-160/4(.
)3(  الحاجيّلات: ما يفتقرُ إليها من حيث التّوسلعة ورفع الضّيلق المؤدّي في الغالب إلى الحرج 
والمشلقّة الاّحقلة بفوت المطلوب، فإذا لم تراعَ دخل عللى المكلّفين -على الجملة- الحرج 
والمشلقّة. الموافقات )21/2(، وانظلر: الإحكام/الآملدي )72/3(، التقرير والتحبير 
)307/3(، وبسلط القول في أمثلة الحاجيات، الكيلاني في قواعد المقاصد )ص176-

.)182
)4(  انظر: قواعد الأحكام )62/2(.

)5(  التّحسلينيّات: الأخذُ بما يليقُ من محاسلنِ العادات، وتجنّب المدنّسات التي تأنفها العقول 
الراجحلات، ويجمع ذلك قسلم ملكارم الأخلاق. الموافقلات )22/2(، أو هي: ما لا 
تدعلو إليهلا ضرورة ولا حاجلة، ولكن تقع موقع التّحسلين والتّيسلير، ورعاية أحسلن 
المناهلج في العادات والمعامات، ومن أمثلتها: تحريم الخبائث من القاذورات والسلباع؛ 
حثاً على ملكارم الأخاق. انظر: المسلتصفى )290/1(، الإحكام/الآمدي )72/3(، 
التقريلر والتحبير )307/3(، وبسلط الكيلاني القول في أمثلة التحسلينيات في )قواعد 

المقاصد( )ص184(.
)6(  انظر: تهذيب الفروق )226/4(.
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ے(  ھ   ھ        ھ   ھ    ہ   ہ   )ہ   تعلالى:  قوللله 
]الممتحنلة: 10[، وسلبب نزولهلا: أنَّ العهلد جرى بين رسلول الله صلى الله عليه وسلم وبين 

مشركلي قريش في صلح الحديبية)1( أن يلللردَّ المسللمون إلى المشركين 
ملن جاءهلم مسللمًا، فأبطل ذلك اللشّرط في النّسلاء إذا جئن مؤمنات 
، وأملروا ألّا يردّوهنَّ إلى المشركلين إذا علم أنّهنَّ  مهاجلرات فامتحلنَّ
مؤمنات؛ لرعة انخداعهن إلى الكفلر، وحفظاً لفروجهن)2(، وبنحو 

ذلك جاءت الآثار.

وكانلت أمّ كلثوم بنلت عقبة)3( من المؤمنلات المهاجرات في تلك 
ة)4(، واتفق الفقهاء على تقديم سلفر المرأة با محرم في الهجرة من  الملدّ
دار الحرب إلى دار الإسلام مخافة على نفسلها)5(، لأنَّ مفسلدة الفتنة 
المتوقعلة في سلفرها بمفردها -وهلو أمر حاجي في ملا يظهر، حيث 
إن الملرأة تحتاج إلى من يحفظهلا ويجري إلى صيانتها؛ لما ركّبَ في طباع 
أكثلر النّلاس من الغيرة عللى ذوي محارمهم، والحمايلة لهم)6(- أخف 

)1(  وهي بئر سلمّي المكان بها، وقيل: شلجرة حدباء صغّرت وسلمّي المكان بها. قالَ المحبّ 
. الحديبية قرية قريبة من مكّة أكثرها في الحرم. تقع الآن على مسافة اثنين وعشرين  الطّبريُّ

كياً غرب مكة على طريق جدة. انظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة )ص97(.
)2(  انظر: تفسير الطبري )327/33/9(، )578/33/12(.

)3(  أمّ كلثلوم بنلت عقبلة بلن أبي معيلط الأموية، أسللمت قديلمًا، وهي أخت عثلمان لأمه، 
. تقريب التهذيب )ص758(. صحابية. لها أحاديث. ماتت في خافة علي 

)4(  تقلدّم تخريجله، وكان مّمن خرج من النّسلاء في تللك المدّة من المؤمنلات المهاجرات أيضاً: 
أميمة بنت بشر، وسبيعة بنت الحارث الأسلميّة، وأمّ الحكم بنت أبي سفيان، وبروع بنت 
عقبلة، وعبدة بنت عبد العزّى بن نضلة، وبنت حمزة بلن عبد المطّلب. انظر: فتح الباري 

.)348/5(
)5(  سلفلر الملرأة با محرم منهي عنه. انظلر: فتح القدير )420/2(، الشرح الكبير وحاشلية 
الدسوقي عليه )9/2(، أسنى المطالب )204/4(، مغني المحتاج )239/4(، الإنصاف 

)121/4(، كشاف القناع )43/3(. 
)6(  المنتقى )304/7(.
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من المفسلدة المتوقعة في إقامتها بدار الحرب والمتعلقة بالضروريات؛ 
فكان جلوازه بحكم الإجماع على أن أخف المفسلدتين يجب ارتكابها 

عند لزوم إحداهما.

وكلذا إذا أسرهلا الكفّار وأمكنها أن تهرب منهلم فلها أن تخرج مع 
غلير ذي محلرم، لأنَّ حالهلا -وهلو ظاهر- لا تقصلد مكانلاً معيناً؛ بل 

النّجاة خوفاً من الفتنة)1(.

وملن أمثللة الرجيح بين مفسلدتين إحداهملا ضروريلة أو حاجيّة 
والأخرى تحسلينية: أنَّ حفظَ النّسلل والنّسب وصيانة العرض مقصد 
ضروري يرتلب عللى تركه مفاسلد عظيمة، وبخاصلة في المجتمعات 
الغريبلة، ومنلعُ المرأة من تزويج نفسلها بلا ولي أمرٌ مستحسلنٌ؛ حماً 
للخللق على أحسلن المناهج وأجمل السلير، بما لا يليلق بالمروءة من قلة 
الحيلاء؛ فلإن دعت اللضّرورة إلى تزويلج المرأة المسللمة نفسلها كما في 
الغرب؛ حيث يتولى رئيس المركز الإسلامي تزويج من لا ولي لها كان 
أولى؛ دفعلاً للضرر الرّاجح اللذي يقع عليها بعلدم التزويج، والمتعلق 

بمرتبة الضروريات)2(.

، وحفلظُ الملروءات مستحسلنٌ؛  كلما أنَّ حفلظَ النّفلس مهلمٌّ كلّيٌّ
فحرمت النّجاسلاتُ حفظاً للمروءات، وإجراءً لأهلها على محاسلن 
العادات؛ فإن دعت اللضّرورة إلى إحياء النّفس بتناول النّجس؛ كان 

تناولهُ أولى)3(.

)1(  انظر: فتح القدير )420/2(.
)2(  انظلر: مقاصلد الشريعلة الإسلامية/اليوبي )ص333(، المقاصلد الشرعية/الخادملي 
)ص50، 92(، بحلث )إعمال القواعد الفقهية في الاجتهاد المعاصر لاسلتنباط الأحكام 
المستجدة(. إعداد: أ. د. محمد بن زين العابدين رستم، ضمن بحوث ندوة: )نحو منهج 

علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة( )753/2(. 
)3(  الموافقات )بتصرف يسير( )26/2(.
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وملن أمثللة الرجيح بلين مفسلدتين إحداهما حاجيّلة والأخرى 
تحسلينية: جلواز دفن المسللم في مقلبرة الكفّلار ضرورة)1(؛ حيث لا 
يسلمح بالدفن خارج المقابلر المعدة لذلك، ولا توجلد مقابر خاصّة 
بالمسللمين في معظم الولايات الأمريكية والأقطار الأوربية، وإكرام 
الميّلت دفنله ومواراة جسلده صونلاً له علن الأذى، وحمايلة لكرامته 
الإنسلانية، وهلو أمر حاجلي فيما يظهلر؛ حيث إنَّ الحياة سلتغدو لا 
تطلاق للو أنَّ الأموات تركوا ملن غير دفن ولا مواراة لأجسلادهم، 
فيعريها النتن والقذارة، وتعارض هذا الحاجي مع مصلحة تحسينية، 
وهلو: أن يكون الدفن في مقابر المسللمين، وكونله لا يمكن تحصيل 
هذا التحسليني إلا بفوات الحاجي قدّم الحاجي وجاز دفن المسلم في 

مقابر النّصارى)2(.

المعيار الثالث: درء أعلى المفسدتين نوعاً:
إنَّ التفلاوت بين أنواع المفاسلد والرجيح لأعاها نوعاً على أدناها 
مشروط بأن تكون المفسلدتان المتعارضتان من رتبة واحدة؛ كأن تكونا 
معلاً من رتبة الضروريات، أو الحاجيات، أو التحسلينيات، والرجيح 
بينها يكون بمعيار نوع المفسدة؛ حيث يرجّح درء أعلى المفسدتين نوعاً 
على ما دونه، والمفاسلد تتفاوت في أنواعها بحسلب الكلّي الذي تتعلق 
به؛ فالمفاسلد المتعلقة بالضروريات ليسلت في النّهلي على وزن واحد، 
وأعظلمُ المفاسلد ما يتعللق بالدين، ويليله ما يؤدّي إلى فلوات النّفس، 
ويليله ملا يؤدّي إلى فلوات العقلل، ويليه ما يؤدّي إلى إفسلاد النّسلل، 

)1(  انظللر: المبسلوط )199/10(، التلاج والإكليلل ومواهب الجليلل )234-233/2(، 
روضلة الطالبين )142/2(، حاشليتا قليلوبي وعميرة )349/1(، المغنلي )423/2(، 

كشاف القناع )124/2(.
)2(  انظر: قواعد المقاصد/الكياني )ص210(.
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ويليله ما يلؤدّي إلى إتاف المال)1( »فإنّلهُ الأمرُ المخللوقُ وقايةً للنّفس 
والعرض؛ فكان آخراً«)2(.

ومن أمثلة الأحكام المسلتندة في دليلها على هذا التفاوت بين أقسام 
الضروريلات: ملا للو تعارضلت مفسلدتان إحداهملا متعلقلة بالدين 
والأخلرى بالنّفس -وكان لا بد من ارتكاب إحداهما لدرء الأخرى- 
فإنّله ترتكب المفسلدة المتعلقة بالنّفس لدرء المفسلدة المتعلقلة بالدّين؛ 

كتقديلم قتلل النّفس عللى الكفلر)3(، قال تعلالى: )ڈ  ژ  ژ  
ڑ( ]البقلرة:217[، والملراد بالفتنلة هاهنلا: الكفر)4(؛ فتقتلل النّفوس 

التي تحصل بها الفتنة عند الإيمان؛ لأنَّ ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل 
النّفس؛ فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما)5(.

وإذا تعارضت مفسدتان إحداهما متعلقة بالنّفس والأخرى بالعقل 
أو المال -وكان لا بد من ارتكاب إحداهما لدرء الأخرى- فإنّه ترتكب 
المفسلدة المتعلقلة بالعقل لدرء المفسلدة المتعلقة بالنّفلس أو المال؛ كمن 
أكلرهَ عللى شرب الخملر، أو اضطرَّ إليهلا لعطشٍ، أو علاجٍ، أو لدفع 
خنلقٍ؛ كأن غصَّ ولم يجد ما يسليغُ به الغصّة سلوى الخملر، فإنّه يلزمهُ 

)1(  هلذا الرتيلب بين أنواع المفاسلد في ما يهدد الكليلات الخمس باللزّوال الضّروريّات من 
الأعلى إلى الأدنى هو ما جرى عليه في )مسللم الثبوت( وشرحه، وهو -أيضاً- ما جرى 
عليه الغزالي في )المسلتصفى( مع اسلتبدال لفظ النسلل بلفظ النسلب، ورتبها الشّلاطبي 
ترتيبلاً آخر، فقلال: مجموع الضّروريّات خمسلة، وهي: حفظ الدّين، والنّفس، والنّسلل، 
والملال، والعقل؛ فأخّر العقل عن النسلل والمال. انظر: الموافقلات )18-17/2، 20(، 
فواتلح الرحملوت )262/2(، المسلتصفى )286/1(، الإحكام/الآملدي )71/3(، 
التقريلر والتحبير )306/3(، شرح الكوكلب المنير )160/4-163(، مقاصد الشريعة 

الإسامية/اليوبي )ص305-316(، قواعد المقاصد )ص212-211(.
)2(  فتح القدير )354/5(.

)3(  مجموع الفتاوى )51/20(.
)4(  انظر: أحكام القرآن/الجصاص )259/1(، أحكام القرآن/ابن العربي )154/1(.

)5(  فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق )بتصرف( )ص149(.
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ذللك؛ لأنَّ حفظَ الحياة أعظمُ في نظر الشّرع)1(. يقول شليخ الإسلام 
ابن تيميّة: مررت أنا وبعضُ أصحابي في زمن التّتار بقوم منهم يشربونَ 
الخملرَ، فأنكرَ عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت له: إنّما حرّمَ 
الّلهُ الخمرَ لأنّها تصدُّ عن ذكرِ الّله وعن الصّاة، وهؤلاءِ يصدّهم الخمرُ 

عن قتلِ النّفوسِ وسبيِ الذّرّيّةِ وأخذِ الأموالِ فدعهم)2(.

وكلما إذا اضطرَّ إنسلان إلى أكل مال غيره ليحافلظ على حياته، جاز 
لله الأكل من غير إذنه؛ لأنَّ حرمة مال الغلير أخفُّ من حرمة النّفس، 
ولأنَّ مقصد حفظ النّفس مقدّم على حفظ المال)3(، وعليه قيمة ما أكل.

وإذا تعارضت مفسدتان إحداهما متعلقة بالعقل والأخرى بالنسل 
أو المال؛ فيقدم درء مفسدة العقل على مفسدة النسل أو المال.

ولو تعارضت مفسلدتان إحداهما تتعلق بالنّسلل والأخرى بالمال؛ 
فيقدم درء المفسدة المتعلقة بالنّسل على المفسدة المتعلقة بالمال، ولعل في 
المفارقة بين وقوع الحجر على النّساء في الأبضاع دون الحجرِ عليهن في 
الأموال ما يوضح ذلك؛ حيث ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز عقد 
المرأة على نفسلها بغير ولي)4(، والفلرق من وجوه: أحدها: أنَّ الأبضاع 
أشلدُّ خطلراً وأعظم قدراً؛ فناسلب ألّا تفوّض إلا لكاملل العقل ينظر 
في مصالحهلا. أمّلا الأموال لا خطر لها بالنسلبة إليهلا؛ ففوّضت إليها، 
وثانيها: أنَّ شلهوة الجماع شلهوة قوية تغلب على الإنسلان حتى توقعه 

)1(  انظلر: قواعد الأحكام )80/1(، المحللى )376/12(، ولمزيد من التفصيل ينظر: المواد 
المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء )ص38-35(.

)2(  إعام الموقعين )16/3(.
)3(  انظر: قواعد الأحكام )80/1(.

)4(  وقلال أبلو حنيفة: يجلوز للرشليدة أن تزوج نفسلها، ولمزيد ملن التفصيل ينظلر: طريقة 
الخاف بين الأسلاف )ص99-103(، الإشراف: القلاضي عبد الوهاب )686/2-

687(، روضة الطالبين )397/5(، رؤوس المسائل الخافية بين الفقهاء )44/4(.
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في الأشلياء الرّذيلة وهو لا يشلعر بها؛ فلذلك احتيج للولي في البضع، 
وبقيلت الأملوال عللى الأصلل في اكتفائها بنظلره. كما أنَّ المفسلدة إذا 
حصللت في الأبضاع بسلبب زواج غلير الكفء ففلي ذلك ضرر بهن 

وبالأولياء، بخاف المفسدة المالية التي يقتصر ضررها عليها)1(.

المعيار الرابع: درء أعم المفسدتين:
»كلّ ما كانت مفسلدةُ اليّءِ تثبتُ في جميع الأحوال ومفسلدةُ غيره 
لا تثبتُ إلّا في حالةٍ، كانَ اعتناءُ صاحب الشّرع بما تعمُّ مفسلدتهُ جميع 
الأحوالِ أقوى«)2(، فإذا اتحدت المفسلدتان المتعارضتان في رتبة الحكم 
ورتبة المفسدة ونوعها، فيلزم للرجيح بين المفسدتين أن ننظر فيهما من 
حيلث العموم والخصوص، فيرجح درء المفسلدة العامة على المفسلدة 
الخاصلة إذا كان أحلد الضرريلن عامّلاً والآخر خاصّاً، وهلو ما أفادته 

.)3(» القاعدة الفقهيّة: »يُتحمّلُ الضّررُ الخاصُّ لدفع الضّرر العامِّ
وملن أمثلتهلا: منلعُ الطّبيلب الجاهلل والمفتلي الماجلن والملكاري 
المفلس)4( من مزاولة صناعتهم ضررٌ لهم، إلّا أنّهُ خاصٌّ بهم، ولكن لو 
؛ كإهاك كثيٍر  تركوا وشأنهم يحصلُ من مزاولتهم صناعتهم ضررٌ عامٌّ
ملن النّاس بجهل الطّبيب، وتضليل العباد مع تشلويشٍ كثيٍر في الدّين 

بمجون المفتي، وغشِّ النّاس من المكاري.

)1(  انظلر: الفروق )136/3( الفرق: )154(، ترتيب الفروق واختصارها )49-48/2(، 
الإشراف: القاضي عبد الوهاب )687/2(.

)2(  الفروق )211/1( الفرق: )38(.
)3(  انظر: الأشلباه والنّظائر/ابن نجيم )ص87(، درر الحكام )40/1( المادة )26(، قواعد 
المصلحلة والمفسلدة عند شلهاب الدين القرافي من خلال كتابه )الفلروق( )ص226-

232(، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )ص237-235(.
)4(  الملكاري -بضلم الميم- هو: الذي يتعاقد مع راغبي السلفر لنقلهلم أو نقل أمتعتهم على 
دوابله، وهو في الماضي كمركز السلفريات والنّقل في عصرنلا اليوم. المدخل الفقهي العام 

)984/2، هامش 1(.
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وكذلكَ: جلوازُ هدمِ البيتِ الّذي يكونُ أملامَ الحريقِ؛ منعاً لراية 
النّار)1(.

كذلك الأبنية الآيلة للسّلقوط والانهدام، يجبُر صاحبها على هدمها 
خوفاً من وقوعها على المارّة)2(.

كذلك أيضاً: قتال الكفّار إذا ترّسلوا بجماعة من المسلمين، وخيف 
على المسللمين الضّرر إذا لم يقاتلوا، ولو تأكّدوا أنَّ المسللمين سيقتلون 
معهلم، بلشرط أن يقصلد بالرّملي الكفّلارَ، ويتوقّلى المسللمين بقلدر 
الإملكان)3(؛ لأنِّ المفسلدة الحاصللة عنلد علدم رمي اللرس تعود إلى 
الأمة. بخاف مفسلدة قتل هؤلاء المسللمين المترس بهم؛ حيث تعود 

المفسدة إلى عدد محصور.

فإن استوت المفسدتان؛ بأن كانتا عامتين أو خاصتين فيجب البحث 
عن مرجّح آخر.

المعيار الخامس: درء أكبر المفسدتين قدراً:
الرجيلح بالمقلدار: هلو التغليب الكمي ملن حيث الحجلم الذاتي 
أو الأثلر الملادي أو المعنوي للمفسلدة المرتبة على ذللك، ويؤخذ بهذا 

)1(  درر الحكام )40/1(، المادة )26(، وانظر: القواعد الفقهية للزرقا )ص198(.
)2(  درر الحكام )40/1(، المادة )26(، وانظر: تيسير التحرير )301/2(، الأشباه والنظائر/

ابن نجيم )ص96(.
وبناء على هذه القاعدة أفتى العلماء بجواز التسعير عند تعدي أرباب الطعام -والمتطلبات 
الضرورية- في بيعهم للسللع بسلعر فاحش، وقد جاز التسلعير هنا لأن فيه درءاً للضرر 
العلام، وكذلك يجوز بيع طعام المحتكر جبراً عليه عند الحاجة وامتناعه عن البيع؛ وذلك 

دفعاً للضرر العام.
)3(  وقيّلدهُ بعضهلم بلما إذا كانلت الحرب قائملة، وعلمنلا أنّنا لو كففنلا عنهم ظفلروا بنا أو 
عظملت نكايتهلم فينا. انظلر: المبسلوط )64/10-65(، التاج والإكليلل )351/3(، 

أسنى المطالب )191/4(، المغني )496-495/10(.
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المعيلار بعد النّظر في المعايير السّلابقة؛ أي بعد اعتبار الجانب الرتبي)1(، 
والجانب النوعي)2( للمفاسد المتعارضة؛ فأي المفسدتين كانت أكبر من 
الأخرى قدراً فرجح على ما دونها، ويؤكد هذا تقرير الفقهاء لقاعدة: 
»إذا تعارضت مفسلدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما«)3(، 
وقاعلدة: »الضرر الأشلد يزال باللضرر الأخف«)4(، وقاعلدة: »يختار 

ين أو أخف الضررين«)5(. أهون الشّرّ

وباعتبار مقادير المفاسلد ما تقدّم في قصة موسى مع الخضر في شأن 
السلفينة التي قام الخضر بخرقها وتعييبها؛ فألحق بالمسلاكين أصحاب 
السّلفينة ضرراً قلياً ليدفع عنهم ضرراً أكبر قدراً وأوسلع أثراً، يتمثل 
في اغتصلاب المللك لسلفينتهم وضياعها منهلم)6(، وجعلل الصحابة 
عقوبلة اللّوطيلين الرّجم مسلاوية عقوبة اللزّاني المحصن، سلواء كان 
محصناً أم لم يكن محصناً؛ لأنّهم وجدوا مفسلدة ذلك أشلد والعذر عن 

فاعله أبعد)7(.

؛ دفعاً  ويتخلرّج على هلذا: ضررُ منع إعادة عضو اسلتؤصل في حدٍّ

)1(  انظر: الأول، والثاني.
)2(  انظر: الثالث.

)3(  تقدّم توثيق القاعدة.
)4(  انظر: درر الحكام )40/1(، المادة )27(، الأشباه والنّظائر/ابن نجيم )ص88(، إيضاح 

المسالك )ص370(.
)5(  انظر: درر الحكام )41/1(، المادة: )29(.

)6(  انظر: نظرية التقريب والتغليب )ص363(، ومن البحث )ص27(.
)7(  أشار إلى ذلك القاضي عبد الوهاب في الإشراف )862/2(، والشيخ الطاهر بن عاشور 
في مقاصد الشريعة الإسامية )ص291(، وللفقهاء في حدِّ اللواط خاف؛ حيث ذهب 
مالك وأحمد وهو قول للشلافعي إلى ما ذكر أعاه، وذهب الشّلافعي في أظهر قوليه وأبو 
. انظر: الهداية  يوسلف ومحمد إلى أنَّ حدَّ الفاعل حدُّ الزّنا، وعند أبي حنيفة يعزّرُ اللّوطيُّ
وفتلح القديلر )262/5(، الإشراف: القلاضي عبد الوهلاب )862/2-863(، شرح 

المحلي على المنهاج )180/4(، المغني )157-155/10(.
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لمفسلدة أكلبر أثراً، وهلي إبقاء الملراد من العقوبلة بدوام أثرهلا للعبرة 
، وقطع دابر الجريمة، وهو اختيار  والعظة، وعدم التهاون في إقامة الحدِّ
كثير ملن الفقهاء المعاصريلن، وقد وافق قرار مجمع الفقه الإسلامي، 
وقلرار هيئلة كبلار العللماء في المملكلة العربية السلعودية. كلما لا يجوز 
إعلادة عضو اسلتؤصل تنفيلذاً لقصلاص، إلا فيما اسلتثناه مجمع الفقه 

الإسامي)1(.
ويدخلل في هلذا المعيلار أيضلاً: تقديلم درء المفسلدة العامة على 
المفسلدة الخاصة؛ فإنَّ المفسلدة العامة أكبر قدراً وأوسلع أثراً بالنّظر 
إلى المقدار والآثار، ويتخرّج على هذا: المفسلدة المرتبة على الفحص 
الطّبلي قبلل اللزواج بأملراض معينلة، إن ظهلر أنَّ أحلد الخاطبين 
؛ فإنَّ ذلك يسبب ضرراً نفسيّاً  مصاب بمرض مُعدٍ خطيٍر، أو وراثيٍّ
ر العام الذي  واجتماعيّلاً، إلا أنّله ضرر خلاص يتحمّل لأجل اللضرّ
تمتد آثاره المعنوية والمادية والاجتماعية بارتفاع نسبة ظهور الأمراض 
المعديلة أو الوراثيلة في الأبنلاء، وقد يظهر الملرض في الأبناء بصورة 
مركزة مؤكدة الحدوث؛ فتكون متطلباتهم أكثر من حاجات الأفراد 

الآخرين)2(.

المعيار السادس: درء أطول المفسدتين زمناً:
كل ملا كانلت المفسلدة ذات أثلر طويل، أي أنهلا تتزايلد، وتتوالد، 
فتأخذ حجلمًا كبيراً بمرور الوقت؛ كانت أولى بالاجتناب من مفسلدة 
لهلا قدر معين وقت حصولهلا بأثر آني أو فرة قصير، فيجب تقديم درء 
المفسلدة ذات الامتلداد الزّمني الطويل على المفسلدة الآنية أو القصيرة 

)1(  انظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة )ص664-667(، المسائل الطبية 
المستجدة/النتشلة )185/2-200(، أحلكام نقل أعضاء الإنسلان في الفقه الإسلامي 

.)569-552/2(
)2(  انظر: مستجدات فقهية في قضايا الزّواج والطاق )ص100-84(.
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المدى، ولو تأملنا في نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا الكثير من المواقف التي 
تدل على العمل بهذه القاعدة.

ويتخرّج على هذا المعيار كشف علماء الحديث وقائع لأحوال الرواة 
مملا يلدل على فسلق، أو قلة دين، أو تسلاهلٍ في الكلذب، ونحو ذلك؛ 
لئلا يغلر النّاس بأحاديثهلم الضعيفة أو المكذوبلة؛ لأنَّ بناء الأحكام 
الشرعيلة عللى أحاديث منسلوبة إلى النّبي صلى الله عليه وسلم وهلو لم يتكلم بها أعظم 

مفسدة وضرراً من كّشف الكذابين)1(.

ويتخرج على ذلك أيضاً: تكييف حكم المعالجة بالهرمون البديل)2(، 
وفقاً لموازنة الطّبيب المختص بين المفاسلد المرتبلة عليه؛ وذلك بالنّظر 
في ملآل العاج للمريضة، بين المفسلدة التي يظل أثرها ممتدّاً لمدة زمنية 
طويلة، أو التي أثرها آنيُّ أو مستمر لزمن قصير)3(؛ ومن ثمَّ الاتفاق مع 
الملرأة المعنية في اتخاذ القرار، ويكون ذلك بناء على المعطيات لكل امرأة 

على حدة.

ويتنلوع الحكم تبعاً للحالة: فيحرم اسلتعمال الهرمونات التعويضية 

)1(  انظلر: ملا أفاض بله الإمام الحافظ ابلن أبي حاتم في تقدملة الجرح والتعديلل والممثلة في 
الجزء الأول من كتابه )الجرح والتعديل(، تصحيح وتعليق: الشليخ عبد الرحمن بن يحيى 

المعلمي اليماني. الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. ط1، 1371هل-1952م. 
)2(  أي العلاج الهرملوني التعويلضي )HRT(: يصنّع الجسلم البلشري هرمونلات أنثوية هي 
الإسلروجين والبروجسلرون من خايا المبيضين، وتسلتمر هذه الهرمونلات منذ بداية 
البللوغ حتى توقّف الطمث. تحتاج المرأة بعدها إلى بديلل؛ لتعويض الهرمونات الطبيعية 
المفقودة؛ فالعاج بالإسلروجين، أو بركيبة من الإسلروجين والبرجسرون؛ لتعويض 
نقصلان هذين الهرمونيلين الطبيعيين بعد اليأس من المحيض. انظلر: دليل صحة الأسرة 

)ص1061-1062(، صحة المرأة من جديد )ص75-74، 86(.
)3(  قد بسلطت القلول في إيجابيات وسللبيات العاج الهرموني التعويضي في بحثي الموسلوم 
بل)الإيلاس من المحيض بين الفقله والطب(، مجلة الجمعية الفقهيلة، العدد: 12، صفر/

جمادى الأولى 1433هل، )ص454-452(.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 56

للملرأة التلي أصيبلت برطلان في الثلدي، أو الرّحلم، أو ملرض في 
القلب، أو جلطات في الأوردة العميقة، أو لديها تاريخ عائلي من تلك 
الحالات؛ درءاً لمفسدة تعرضها للإصابة بذلك، وهو ما يؤكده الأطباء 
في مثلل هلذه الحلالات)1(؛ وهي مفسلدة يظل أثرهلا في الزملن ممتدّا، 

والضّرر لا يزال بالضّرر.

ويجب العاج بالهرمون البديل للمرأة التي أزيل رحمها مع المبيضين 
في عملر مبكّلر؛ درءاً لمفسلدة آنيلة، وهلي تعرضهلا للإصابة بهشاشلة 
العظلام)2( فيما لو لم تسلتخدم العاج؛ ولعموم قاعلدة: »إذا تعارضت 

مفسدتانِ روعيَ أعظمهما ضرراً بارتكابِ أخفّهما«.

وينلدب العلاج إذا لم يرتلب على تركله ضرر عليهلا، وإنما يرتب 
على تركه بعض المفاسلد، أو تفويت بعض المصالح، ويغلب على الظّن 
انتفاعهلا بالعاج)3(؛ كالاسلتخدام قصير المدى للإسلروجين -وفقاً 
لملا ينصح به كثير من الأطباء- النّسلاء الاتي يعانلين أعراضاً مزعجة؛ 
مثل: الهبات السلاخنة، أو العرق الليلي، وليس لديهن تاريخ سابق من 

سرطان الثدي)4(.

وملن ذلك أيضاً، آثار المفاسلد التي تتزايد، وتتواللد، فتأخذ حجمًا 
كبليراً بملرور الوقت، وترتب على علدم القول بالفحلص الطّبي قبل 

الزواج)5(.

)1(  انظر: صحة المرأة من جديد )ص89-88(.
)2(  لأنَّ في ترك التداوي به إلحاق ضرر بالمريضة؛ كذهاب نفسها، أو تلف عضو فيها، ونحو 
ذلك، وبالتداوي يغلب على الظن زوال الضرر. أحكام نقل أعضاء الإنسان )57/1(.

)3(  أحكام نقل أعضاء الإنسان )58/1(.
)4(  انظلر: صحلة المرأة من جديلد )ص88-89(، الإيلاس من المحيض بلين الفقه والطب 

)ص456-455(.
)5(  انظر: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطاق )ص85-84، 88-87(.
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المعيار السابع: درء آكد المفسدتين تحققاً:
إذا تعارضت مفسلدتان وكانت إحداهملا محققة الوقوع، أو مظنونة 
ظنّلاً راجحلاً والأخلرى موهوملة؛ فإننلا نرجلح درء المفسلدة المحقق 
وقوعها على المفسلدة الموهومة، ومن ذلك: ما يحصل من خطبة المسلم 
عللى المسللم بمجلرد الخطبة ملن المفسلدة الموهومة قبلل المراكنة ضرر 
مضطلرب؛ حيث قلال الإمام ماللك في الضّر الذي يحصلل من خطبة 
المسللم على أخيه المنهي عنه في حديث الموطأ)1(: وتفسلير قول رسلول 
الله صلى الله عليه وسلم -فيلما نلرى والله أعللم- أن يخطلب الرجللُ المرأة فركلنُ إليه 
ويتّفقلان وقلد تراضيلا، فتلكَ التي نهلى أن يخطبها الرّجللُ على خطبة 
أخيه، ولم يعنِ بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن 
، فهذا بابُ فسلادٍ يدخلُ على النّلاس)2(؛ فالعمل  إليله ألا يخطبها أحلدٌ
بظاهلر الحديث يجعل المرأة إذا خطبهلا خاطبٌ ولم تتم خطبته أن يحظر 
على الرّجال خطبة تلك المرأة، وفي هذا فسادٌ للمرأة، وفسادٌ يدخل على 

النّاس الرّاغبين في تحصيل ذلك)3(.

ومن أوضح التطبيقات المعلاصرة على ذلك: الإجهاض)4( في حال 
اللضّرورة التي يؤكد فيهلا الطبيب العدل أنَّ حياة الأم معرضة للخطر 

)1(  أخرجله من حديث أبي هريرة )523/2(، كتاب النّكاح، باب ما جاء في خطبة النّسلاء، 
وهلو طرف مما أخرجه البخاري في الصحيلح )198/9-199(، كتاب النّكاح، باب لا 

يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع.
)2(  الموطلأ )باختصار( )523/2، 684(، وفيه تفسلير الإملام مالك للضر الذي يحصل من 

سومِ المسلم على أخيه، وانظر: فتح الباري )201-199/9(.
)3(  انظر: مقاصد الشّريعة/ابن عاشور )ص287-286(.

)4(  اتفق الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح، أي 120 يوماً، وهو مفسدة حقيقية 
يجب اجتنابها، إلا في حال الضرورة كما ذكر أعاه. انظر: حاشية ابن عابدين )201/1(، 
اللشرح الكبير/الدرديلر )266/2-267(، نهايلة المحتاج )442/8-443(، كشلاف 

القناع )220/1(، المحلى )239-238/11(.
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في حلال بقلاء الجنين في بطن أمه، أو أنَّ ولادته تؤدي إلى فوات حياتها؛ 
فتعارضلت حيلاة الأم المتيقّنلة ملع حياة الجنلين المظنونلة؛ لأنَّ الطفل 
قلد يخلرج من بطن أمّه حيّاً وقلد يخرج ميّتاً، فقدّمت حيلاة الأم المتيقّنة 

عليه)1(.

أمّلا إذا كان الإجهلاض للدرء مفسلدة موهومة الوقلوع فا يجوز؛ 
كأن يتوهّلم أن الجنلين قلد يضر الأم فلا يجوز في هذه الحاللة ارتكاب 
الإجهاض؛ لأنه مفسدة، في حين أن ضرر الأم مفسدة موهومة، وأشد 
ملن ذلك جرملاً الإجهاض بدافع الخلوف من عدم القلدرة على تربية 
الطفل، أو الإنفاق عليه، أو تغير هندام الأم؛ فهذه مفاسلد موهومة لا 
يجلوز أن يرتكب ملن أجلها الإجهاض)2(، وكاسلتئصال اللوزتين، أو 
الزّئدة الدودية في حالتهما الطّبيعية؛ لمفسلدة موهومة؛ وهي الخوف من 

التهابهما مستقباً)3(.

وتعاطلي بعض الأشلياء المحرّملة كالأدخنة وما شلابهها، لمفسلدة 
موهوملة؛ وهلي الاضطرار إلى ذلك بسلبب ظروف العملل، والتعلل 

بعدم القدرة على تركها، مع أنّها مدمرة للصحة، ومضيعة للمال)4(.

وكلما إذا رأى المؤمن أهل مجلس على منكر، فعليه ألّا يشليع ما رأى 
منهلم، إلاَّ ملا كان إفشلاؤهُ دفعاً لمفسلدة ناجزة أو متوقّعلة؛ لأمره صلى الله عليه وسلم 
صاحلب المجلس أن يكون أميناً لما يسلمعهُ أو يلراهُ مما يحصل ويقع في 
المجلس من الأقوال والأفعال)5(؛ كمن قال في مجلس: أريد قتل فان، 

)1(  انظلر: الجاملع في القواعلد والضوابلط والمقاصلد الفقهية للنلوازل والقضايلا المعاصرة 
)ص584(.

)2(  انظر: الشرح الكبير/الدردير )266/2-267(، المحلى )239-238/11(.
)3(  انظر: أحكام الجراحة الطبية/الشنقيطي )ص138-137(.
)4(  انظر: تغير الظروف وأثره في اختاف الأحكام )ص304(.

)5(  قال صلى الله عليه وسلم: »المجالس بالأمانةِ إلّا ثاثة مجالس سفك دم...«. أخرجه أبو داود من حديث=
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أو الزّنلا بفانة، أو أخلذ مال فان فا يجوز للمسلتمع كتمهُ، بل عليه 
إفشاؤهُ دفعاً للمفسدة)1(.

ثامناً: تقديمُ درءِ المفسدةِ المجمع عليها، على درءِ المفسدةِ المختلفِ 
فيها)2(:

فمن »أكرهَ على قتل مسللم بحيث للو امتنع منه قُتلَ، يلزمه أن يدرأ 
مفسلدة القتل بالصبر على القتل، لأنَّ صبره على القتل أقل مفسدة من 
إقدامه عليه، ...، وإنّما قدّم درء القتل بالصبر لإجماع العلماء على تحريم 
القتل)3( واختافهم في الاستسلام للقتل، فوجب تقديم درء المفسدة 
للجملع عللى وجلوب درئها، عللى درء المفسلدة المختللف في وجوب 

درئها«)4(.

وملن وجد من يقصد غاماً باللّواط وامرأةً بالزّنا، فيجوزُ أن يدفعَ 
اللزّاني؛ لاتفاق العلماء عللى حدِّ الزّنا)5( واختافهلم في حدِّ اللواط)6(، 

ولأنَّ مفاسد الزّنا لا يتحقّقُ مثلها في اللّواط، وفي هذا نظرٌ وتأمّلٌ)7(.

بخاف ما لو »أسَر الكفّارُ عالماً وجاهاً ولم يمكن إلّا فكُّ أحدهما، 
فقيلل: يقلدّمُ الجاهل؛ لأنَّ بقلاءه عندهم ربّلما يجلرّهُ إلى دخوله معهم، 

= جابلر بلن عبد الله في السلنن )189/5(، كتاب الأدب، باب في نقل الحديث، وأشلار 
المحقق إلى أنَّ في إسناده عبد الله بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم، وفيه مقال.

)1(  انظر: عون المعبود )4869(.
)2(  انظر: قواعد الأحكام )79/1(.

)3(  انظر: المغني )319/9(.
)4(  قواعد الأحكام )79/1(، فقه الموازنة بين النّظرية والتطبيق )ص149(.

)5(  انظر: الإجماع/لابن المنذر )ص69(. 
)6(  تقدّم من البحث )ص51(، هامش )7(.

، ولما فيه ملن إذلال الذّكور وإبطال  )7(  ويجلوز أن يبلدأَ بدفع الاّئط لأنَّ جنسلهُ لم يحلّلل قطُّ
شلهامتهم، ويجوزُ أن يتخيّر في ذلك. قواعلد الأحكام )76/1(، وينظر: طريقة الخاف 

بين الأساف )ص231-229(.
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وبقلاءُ العالم عندهم ربّما يجلرُّ إلى انقيادهم إلى الحقِّ ببيان الأدلّة، وقيل: 
يقدّمُ العالم؛ لعموم نفعنا به«)1(.

المطلب الثاني
طريق التخيير

إنَّ »الوقلوفُ على تسلاوي المفاسلد وتفاوتها علزّةٌ ولا يهتدي إليها 
إلّا ملن وفّقله الّله تعلالى، والوقلوف عللى التّسلاوي أعزُّ ملن الوقوف 
عللى التّفاوت، ولا يمكلنُ ضبطُ المصالح والمفاسلدِ إلّا بالتّقريب«)2(، 
فإذا تسلاوت المفاسلد وتعذّر الجملع والرجيح بينها تخيّرنلا في العمل 
بواحد منهما بالتّقديم والتّأخير، بعد استفراغ الوسع في تحصيل مرجّح 
ما ثم العجز عن تحصيله؛ للتّنازع بيَن المتسلاويين)3(، والقول بالتخيير، 

إنّما هو اضطرار؛ حيث لم يبق من سبيل إلى الرجيح والتغليب)4(.
ومن أمثلة ما يتخيّر فيه:

أحده�ا: إذا أكلرهَ إنسلانٌ على إفسلاد درهمٍ من درهمليِن، لرجل أو 
رجلين فإنّه يتخيّر في إفساد أيّهما شاءَ.

الثّ�اني: لو أكرهَ بالقتلِ على إتافِ حيلوانٍ محرمٍ من حيوانيِن يتخيّرُ 
بينهما؛ لأنه لا بد من إتاف أحدهما وقاية لنفسه وكاهما سواء)5(.

َ بينهما؛ لأنّه  الثال�ث: للو أكرهَ عللى شرب قدح خمر من قدحين تخليرّ
لابد له من شرب أحدهما وقاية لنفسه وكاهما سواء.

)1(  المنثور )390/1(.
)2(  قواعد الأحكام )20/1(.

)3(  انظر: قواعد الأحكام )79/1(، القواعد/الحصني )352/1(، درر الحكام )41/1(، مقاصد 
الشريعة عند الإمام العز بن عبد السام 251(، شرح المحلي على جمع الجوامع )405/2(.

)4(  التقريب والتغليب/الريسوني )ص375(.
)5(  قواعد الأحكام )82/1(، مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السام )ص229(.
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الرّاب�ع: لو وجدَ كافرينِ قويّين أيّدينِ في حلال المبارزة؛ تخيّرَ في قتلِ 
أيّهما شاءَ، إلّا أن يكونَ أحدهما أعرفَ بمكايدِ القتالِ والحروبِ، وأضرَّ 
على أهلِ الإسلامِ فإنّهُ يقدّمُ قتلهُ على قتلِ الآخرِ؛ لعظمِ مفسلدةِ بقائهِ. 
بلل لو كانَ ضعيفاً وهو أعرفُ بمكايدِ الحلروبِ والقتالِ قدّمَ قتلهُ على 

؛ لما في إبقائه من عموم المفسدة)1(. قتل القويِّ
الخام�س: لو ركلبَ رجلٌ في سلفينةٍ فاحرقلت تلكَ السّلفينةُ، 
فهلوَ مخليّرٌ بيَن أن يبقى في السّلفينة وبيَن أن يلقيَ بنفسلهِ إلى البحرِ؛ 
لتسلاوي المحظورينِ. عللى أنّهُ لا يعدُّ في كا الحالليِن منتحراً، ولا 

يكونُ آثمًا)2(.
الس�ادس: إن حصلل للمرأة »ضررٌ بكلٍّ ملن إقامتها في دار الحرب 

وخروجها دون رفقة مأمونة خيّرت إن تساوى الضّرران«)3(.

المطلب الثالث
طريق التوقف

يسللك هذا الطريق عند الجهل برجيح بعض المفاسلد على بعض، 
أو عند تساويها)4(. ومن أمثلة ما يتوقف فيه:

المثلالُ الأول: إذا وقلع رجلٌ على أطفال المسللمين، إن أقامَ على 
أحدهلم قتللهُ، وإن انفتللَ)5( إلى آخلر ملن جيرانه قتللهُ، فقد قيل: 
، وهلي باقيةٌ عللى الأصل في  ليلسَ في هلذه المسلألة حكمٌ شرعليٌّ

)1(  قواعد الأحكام )83/1(.
)2(  درر الحكام )41/1(، المادة: )28(، نظرية التقريب والتغليب/الريسوني )ص375(.

)3(  فإن خيف أحدهما ارتكبتهُ. حاشية الدسوقي )9/2(.
)4(  انظلر: قواعلد الأحلكام )4/1، 79(، القواعد/الحصنلي )352/1(، مقاصد الشريعة 

عند الإمام العز بن عبد السام )ص251(.
)5(  انفتل: انصرف. لسان العرب )ف.ت.ل( )514/11(.
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انتفلاء الشّرائلع قبلَ نزولها، فإنَّ الشّريعة لم تلرد بالتّخيير بيَن هاتين 
المفسدتين)1(.

المثلالُ الثّاني: إذا اغتلمَ البحرُ)2( بحيثُ علمَ ركبان السّلفينة أنّهم لا 
يخلصون إلاَّ بتغريق شلطر الرّكبان لتخفَّ بهم السّلفينة، فا يجوزُ إلقاءُ 
أحلد منهلم في البحر بقرعلة ولا بغيرها؛ لأنّهم مسلتوونَ في العصمة، 

وقتلُ من لا ذنبَ لهُ محرّمٌ، وإن أدّى ذلك إلى إهاك الجميع)3(.
ويتخرّج على ذلك: ما إذا أشرفت سلفينة على الغرق، أو طائرة على 
السلقوط، وليلس معهم إلا عدد محصور من بلزّات الإنقاذ، أو أطواق 

النجاة، أو المظات)4(.
المثالُ الثّالث: لو ابتلَي النّاسُ بتوليةِ امرأةٍ أو صبيٍّ مميّزٍ يرجع إلى رأي 
؛ كتجنيد الأجناد،  العقلاء: فهل ينفّذُ تصّرفهلما العامُّ في ما يوافقُ الحقَّ

وتولية القضاة والولاة؟ ففي ذلك وقفةٌ)5(.
المثالُ الرّابع: إذا ألقيَ في السّفينة نارٌ، واستوى الأمران في الهاك -أي 

المقامُ في النّار وإلقاءُ النّفس في الماء-)6(، فعند الإمام أحمد: التوقف)7(.

)1(  انظر: قواعد الأحكام )82/1(، القواعد/الحصني )352/1(. 
)2(  هاج واضطربت أمواجه. انظر: لسان العرب )439/12(.

)3(  انظر: قواعد الأحكام )82/1(، القواعد/الحصني )352/1(. 
وللو كانَ في السّلفينةِ ملالٌ أو حيوانٌ محلرمٌ لوجبَ إلقاءُ الملالِ ثمَّ الحيلوانِ المحرمِ. لأنَّ 
المفسدةَ في فوات الأموال والحيوانات المحرمة أخفُّ من المفسدة في فوات أرواح النّاس.
)4(  وفي الجاملع في القواعلد والضوابلط والمقاصلد الفقهيلة: يقرعلوا فيلما بينهلم. لمزيلد من 

التفصيل، ينظر: )615-614/2(.
)5(  قواعد الأحكام )73/1(، مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السام )نقاً عنه( )ص251(.
)6(  لأن إقامتهلم في النّلار سلبب مهللك لا انفكاك عنله، وكذلك إغراق أنفسلهم في الماء لا 

انفكاك عنه. قواعد الأحكام )85/1(.
)7(  انظر: القواعد/لابن رجب )ص247(، القاعدة )112(، وينظر أيضاً: المنثور )350/1(.
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المبحث الثالث
القواعد الفقهية المتعلقة بالموازنة بين المفاسد

يكشلف هلذا الفصلل جانباً آخلر من جوانلب الموازنة بعلد تطبيق 
المعايلير المشلار إليها آنفاً، مما قلرره الفقهاء في أمهلات القواعد الفقهية 
ملن القواعد الخاصّة بالموازنة بين المفاسلد التي تضبلط وتوضح معالم 

الموازنة بين المفاسد وتنظم آثارها، ومن أهم هذه القواعد هي:

المطلب الأول
الضّر لا يزال بمثله

هذه القاعدة مقيّدة لقاعدة: )الضّررُ يزالُ()1(.

ومفهومها: أن الضّرر مهما كان واجب الإزالة؛ فإزالته إما با ضرر 
أصلاً أو بضرر أخف منه، كما هو مقتضى قاعدة )الضرر الأشلدُّ يزال 
(، وأما إزالة الضّرر بضرر مثله أو أشلدَّ فا يجوز، وهذا غير  بالأخلفِّ

جائز عقاً أيضاً؛ لأن السعي في إزالته بمثله عبث.

ومن فروع هذه القاعدة:

• ما لو أكره على قتل المسلم بالقتل مثاً لا يجوز؛ لأن هذا إزالة الضرر 	
بضرر مثله. بخاف أكل ماله، فإنّه إزالة الضرر بما هو أخف.

)1(  انظر: شرح القواعد الفقهية/الزرقا )117/1(.
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يحرم نقل عضو من الأعضاء الفردية في جسم الإنسان؛ كالقلب، 	•
والكبد، والدماغ، ونحوها، إلى إنسان آخر؛ لأنّه يؤدي إلى هاك 
محقق للإنسلان المنقلول منه، وهذا ضرر؛ فلإنَّ أحدهما ليس أولى 

بالحياة في نظر الشّرع من الآخر، والضّرر لا يزال بالضّرر)1(.
ويحلرم إجراء الجراحة الطّبيّة التلي يرتب على فعلها ضرر أكبر 	•

ملن ضرر المرض الداعي للجراحلة)2(؛ كجراحة قطع العصب 
للتغللب عللى الألم المعروفة بين الأطبلاء بجراحلة التغلّب على 
الألم؛ لإفضلاء القطلع إلى ضرر أعظلم ملن اللضرر الموجلود، 
وكجراحلة اسلتئصال الأورام الرطانيلة المنتلشرة في جسلم 
المصاب؛ فإنَّ عدم الاستئصال هو المتعين؛ لفقد الفائدة المرجوة 
ملن الاسلتئصال لتعلذره بتعلدد مواضعله، إضافلة إلى أن هذه 
الأورام قد تعود إذا استؤصلت من موضعها، وتنتهي بالمصاب 
إلى الملوت المحقلق، إضافلة إلى تعذيب المصلاب وتحميله عبء 

الجراحة وأخطارها)3(.

المطلب الثاني
يُتحمل الضر الخاص لدفع الضر العام

هذه القاعدة مقيدة لقاعدة: )الضّرر لا يزال بمثله(.

)1(  انظلر: فقله القضايا الطبية المعلاصرة )ص490، 498(، الضرورة وأثرهلا في العمليات 
الطبية الحديثة )ص71(. 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ بحث زراعة الأعضاء واسع ومتشعب، وقد فصّل العلماء في حكم 
زراعة كل عضو على حده، ومن ذلك: »أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسامي«، 
أصله رسلالة دكتوراه. تأليف: د. يوسلف بن عبد الله الأحمد. المملكة العربية السعودية: 

كنوز إشبيليا. ط1، 1427هل-2006م.
)2(  انظر: الموسوعة الطبية الفقهية/كنعان )ص236(.

)3(  انظر: الضرورة وأثرها في العمليات الطبية الحديثة )ص69-68(.
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ومفهومه�ا: أنَّ أحلد الضّرريلن إذا كان لا يماثلل الآخر لخصوص 
أحدهملا وعموم الآخلر، فيتحمل حينئذ الضّرر الخلاص لدفع الضّرر 

العام.

وقد سلبق ذكر بعلض التطبيقات الفقهيّة في المعيلار الرابع)1(، ومن 
التطبيقات المعاصرة:

إباغ الطّبيب عن طيار -أو سلائق مركبة أو شلاحنة أو سليارة- 	•
مصاباً بنلوع من الصرع يمنعه من قيادتها، درءاً لمفسلدة تعريض 
المجتملع أو أحلد أفلراده للخطر)2(، وذللك ضررٌ علامٌّ فيُتحمّلُ 

الضّررُ الخاصُّ لأجله.

إذا وجد طبيب العيون ضعفاً شلديداً في النّظر عند طالب تجديد 	•
رخصة قيادة السيارة؛ بحيث لا يمكنه السياقة في زمن آمن؛ فعليه 
إعلام الجهة المسلؤولة لتسلحب منه رخصلة القيلادة)3(، وذلك 
 ، ؛ إذ لو ترك وشلأنه لحصلل ضررٌ عامٌّ ضرر لله، إلّا أنّلهُ خلاصٌّ
وهلو تعريض المجتملع أو أحد أفراده لخطلر الإصابة بالحوادث 

المرورية.

• للطبيب أن يكشف سرَّ المريض إذا كان ممن اشتهر فسقه وعصيانه، 	
وتكرر زجره ولم يتعظ، وكان داعية إلى الفساد والفجور؛ فقد سئل 
الإملام أحمد عن الرّجل يعلم منله الفجور: أيخبُر بهِ النّاسَ؟ »قال: 
لا بلل يسلرُ عليهِ، إلّا أن يكلونَ داعيةً«)4(، أي: داعية إلى الفسلاد 

، فيتحمّلُ الضّررُ الخاصُّ لأجله. والفجور، وذلك ضررٌ عامٌّ

)1(  انظر: من البحث )ص49(.
)2(  مسؤولية الطبيب )ص70(. 

)3(  المرجع السابق )ص71-70(. 
)4(  الآداب الشرعية )179/1(، مسؤولية الطبيب )ص72(.
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التبليغ عن الأمراض السلارية أو المعديلة؛ حماية للمخالطين من 	•
الإصابة بالملرض، وفي هذه الحالة يقتصر الإخبار على من يمكن 

أن يضر أو ينتفع.

المطلب الثالث
إذا تعارضت مفسدتان

روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما)1(

إنَّ هذه القاعدة وقاعدتا: )الضرر الأشلد يزال بالأخف(، و)يختار 
يلن( متحدات، والمسلمى واحد وإن اختللف التعبير، وما  أهلون الشّرّ
يتفلرع على هلذه القاعدة يتفلرع على أختيهلا)2(، ويمكلن أن يقال: إنَّ 
التعبير: بل)يزال(، يشلير إلى تخصيصها بما إذا كان الضّرر الأشلد واقعاً 
وأمكن إزالته بالأخف)3(، وتخصيص هذه بما إذا تعارض الضّرران ولم 
يقلع أحدهما بعد، وهذا أحسلن من دعوى التكرار؛ إذ التأسليس أولى 

من التأكيد إذا أمكن؛ فتأمله)4(.
ومفهومه�ا: أنّله إذا تعارضلت مفسلدتان، إحداهملا أكثلر فسلاداً 
وأعظلم ضرراً، واضطر المكلّف إلى فعل واحلدةٍ؛ فإنَّ قواعد الشّريعة 
ومقاصدهلا تدفعُ العليلا بالتزامِ الدّنيا الأقل ضرراً ومفسلدة)5(؛ »لأنَّ 

مباشرةَ الحرامِ لا تجوزُ إلّا للضّرورةِ، ولا ضرورةَ في حقِّ الزّيادة«)6(.

)1(  بسط القول في صيغ هذه القاعدة: قندوز محمد الماحي في كتابه: قواعد المصلحة والمفسدة 
عنلد شلهاب الدين القرافي من خال كتابه الفلروق )ص234(، هامش )1(، وقد تقدّم 

توثيق القاعدة.
)2(  انظر: شرح القواعد الفقهية/الزرقا )ص201(.

)3(  كما في الأمثلة المسوقة فيها عنده. انظر: شرح القواعد الفقهية/الزرقا )ص200-199(.
)4(  انظر: شرح القواعد الفقهية/الزرقا )ص201(.

)5(  انظر: قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القرافي من خال كتابه الفروق )ص234(.
)6(  تبيين الحقائق )98/1(.
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ومن فروعها:
جواز الخلع في الحيض؛ لأنَّ إنقاذها من سلوء العشرة والمقام مع 	•

من تكرهه وتبغضه مقدّمٌ على مفسدة تطويل العدّة عليها)1(.
تلرك دفن الميت بغلير كفن -في الأصح عند الشّلافعية وهو وجه 	•

عند الحنابلة-؛ لأنَّ مفسلدة هتك حرمته أشلد من مفسلدة عدم 
تكفينه، ولأن القصد بالكفن السّر وقد حصل بالرّاب؛ فاكتفي 

بسر القبر حفظاً لحرمته)2(.
جواز شلق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته؛ لأنَّ 	•

مفسدة شلق بطن الحامل -لما فيه من انتهاك لحرمتها- أخف من 
مفسدة موت الجنين داخل بطنها، فإنّها أعظم)3(.

قطع اليد المتآكلة لبقاء النّفس؛ لأنَّ مفسدتها أعظمُ وأشملُ)4(.	•
إباحلة التداوي بالنّجاسلات للحاجلة، إذا لم يوجد ملن الأدوية 	•

الطاهلرة ملا يقلوم مقامهلا)5(؛ »لأنَّ مصلحلة العافية والسّلامة 
أكمل من مصلحة اجتناب النّجاسة«)6(.

ملا مثّلتله آنفلاً في التّنظير بمنع إعلادة عضو اسلتؤصل في حدٍّ أو 	•
قصاص، لدرء أكبر المفسدتين قدراً)7(.

)1(  وبه قال جمهور العلماء، بخاف المالكية. انظر: البحر الرائق )257/3(، التاج والإكليل 
)304/5(، المنثور )350/1(، المغني )175/8(.

)2(  انظلر: روضلة الطالبلين )140/2(، المغني )416/2(، الوجيز في إيضلاح قواعد الفقه 
الكلية )ص238(.

)3(  انظلر: قواعد الأحكام )87/1(، شرح القواعلد الفقهية/الزرقا )ص202(، الضرورة 
وأثرها في العمليات الطبية الحديثة )ص98(.

)4(  الفروق )211/1( الفرق: )38(.
)5(  انظر: المجموع )53/9(.

)6(  قواعد الأحكام )81/1(.
)7(  انظر من البحث )ص50(.
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نكاحُ الأحرارِ الإماءَ مفسلدةٌ محرّمةٌ؛ لملا فيه من تعريض الأولاد 	•
لللرق في هذا النّلوع من اللزّواج؛ لكنّه جائزٌ عنلد خوف العنت 
وفقلد الطّول)1(، دفعاً لمفسلدة وقلوع التّائق في الزّنلا الموجب في 

الدّنيا للعار وفي الآخرة لعذاب النّار)2(.
جلواز الانتحار خوفاً من إفشلاء الأسرار، لتأكلده من أنَّ الكفّار 	•

سليحصلون عللى الأسرار ويظفلرون بالمسللمين، أو يعظملون 
نكايتهم فيهم)3(.

)1(  طلولُ الحرّة: ما فضلل عن كفايتهِ وكفى صرفهُ إلى مؤنِ نكاحله -أي القدرة على المهر-، 
وقيلَ الطّولُ: الغنى. انظر: المغرب )28/2(.

)2(  قواعد الأحكام )92-91/1(.
)3(  انظر: الموسوعة الفقهية )286/6(. 

ولا يوجلد نص صريح في كتب الفقه، وقد يشلبه هذه الحاللة في موازنة الضررين، جواز 
قتال الكفار إذا ترسلوا بالمسللمين ولو تأكدوا أن المسلمين سليقتلون معهم، عند جمهور 

الفقهاء.؛ ففي الترس قتل المسلم بواسطة الغير، وفي الانتحار قتل المسلم نفسه.
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الخاتمة

وفيها أذكر أهم النتائج والتوصيات:

أمّا النتائج، فمنها:
إن ملن الأملور المهملة للباحث في فقله الموازنلات معرفة كيفية . 1

التعامل مع المفاسلد المتعارضة؛ لأنَّ الأصل في المفاسلد درؤها 
جميعلاً، وتجنّبهلا كامللةً، ولكن الإنسلان قد يقلع في ضرورة أو 
حاجة شلديدة تلجئه إلى فعل مفسلدة لكي يتجنب بها مفسلدة 
أخرى، ولتحديد أيّ المفسلدتين أولى بالفعل وأيهما أولى بالرّك 
لا بد له من الموازنة بينهما؛ ليدرأ المفسلدة الكبرى بفعل المفسدة 
الصغرى، وذلك يحتاج إلى تأنٍّ في تقدير المفسدة، والآثار المرتبة 

عليها.

في كتبِ الفقهِ مسائلُ منثورةٌ في الموازنة بين المفاسد المتعارضة، . 2
وفي مثللِ هلذهِ المسلائلِ ما للله صلة بالرؤيلة المرتبطلة بالواقع 
المعلاصر، التي تسلتدعي معها فتح بلابٍ كانَ يصعبُ الولوج 
فيه لولا تمهيد الفقهاء القدماءِ الطريقَ؛ نحو: تحريم الخمر. كما 
اشلتمل البحث على الرؤية المعاصرة لبعض القضايا المستجدة 
في الموازنلة بلين المفاسلد؛ نحلو: تأجلير الأرحلام، والبصملة 
الوراثيلة، والفحلص الطبي قبل اللزواج، وغيرها مما طرق في 

البحث.
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فقله الموازنلة بين المفاسلد يمثل المنهجيلة المنضبطلة التي يزال . 3
بهلا الإشلكال ويدفع بهلا التعارض لملا قد يطرأ على الإنسلان 
ملن ظروف تجعله لا يسلتطيع أن يرك مفسلدة إلا إذا ارتكب 
أخلرى؛ ليقلرر ما يجلب فعلله في هذه الحلالات عنلد تفاوت 
المفاسلد في جنسلها تفاوتاً تنبئ عنه آثار الأفعال المشلتملة على 
المفاسلد في خلرم المقاصلد الشّرعيّة والكليلات الضّرورية، أو 
الحاجيّة، أو بعض التحسلينية القريبة ملن الحاجيّة، وتنبئ عنه 
أيضلاً مقاديلرُ أثرها ملن الإضرار والإخال في أحلوال الأمة 
بكثرة ذلك وقلّته، وانتشلاره وانزوائه، وطول مدته وقصرها، 
ملع اختلاف العصور والأحلوال؛ فكلما عظم خطر المفسلدة 
المتذرّع إليها: مرتبة، أو نوعاً، أو مقداراً، أو أثراً، كانت الحاجة 

إلى فقه الموازنة أمسّ...

لا بد من معرفة الشروط الدّافعة إلى فعل المفسدة؛ وإلا ستنتهي . 4
المسلألة إلى أن يرتكب الشخص المفسلدة الموافقة لهواه، فتكون 
سلبباً للضال، أو يرتكب المحلرّم على الرغم من وجود البديل 
المباح، أو أن يدفع ضرراً عن نفسله بلإضرار الغير، ونحو ذلك 

مما بيناه في البحث.

يكشف البحث أيضاً عن جانبٍ آخر مما قرره الفقهاء في أمهات . 5
القواعد الفقهية من القواعد الخاصّة بالموازنة بين المفاسد، التي 
تضبط وتوضّلح معالم الموازنة بين المفاسلد وتنظّم آثارها، ومن 
أهم هذه القواعد: )الضرر لا يزال بالضرر(، و)يُتحمّلُ الضرر 
الخاص لدفع الضرر العام(، و)إذا تعارضت مفسلدتان روعي 

أعظمهما(.
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من التوصيات:
إنّ موضوع هذا البحث كالصعود إلى الجبال الشّلاهقة؛ ويحتاج من 
طالب العلم دربةً وممارسلة؛ لقطف ثلماره اليانعة، التي غرس بذورها 
مشلايخنا الأفاضل في كتبهم القيّمة، وطلبة العلم في الدراسات العليا، 

ولذا توصي الباحثة بما يأتي:
العناية والاهتمام بالتنظير الفقهي، والتطبيقات المعاصرة؛ بالدراسة . 1

والتحليل خارج الإطار التقليدي في كتابة الفقه والأصول.
العكلوف عللى كتابلة بحلث )الموازنلة بلين المفاسلد المتعارضة . 2

تأصيلاً وتطبيقلاً( في مؤلف علملي ضخم، يتنلاول بالتفصيل 
جميلع جوانلب هذا الموضوع، التي لم تسلتوعبها هلذه الورقات 
المتواضعلة، ولعلل إشلارتي إلى ذللك جلاءت في أثنلاء الكتابلة 
لتوضح المطلوب؛ كقولي: »قسّلم العز بن عبد السلام المفاسد 
أقسلاماً عديدة؛ لاعتبارات، حتى يحذرها النّاس، وبسط القول 
فيها الدكتور عمر بن صالح بن عمر في كتابه: )مقاصد الشريعة 
عند الإمام العز بن عبد السلام(«، وقولي: »بسط الدكتور عمر 
ابلن صاللح بن عملر القولَ في ضوابط الكشلف عن المفاسلد، 

وطريق إثباتها«، ونحو ذلك.
القيلام ببحث فقله الموازنلات، أو الموازنة بلين المصالح، أو بين . 3

المصالح والمفاسلد، أو المفاسد المتعارضة؛ من خال التطبيقات 
الفقهيلة والمعلاصرة المندرجلة تحلت بلاب ملن أبلواب الفقله، 
ودراسلتها وتحليلها، في أبواب الفقله المختلفة؛ مما يضفي عليها 

ثوباً جديداً.
إنشلاء موسوعة لفقه الموازنات؛ من خال دمج التطبيقات على . 4

النحو المعمول به في الموسوعة الفقهية، أو الموسوعة الطبية.
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عقلد العديد من المؤتمرات والنلدوات في فقه الأولويات، وفقه . 5
الواقلع، وفقله الأقليلات، وفقله البيئة. عللى أن يعطلى الوقت 

الكافي؛ لتؤتي هذه المؤتمرات ثمارها.
وفي الختلام: أحمد الله عللى آلائه ونعمه. اللهم لا أحصي ثناء عليك، 

أنت كما أثنيت على نفسك.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



73 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

فهرس المصادر والمراجع:

أولًا: المطبوعة:
القرآن الكريم.. 1
الإجملاع. ابلن المنلذر، ت318هلل، ط1، بيروت - لبنلان، دار الكتلب العلميلة، ط1، . 2

1405هل-1985م.
الإحسلان برتيب صحيلح ابن حبان. عاء الدين، علي بن بلبلان الفارسي، ت739هل، . 3

قلدم له وضبطله: كمال يوسلف الحلوت، دار الكتلب العلميلة، بيروت - لبنلان، ط1، 
1407هل-1987م.

أحكام الجراحات الطبية والآثار المرتبة عليها. إعداد: د. محمد بن محمد المختار بن أحمد . 4
مزيد الجكني الشنقيطي، ط3، الشارقة، مكتبة الصحابة، 1424هل-2004م.

الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسامي. د. محمد خالد منصور، دار النفائس، . 5
الأردن، عمان، ط2، 1424هل-2004م.

أحكام القرآن. أبو بكر، أحمد بن علي الرازي، الجصاص، ت370هل، دار الفكر.. 6
أحلكام المسلابقات في الشريعلة الإسلامية وتطبيقاتهلا المعلاصرة. عبد الصملد بلن محمد . 7

بلحاجي، إشراف: أ. د. محمد خير هيكل، عمان، دار النفائس، ط1، 1424هل-2004م.
أحكام نقل أعضاء الإنسلان في الفقه الإسلامي. د. يوسف بن عبد الله بن أحمد الأحمد، . 8

دار كنوز إشبيليا، المملكة العربية السعودية، ط1، 1427هل-2006م.
الآداب الشرعيلة والمنلح المرعيلة. لشلمس الدين، أبي عبلد الله محمد بلن مفلح المقدسي . 9

الحنبلي، ت763هل، ط2، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، 1424هل-2003م.
أسلنى المطاللب في شرح روض الطاللب. أبويحيلى زكريلا الأنصلاري، ت925هل، دار . 10

الكتاب الإسامي.
الأشلباه والنظائر. أبوالنصلر، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السلبكي، . 11

ت771هلل، تحقيق: الشليخ أحمد عبد الموجود، والشليخ علي محمد علوض، دار الكتب 
العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1411هل-1991م.

الأشلباه والنظائلر. لأبي عبلد الله، محملد بلن عملر بلن مكلي، المعلروف بابلن الوكيل، . 12
ت716هل، تحقيق ودراسلة: د. أحمد بلن محمد العنقري، مكتبة الرشلد، الرياض، ط2، 

1418هل-1997م.
الأشلباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشلهير . 13

بابن نجيم، ت970هل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1405هل-1985م.
الأشلباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشلافعية. جال الدين، عبد الرحمن السليوطي، . 14

ت911هل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1403هل-1983م.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 74

الإشراف عللى نكت مسلائل الخاف. القاضي أبو محملد عبد الوهلاب بن علي بن نصلر . 15
البغدادي المالكي، قارن بين نسلخه وخرج أحاديثه وقلدم له: الحبيب بن طاهر، دار ابن 

حزم، بيروت - لبنان، ط1، 1420هل-1999م.
أصول الفقه. عبد الوهاب خاف، مكتبة الدعوة الإسامية، ط8.. 16
إعلام الموقعلين عن رب العالمين. ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي . 17

الدمشقي، حققه: محمد محي الدين عبد الحميد.
إعلمال القواعلد الفقهيلة في الاجتهلاد المعاصر لاسلتنباط الأحلكام المسلتجدة. إعداد: . 18

أ. د. محملد بلن زين العابدين رسلتم، ضملن بحوث نلدوة: )نحو منهلج علمي أصيل 
لدراسلة القضايا الفقهية المعاصرة(، مركز التميز البحثي، جامعة الإمام محمد بن سلعود 

الإسامية، الرياض، 13-1431/5/14هل.
إكمال المعلم. الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسلى اليحصبي السبتي، ت544هل . 19

تحقيق: د. يحيى إسماعيل، دار اللوفاء، القاهرة، 1419هل-1998م.
الإنصلاف في معرفلة الراجلح ملن الخاف. لعلاء الدين، أبو الحسلن، علي بن سلليمان . 20

الملرداوي، ت885هل، صححه وحققله: محمد حامد الفقي، دار إحيلاء الراث العربي، 
بيروت - لبنان، ط2، 1406هل-1986م.

الإيلاس ملن المحيض بين الفقله والطلب. د. هالة بنت محمد بن حسلين جسلتنية، مجلة . 21
الجمعية الفقهية، العدد )12(، صفر/جمادى الأولى 1433هل.

إيضلاح المسلالك إلى قواعلد الإملام ماللك. أبوالعبلاس، أحملد بلن يحيلى الونشريسي، . 22
ت914هلل، تحقيق: أحمد بوطاهلر الخطابي، طبع بإشراف اللجنة المشلركة لنشر الراث 
الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مطبعة 

فضالة، المحمدية، 1400هل-1980م.
البحر المحيط في أصول الفقه. بدر الدين، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركي الشافعي، . 23

ت794هل، تحرير: د. عبد السلتار أبوغدة، ود. عمر سلليمان الأشقر، وراجعه: د. محمد 
سليمان الأشقر، والشيخ عبد القادر عبد الله العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية 
بالكويلت، دار الصفلوة للطباعة والنشر والتوزيع بالغردقلة، القاهرة، ط2، 1413هل-

1992م.
بدائلع الصنائلع في ترتيلب الشرائلع. عاء الديلن أبوبكر بن مسلعود الكاسلاني الحنفي . 24

الملقلب بملك العلماء، ت587 هلل، دار الكتاب العلربي، بيروت - لبنان، ط2، 1402 
هل-1982م.

البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية )دراسة فقهية مقارنة(. خليفة علي الكعبي، . 25
دار النفائس، عمان، ط1، 1426هل-2006م.

تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، . 26
الملقب بل)مرتضى( الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.



75 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

التلاج والإكليل لمختصر خليل. أبوعبد الله، محمد بن يوسلف بن أبي القاسلم العبدري، . 27
الشلهير بل)الملواق(، ت897هلل، مطبلوع بهاملش مواهلب الجليلل، ط2، دار الفكلر، 

1398هل-1978م.
تاريلخ قضلاة الأندلس، )أو المرقبلة العليا فيمن يسلتحق القضاء والفتيا(. لأبي الحسلن . 28

النباهلي الأندللسي، ت793هلل، ضبطتله وشرحتله وعلقت عليله وقدمت لله ورتبت 
فهارسه: د. مريم قاسم الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1415هل-

1995م.
تأصيلل فقه الموازنات. عبد الله الكمالي، بيروت - لبنان، دار ابن حزم، ط1، 1421هل-. 29

2000م.
تبيلين الحقائلق شرح كنلز الدقائلق. فخلر الديلن عثلمان بن عللي الزيلعلي، ت743هل، . 30

ومعه حاشلية الشللبي على تبيين الحقائق، ط1، المطبعة الكلبرى الأميرية ببولاق، مصر، 
المحمديلة، 1315هل، أعيلد طبعه بالأوفسلت، ط2، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، 

مطابع الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ]ت: ن[.
التخريلج عنلد الفقهلاء والأصوليين )دراسلة نظرية تطبيقيلة تأصيليلة(. د. يعقوب بن . 31

عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، 1414هل.
ترتيلب الفلروق واختصارهلا. أبوعبد الله، محمد بلن إبراهيم البقلوري، ت707هل، تحقيق: . 32

أ. عمر بن عباد، المملكة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية، 1416هل-1996م.
تعجيل الزكاة رؤية فقهية مقارنة ومعاصرة. د. هالة بنت محمد بن حسلين جسلتنية، مجلة . 33

كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد )24(، 1430هل-2009م.
تغلير الظلروف وأثلره في اختلاف الأحلكام في الشريعة الإسلامية. أ. د. محمد قاسلم . 34

المنسي، دار السام، القاهرة - الإسكندرية، ط1، 1431هل-2010م.
تقريب التهذيب. شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن علي بن حجر العسقاني، ت852هل، . 35

قلدم لله دراسلة وافيلة وقابله بأصلل مؤلفله مقابلة دقيقلة: محملد عوامة، دار الرشليد، 
حلب - سورية، دار البشائر الإسامية، بيروت - لبنان، ط2، 1408هل-1988م.

التقريلر والتحبلير عللى تحريلر الإملام الكلمال بلن الهلمام في عللم الأصلول الجاملع بين . 36
اصطاحلي الحنفيلة والشلافعية. ابن أمير الحلاج، ت879هل، المطبعة الكلبرى الأميرية 
ببولاق، المحمدية، مصر، ط1، 1316هل، تصوير: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 

1403هل-1983م.
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. شلهاب الدين أبوالفضل أحمد بن علي بن . 37

حجر العسقاني، ت852هل، عني بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه: السيد عبد الله هاشم 
اليماني المدني، الحجاز - المدينة المنورة، 1384هل-1964م.

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية. المالكي محمد علي بن حسين المكي، . 38
مطبوع بهامش كتابا: الفروق، وإدرار الشروق على أنواء الفروق، بيروت، عالم الكتب.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 76

تيسلير التحريلر عللى كتلاب التحريلر في أصلول الفقله الجامع بلين اصطاحلي الحنفية . 39
والشافعية. محمد أمين، المعروف بل)أمير بادشاه(، دار الفكر.

الجاملع لأحلكام القلرآن. أبو عبلد الله، محملد الأنصلاري القرطبلي، ت671هل، ط2، . 40
]بيانات النشر: من دون[.

جاملع البيلان عن تأويل آي القلرآن. أبوجعفر محمد بن جرير الطلبري، ت310هل، دار . 41
الفكر، بيروت - لبنان، 1408هل-1987م.

الجامع في القواعلد والضوابط والمقاصد الفقهية للنوازل والقضايا المعاصرة. أ. د. محمد . 42
نعيم محمد هاني الساعي، دار السام، مصر، ط1، 1432هل-2011م.

حاشلية ابلن عابدين. محمد أمين بلن عمر، المعروف بل)ابن عابديلن(، ت1252هل، دار . 43
إحياء الراث العربي، ودار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

حاشلية الدسلوقي عللى اللشرح الكبلير. شلمس الديلن، محملد بلن عرفلة الدسلوقي، . 44
ت1230هل، مطبوع مع الشرح الكبير للدردير، دار الفكر.

حاشلية عمليرة عللى شرح المحللي عللى المنهلاج. شلهاب الديلن أحملد البرللسي الملقب . 45
بل)عميرة(، ت957هل، مطبوع بهامشه: شرح المحلي على المنهاج، دار الفكر، بيروت.

حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج. شهاب الدين، أحمد بن أحمد بن سامة القليوبي . 46
المصري، ت1069هل، مطبوع بهامشه: شرح المحلي على المنهاج، دار الفكر، بيروت.

الحلدود في الأصلول )الحلدود والمواضعلات(. لأبي بكلر، محملد بن الحسلن بلن فورك . 47
الأصبهلاني، ت406هلل، قلرأه وقلدم لله وعللق عليله: محملد السلليماني، دار الغلرب 

الإسامي، بيروت، ط1، 1999م.
درر الحلكام في شرح غلرر الأحلكام. محملد بن فرموزا منلا خرو، دار إحيلاء الكتب . 48

العربية.
دراسلات فقهيلة في قضايا طبية معاصرة. أ. د. عمر سلليمان الأشلقر وأ. د. محمد عثمان . 49

شلبير ود. عبد النلاصر أبلو البصل ود. عارف عللي علارف ود. عباس أحمد البلاز، دار 
النفائس، الأردن، ط1، 1421هل-2001م.

دليل صحة الأسرة. هارفارد، إصدار كلية طب هارفارد، مكتبة جرير، ط1، 2002م.. 50
الديبلاج المذهلب في معرفلة أعيلان المذهلب. لإبراهيم بن نلور الدين، المعلروف بل)ابن . 51

فرحون المالكي(، ت779هل، دراسة.
زاد المعلاد في هلدي خلير العباد. شلمس الديلن، أبوعبد الله محملد بن أبي بكلر الزرعي . 52

الدمشلقي، المعلروف بل)ابن قيّم الجوزيلة(، ت751هل، حقق نصوصله وخرج أحاديثه 
وعللق عليه: شلعيب الأرنلاؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسلة الرسلالة، بيروت، 

مكتبة المنار الإسامية، الكويت، ط7، 1405هل-1985م.
الزواجر عن اقراف الكبائر، الشلهاب أبوالعباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي . 53

الهيثمي، بيروت - لبنان، دار المعرفة، 1402هل-1982م.



77 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

سلبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. محمد بن إسلماعيل الأمير اليمني . 54
الصنعاني، ت1182هل، صححه وعلق عليه وخرّج أحاديثه: فواز أحمد زمرلي وإبراهيم 

محمد الجمل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1406هل-1986م.
سلنن ابلن ماجله. أبوعبلد الله محمد بلن يزيلد القزوينلي، ت275هلل، حقلق نصوصه . 55

ورقلم كتبه وأبوابله وأحاديثه وعلق عليه: محملد فؤاد عبد الباقلي، دار الكتب العلمية، 
بيروت - لبنان.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. أبوالفاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، ت1089هل، . 56
دار الفكر، بيروت - لبنان، 1409هل-1988م.

شرح الجال على متن جمع الجوامع. جال الدين، محمد بن أحمد المحلي، ت864هل، دار . 57
الفكر، بيروت، 1402هل-1982م.

شرح الكوكلب المنير، المسلمى بمختصر التحرير. الشليخ محمد بن أحمد بلن عبد العزيز . 58
الفتوحي الحنبلي المعروف بل)ابن النجار(، ت972هل، تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه 

حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، 1418هل-1997م.
شرح المحللي على المنهاج. جال الدين محمد بن أحمد المحلي، ت864هل، مطبوع بهامش . 59

حاشيتان: الأولى: لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سامة القليوبي المصري، ت1069هل، 
والثانية: لشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بل)عميرة(، ت957هل، دار الفكر، بيروت.

شرح صحيح مسللم. الإمام محلي الدين أبوزكريا يحيى بلن شرف النووي، ت676هل، . 60
دار الفكر، 1401هل-1981م.

شرح القواعلد الفقهيلة. الشليخ أحملد بن الشليخ محملد الزرقلا، صححه وعللق عليه: . 61
مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط2، 1409هل-1989م.

صحة المرأة من جديد. بنسلون ود. كلير وسواسلن ود. ليسللي، ترجملة: د. عبد التواب . 62
حسن ود. سمر العسلي، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط1، 2004م.

صحيح البخاري. أبوعبد الله محمد بن إسلماعيل البخلاري، ت256هل، مطبوع مع فتح . 63
البلاري، رقّلم أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قلرأ أصله تصحيحاً وأشرف على 
مقابلة نسخة المطبوعة والمخطوطة: عبد العزيز بن باز، دار الفكر، المكتبة التجارية، مكة 

المكرمة.
صحيح مسللم. أبو الحسلين مسللم بن الحجاج القشليري، ت261هل، وقف على طبعه . 64

وتحقيلق نصوصه وتصحيحله وترقيمه وعد كتبه وأبوابه وأحاديثله وعلق عليه ملخص 
شرح الإمام النووي مع زيادات عن أئمة اللغة: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب 

العربية، القاهرة.
الصللة في تاريلخ أئمة الأندللس وعلمائهلم ومحدثيهم وفقهائهلم وأدبائهم. أبوالقاسلم . 65

خللف ابن عبد المللك، المعروف بل)ابن بشلكوال(، ت578هل، عنلي بنشره وصححه: 
السيد عزت العطار الحسني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 1414عل/1994م.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 78

اللضرورة وأثرهلا في العمليلات الطبيلة الحديثة )دراسلة فقهيلة مقارنة(. عادل شلعبان . 66
إبراهيم، دار الفاح للبحث العلمي وتحقيق الراث، الفيوم، ط1، 1430هل-2009م.

ضوابلط المصلحلة في الشريعلة الإسلامية. د. محمد سلعيد رمضلان البوطي، مؤسسلة . 67
الرسالة، بيروت، ط4، 1402هل-1982م.

طبقلات الشلافعية. أبوالنلصر تاج الديلن عبد الوهاب بلن علي السلبكي، ت771هل، . 68
تحقيلق: محمد محملود الطناحلي وعبد الفتاح محملد الحللو، دار إحياء الكتلب العربية، 

القاهرة.
طريقة الخاف بين الأساف. عاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمندي السمرقندي، . 69

تحقيق وتعليق: الشليخ علي محمد معوض والشليخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب 
العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1413هل-1992م.

الفتلاوى الكبرى. أبوالعبلاس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، . 70
ت...، دار الكتب العلمية.

فتلح البلاري: شرح صحيح البخاري. أبوالفضل شلهاب الدين أحمد بلن علي بن حجر . 71
العسقاني، ت852هل، رقم أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قرأ أصله تصحيحاً 
وأشرف على مقابلة نسلخة المطبوعة والمخطوطة: عبد العزيلز بن باز، دار الفكر، المكتبة 

التجارية، مكة المكرمة.
الفروق: المسمى أنوار البروق في أنواء الفروق. شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن إدريس . 72

ابن عبد الرحمن الصنهاجي، المشهور بل)القرافي(، ت684هل، بيروت، عالم الكتب.
الفروق للكرابيسي. أسلعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الحنفي، ت570هل، حققه: . 73

د. محمد طموم، راجعه: د. عبد السلتار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشلؤون الإسامية، 
الكويت، ط1، 1402هل-1982م.

فقه الأولويات في ظال مقاصد الشريعة الإسامية. د. عبد السام عيادة علي الكربولي، . 74
دمشق، دار طيبة، ط1، 1429هل-2008م.

فقله الموازنلات بين المصاللح الشرعية. عبد الله الكلمالي، بيروت - لبنلان، دار ابن حزم، . 75
ط1، 1421هل-2000م.

فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق. ناجي إبراهيم السويد، بيروت - لبنان، دار الكتب . 76
العلمية، ط1، 1423هل-2002م.

الفوائلد في اختصلار المقاصد. عبد العزيلز بن عبد السلام السللمي، تحقيلق: إياد خالد . 77
الطباع، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، دمشق، ط1، 1416هل.

القواعد. أبوعبلد الله محمد بن محملد بن أحمد المقري، ت758هل، تحقيق ودراسلة: أحمد . 78
ابن عبد الله بن حميد، مركز إحياء الراث الإسامي، مكة المكرمة.

القواعلد. لأبي الفرج، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، مكتبلة الرياض الحديثة، الرياض، . 79
دار الفكر.



79 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

القواعد. أبوبكر بن محمد بن عبد المؤمن، المعروف بل)تقي الدين الحصني(، ت829هل، . 80
دراسلة وتحقيلق: د. عبد الرحملن بن عبد الله الشلعان، مكتبلة الرشلد، الرياض، ط1، 

1418هل-1997م.
قاعدة الجبر وتطبيقاتها في فقه العبادات. هالة محمد حسلين جسلتنية، أصل هذا الكتاب . 81

رسلالة علميلة ناللت بهلا المؤلفة درجة الماجسلتير من قسلم الدراسلات العليلا الشرعية 
بجامعلة أم القلرى بمكلة المكرملة بدرجة امتيلاز مع التوصيلة بطبعله في 1418هل، دار 
البحوث للدراسلات الإسلامية وإحياء الراث، دبي - الإمارات العربية المتحدة، ط1، 

1428هل-2007م.
قاعدة درء المفاسلد أولى من جلب المصالح )دراسلة تحليلية(. محمد أمين السهيلي، مصر، . 82

دار السام، ط1، 1431هل-2010م.
قواعلد الأحلكام في إصلاح الأنلام. أبومحملد علز الديلن عبد العزيز بن عبد السلام، . 83

ت660 هل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
القواعلد الفقهيلة )مفهومهلا، نشلأتها، تطورهلا، دراسلة مؤلفاتهلا، أدلتهلا، مهمتهلا، . 84

تطبيقاتهلا(. عللي أحملد الندوي، قلدم لهلا: مصطفلى الزرقلا، دار القلم، دمشلق، ط1، 
1406هل-1986م.

قواعلد الفقله الإسلامي ملن خلال كتلاب الإشراف عللى مسلائل الخلاف للقلاضي . 85
عبد الوهلاب البغلدادي المالكلي. د. محملد الروكلي، دار القللم، دمشلق، مجملع الفقه 

الإسامي، جدة، ط1، 1419هل-1998م.
القواعلد الفقهيلة الكلية الخمس الكبرى وبعلض تطبيقاتها على مجتمعنلا المعاصر. محمد . 86

ابن مسلعود بن سعود العميري الهذلي، دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ط1، 1430هل-
2009م.

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. أ. د. محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر، . 87
دمشق، ط1، 1428هل-2007م.

قواعد المصلحة والمفسلدة عند شلهاب الدين القرافي من خال كتابه )الفروق(. قندوز . 88
محمد الماحي، دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ط1، 1427هل-2006م.

قواعلد المقاصلد عند الإمام الشلاطبي عرضاً ودراسلة وتحليلاً. د. عبد الرحمن إبراهيم . 89
زيلد الكيلاني، دار الفكلر، دمشق - سلورية، المعهلد العالملي للفكر الإسلامي، ط1، 

1421هل-2000م.
كشاف القناع عن متن الإقناع. الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ت1051هل، . 90

راجعه وعلق عليه: الشيخ هال مصيلحي مصطفى هال، بيروت - لبنان، دار الفكر، 
1402هل-1982م.

لسلان العرب. أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ت711هل، دار الفكر، . 91
بيروت.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 80

المبسوط. شمس الدين مجمد بن أحمد الرخسي، ت483هل، دار المعرفة، بيروت - لبنان، . 92
1406هل-1986م.

المجملوع شرح المهذب. محلي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النلووي، ت676هل، دار . 93
الفكر.

المجملوع المذهلب في قواعلد المذهلب. صلاح الديلن خليلل بلن كيكللدي العائلي، . 94
ت761هل، تحقيق: محمد الشريف، وزارة الأوقاف الكويتية، ط1، 1414هل-1994م.

المحلى بالآثار. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ت456هل، تحقيق: د. عبد الغفار . 95
سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1408هل-1988م.

مختصر تفسير ابن كثير. اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن، بيروت، ط7، . 96
1402هل-1981م.

المدخلل. أبوعبدالله محملد بن محمد بن محمد العبلدري القبيلي الفلاسي، ت737هل، دار . 97
الفكر.

مختصر أحكام النظر بحاسلة البصر. أبوالعباس أحمد القباب الفاسي، ت778هل، دراسة . 98
وتحقيلق: أ. د. محملد أبو الأجفلان، التوبة، الرياض، مؤسسلة الريلان، بيروت - لبنان، 

ط1، 1418هل-1997م.
المراسليل. أبوداود سليمان بن الأشلعث السجسلتاني الأزدي، ت275هل، حققه وعلق . 99

عليه وخرج أحاديثه: شلعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسلالة، بيروت، ط1، 1408هل-
1988م.

المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسامية. د. محمد بن عبد الجواد حجازي . 100
النتشة، إصدارات الحكمة، بريطانيا، ط1، 1422هل-2001م.

مسلائل في الفقه المقارن. د. عمر سليمان الأشلقر ود. ماجد أبو رخيه ود. محمد عثمان . 101
شبير ود. عبد الناصر أبو بصل، دار النفائس، الأردن، ط4، 1424هل-2003م.

مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطاق. أسامة عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، . 102
الأردن، ط2، 1425هل-2005م.

المسلتصفى من عللم الأصول. أبوحامد محمد بلن محمد الغزالي، المطبعلة الأميرية ببولاق، . 103
مصر، 1322هل، تصوير: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط2، 1403هل-1983م.

مسلؤولية الطبيب بين الفقه والقانون. د. حسان شمسي باشا ود. محمد علي البار، دار . 104
القلم، دمشق، ط2، 1429هل-2008م.

مشلارق الأنوار على صحاح الآثار. أبوالفضل عياض بن موسلى اليحصبي السلبتي . 105
المالكي، ت544 هل، المكتبة العتيقة، تونس، دار الراث، القاهرة.

المصنلف في الأحاديلث والآثلار. عبلد الله بلن محملد بلن أبي شليبة الكلوفي العبلسي، . 106
ت235هلل، تحقيق وتعليق: سلعيد محملد اللحلام، دار الفكلر، بيروت - لبنان، ط1 

1409هل-1989م.



81 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

المعالم الأثيرة في السلنة والسليرة. محمد محمد حسلن شراب، دار القلم، دمشلق، الدار . 107
الشامية، بيروت، ط1، 1411هل-1991م.

معلالم السلنن. أبوسلليمان حملد بن محمللد بلن إبراهيم بن خطللاب البسلتي الخطابي، . 108
ت388هلل، مطبلوع مع مختصر سلنن أبي داود للحافظ المنذري، ومعله تهذيب الإمام 
ابن القيم، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت - لبنان، 

1367هل.
معجم لغة الفقهلاء )عربي - انكليزي - عربي - فرنسي(. أ. د. محمد رواس قلعجي، . 109

دار النفائس، بيروت - لبنان، ط3، 1431هل-2010م.
المغرب في ترتيب المعرب. لأبي الفتح، ناصر الدين الطرزي، ت610هل، حققه: محمود . 110

فاخلوي وعبد الحميد مختار، دار الاسلتقامة، مكتبة أسلامة بن زيد، حلب - سلورية، 
ط1، 1399هل-1979م.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، . 111
ت977هل، مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي، دار الفكر.

المغنلي. الإملام موفلق الديلن أبومحملد عبلد الله بلن أحملد بلن قداملة، ت620هلل، . 112
ومعله: اللشرح الكبير عللى متن المقنع، طبعلة منقحة مرقمة المسلائل والفصلول طبقاً 
للمعجلم الصلادر علن وزارة الأوقاف والشلؤون الإسلامية بالكويلت، دار الفكر، 

بيروت - لبنان، ط1، 1404هل-1984م.
مقاصلد الشريعة الإسلامية. فضيلة الشليخ محملد الطاهر بن عاشلور، دار النفائس، . 113

الأردن، ط2، 1421هل-2001م.
مقاصد الشريعة الإسلامية وعاقتها بالأدلة الشرعية. د. محمد سلعد بن أحمد اليوبي، . 114

المملكة العربية السعودية، دار الهجرة، ط2، 1423هل-2002م.
المقاصلد الشرعيلة )تعريفها - أمثلتها - حجيتهلا(. د. نور الدين بن مختلار الخادمي، . 115

كنوز إشبيليا، المملكة العربية السعودية، ط1، 1424هل-2003م.
مقاصلد الشريعلة عنلد الإمام العز بن عبد السلام. د. عملر بن صالح بلن عمر، دار . 116

النفائس، الأردن، ط1، 1423هل-2003م.
مقدملة ابن خللدون. عبد الرحمن بلن محمد بن خللدون، تحقيق: درويلش الجويدي، . 117

المكتبة العصرية، بيروت، صيدا، ط2، 1418هل-1995م.
المنتقلى شرح موطلأ الإملام ماللك. أبوالوليلد سلليمان بن خلف بن سلعد بلن أيوب . 118

الباجلي، ت474هلل، مطبعة السلعادة، ملصر، ط1، 1332هل، دار الكتلاب العربي، 
بيروت، ط4، 1404هل-1984م.

المنثور في القواعد. لبدر الدين، بهادر بن عبد الله الزركي الشافعي، ت794هل، حققه: . 119
د. تيسلير فائلق أحمد محمود، راجعله: د. عبد السلتار أبو غدة، مصورة بالأوفسلت عن 

الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية بالكويت، 1402هل-1982م.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 82

منهج اسلتنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة )دراسلة تأصيلية تطبيقية(. د. مسلفر . 120
ابن علي بن محمد القحطاني، دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ط2، 1431هل-2010م.

الملواد المحرمة والنجسلة في الغلذاء والدواء بلين النظرية والتطبيق. د. نزيله حماد، دار . 121
القلم، دمشق، دار البشير، جدة، ط1، 1425هل-2004م.

الموازنة بين المصالح في الشريعة الإسامية. عبد الله بن يحيى الكمالي، دار ابن حزم.. 122
الموافقلات. أبوإسلحاق إبراهيم بن موسلى اللخمي الشلاطبي، ت790هلل، تقديم: . 123

الشليخ بكلر بلن عبد الله أبو زيد، تحقيق: أبوعبيدة مشلهور بن حسلن آل سللمان، دار 
ابن عفان، مصر، دار ابن القيم، المملكة العربية السعودية، ط3، 1430هل-2009م.

مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل. أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن . 124
المغربي، المعروف بل)الحطاب(، ت954هل، ط2، دار الفكر، 1398هل-1978م.

الموسلوعة الطبيلة الفقهيلة. د. أحمد محملد كنعان، تقديلم: د. محمد هيثلم الخياط، دار . 125
النفائس، بيروت، ط1، 1420هل-2000م.

الموسلوعة الفقهية. الكويت، وزارة الأوقاف والشلؤون الإسلامية، ذات الساسل، . 126
الكويت، ط2، 1406هل-1986م، ودار الصفوة، 1413هل-1993م، 1414هل-

1994م.
الموطأ. مالك بن أنس، ت179هل، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد . 127

فلؤاد عبد الباقلي، دار إحياء الكتب العربيلة، مطبعة عيسلى البلابي الحلبي وشركائه، 
مصر.

نظريلة التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية. أ. د. أحمد الريسلوني، دار . 128
الكلمة، مصر، ط1، 1418هل-1997م.

النهايلة في غريلب الحديلث والأثلر. الإملام ابلن الأثير مجلد الديلن المبارك بلن محمد . 129
الجلزري، ت606هل، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحملود محمد الطناحي، دار الفكر، 

بيروت - لبنان.
نهايلة المحتلاج إلى شرح المنهلاج. شلمس الديلن محملد بلن أبي العباس أحملد بن حمزة . 130

بلن شلهاب الدين الرمللي المنوفي الملصري الأنصاري الشلهير بل)الشلافعي الصغير(، 
ت1004هل، دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأخيرة، 1404هل-1984م.

النوازل في الأشربة، قضايا علمية عملية يعايشها الناس في طعامهم وشرابهم ودوائهم. . 131
زين العابدين بن الشليخ بن أزوين الإدريسي الشلنقيطي، تقريظ: الشليخ العامة حمد 

ابن التاه، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط1، 1432هل-2011م.
الهدايلة شرح بداية المبتدي. شليخ الإسلام برهان الديلن علي بن أبي بكلر المرغيناني، . 132

ت593هل، مطبوع مع فتح القدير، دار الفكر، بيروت - لبنان، ط1.
الهدايلة في تخريج أحاديث البداية )بداية المجتهد(. أبوالفيض أحمد بن محمد بن صديق . 133

الغلماري، ت1380هلل، ومعه بأعلى الصفحلات: بداية المجتهد ونهايلة المقتصد لابن 



83 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

رشلد )الحفيلد(، قلام بالتحقيلق وضبلط التخريجلات نخبة ملن أهل الخبرة: يوسلف 
عبد الرحملن مرعشللي وعدنان علي شلاق وعللي نايلف بقاعي وعلي حسلن الطويل 

ومحمد سليم إبراهيم سمارة، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1407هل-1987م.
الوجيلز في إيضلاح قواعد الفقله الكلية. د. محمد صدقي البورنو، مؤسسلة الرسلالة، . 134

بيروت - لبنان، ط5، 1422هل-2002م.
وسلائل الأسلاف إلى مسلائل الخاف. أبوالمظفر شلمس الدين يوسلف بلن قز أغلي . 135

المعلروف بل)سلبط ابن الجلوزي(، ت654هل، تحقيق: سليد محمد مهنلى، دار الكتب 
العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1419هل-1998م.

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، . 136
ت681هل، تحقيق: د. إحسلان عباس، إعلداد الفهارس: وداد القاضي عز الدين أحمد 

موسى، دار الفكر، دار صادر، بيروت، 1397هل-1977م.

ثانياً: المواقع الإلكترونية:
فقه الموازنة بين المصالح والمفاسلد ودوره في الرقي بالدعوة الإسامية. د. حسين أحمد . 137

أبو عجوة، مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر، الجامعة الإسامية بغزة، كلية 
الدعوة وأصول الدين، 8-7 ربيع الأول 1426هل/16-17 أبريل 2005م.

http://osool.iugaza.edu.ps/LinkClick.aspx?fileticket=yoHZSyCPmaM%3D&tabid=3106

منهج فقه الموازنات في الشرع الإسلامي )دراسلة أصولية(. د. حسلن سالم الدوسي، . 138
مجلة الشريعة والدراسات الإسامية، المجلد )16( العدد )46( 2001م.

ISSN: 1029-8908
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jsis/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=581



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 84

محتويات البحث: 

13 ...................................................................... ملخص البحث
15 ............................................................................... المقدمة
20 ..................................... تمهيد: إجمال موقف الشريعة من المصالح والمفاسد
المبحث الأول: حقيقة المفاسد والموازنة بينها........................................... 25
25 ......................................... المطلب الأول: مفهوم المفسدة، وأقسامها
29 ....................................... المطلب الثاني: مشروعية الموازنة بين المفاسد
33 ........................................ المطلب الثالث: شروط الموازنة بين المفاسد
41 ................................... المبحث الثاني: طرق الموازنة بين المفاسد عند تزاحمها
42 .................................................... المطلب الأول: طريق الرجيح
60 ...................................................... المطلب الثاني: طريق التخيير
61 .................................................... المطلب الثالث: طريق التوقف
63 ........................... المبحث الثالث: القواعد الفقهية المتعلقة بالموازنة بين المفاسد
المطلب الأول: الضرر لا يزال بمثله............................................... 63
64 ........................... المطلب الثاني: يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
المطلب الثالث: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما..... 66
الخاتمة................................................................................ 69
فهرس المصادر والمراجع.............................................................. 73



85 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

أثر خلاف الحنفية في تعريف 
)الظاهر( على خلافهم في تقسيم 

طرق دلالات الألفاظ

إعداد
د. محمد بن سليمان العريني

أستاذ أصول الفقه المشارك - كلية الشريعة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية
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من  خلافيتين  مسألتين  بين  الربط  تحقيق  إلى  البحث  هذا  يهدف 
مسائل الدلالات اللفظية على طريقة الحنفية في أصول الفقه.

لقد اختلف الحنفية في تعريفهم ل� )الظاهر( أحد أقسام ما يعرف 
النص  )عبارة  تعريف  في  اختلفوا  وهكذا  الدلالة(،  )واضح  ب� 

وإشارته( وهما قسمان من أقسام طرق الدلالات اللفظية عندهم.

وقد كان لاختلافهم في تعريف الظاهر أثره في خلافهم في تعريف 
عبارة النص وإشارته.

هدف  هو  الذي  والمسألتين  الموضعين  بين  الربط  ذلك  تحقيق  إن 
هذا البحث يساعد في إعطاء منهج يقوم على محاولة الربط بين جميع 
بعضها  تأثر  مدى  ومعرفة  بعض  مع  بعضها  الفقه  أصول  مسائل 
ببعض للوصول إلى التصور والفهم الشامل لعلم أصول الفقه ككل.
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المقدمة

الحملد لله رب العالملين، والصلاة والسلام عللى أشرف الأنبيلاء 
والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

أما بعد:

فإن من أهمِّ مهمات أيّ علمٍ من العلوم هو تحقيق الربط بين مسائله؛ 
إذ بذلك الربط يزداد العلم وضوحاً وتتلقاه النفوس والعقول بالقبول 

والطمأنينة.

وعللم أصول الفقه لملا كان من أجلِّ العلوم وأشرفها؛ فمن دونه لا 
يمكلن الوصول للفقه الصحيلح، كان من أولى العللوم وأحقها بربط 
مسلائله بعضهلا ببعلض وبيلان أثلر بعضها على الآخلر وتأثّلر بعضها 

بالآخر.

إن التأمّلل وتدقيق النظر في كثير من المسلائل الخافية في أصول الفقه 
-وهكلذا في غليره من العلوم- يوصلل المتأمّل إلى أن الخاف في مسلألة 
ملن المسلائل كان متأثلراً بوجلهٍ ملن الوجوه بخلاف في مسلألة أخرى، 
وذلك الوجه وإن كان خفيّاً إلا أن معرفته لا يعطي القدرة على الرجيح 
والاختيار في تلك المسألة فحسب، بل يساعد على التمكّن من ذات العلم 
وفهمه وفهم مسلائله وتحقيلق الربط بينها، وإعطاء تصور شلامل لذات 
العللم، ومثلل ذلك الفهم والربلط وإن كان داخاً تحت ما يُسلمّى بعلم 
التخريج أو معرفة أسباب الخاف، فهو -أيضاً- يحقق الجمع بين المعرفة 
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التفصيليلة الجزئيلة لمسلائل العلم وكذا المعرفلة الكلية الجُمْلية الشلاملة 
لمسائل ذلك العلم في حال كونها مرابطة ومعروفة الصلة بعضها ببعض.
ولاشلك أن المعرفلة التفصيلية والجزئية لمسلائل العلم ليسلت هي 
الأفضلل، كلما أن المعرفلة الكليلة الشلاملة لا تحصلل إلا بعلد المعرفة 

الجزئية، والجمع بين المعرفتين أكمل وأفضل.
ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا البحث الذي يحمل عنوان: )أثر 
خلاف الحنفية في تعريف الظاهر على خلافهم في تقس�يم طرق دلالات 

الألفاظ(.
وقلد رأيلت مناسلبة هلذه المسلألة للبحلث في المجلات العلميلة 
المحكّمة، سلواء من حيث المادة العلميلة والمضمون، وأيضاً من ناحية 
الكمّ والقدر الذي يتناسب مع القدر المتاح في تلك المجات العلمية.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تظهر أهمية هذا الموضوع فيما يأتي:

إن هذا الموضوع يحقق ربطاً بين مسلألتين خافيتين من مسلائل . 1
اللدلالات اللفظية، ومعلوم أهمية مبحث الدلالات اللفظية في 
علم أصول الفقه؛ إذ هي طريق استثمار الأدلة من أجل الوصول 
للأحكام، وقد عظمت عناية علماء الأصول بهذا المبحث وحاز 

قسطاً كبيراً من كتبهم ومؤلفاتهم.
ثم إن هذا الموضوع يتعلق بمنهج الحنفية في الدلالات اللفظية، . 2

والحديلث علن أثلر خافهلم في مسلألة عللى مسلألة أخلرى، 
والمسلألتان من أهمِّ مسلائل مبحث الدلالات اللفظية عندهم، 
ثلم إن لمنهجهم في تقسليم طلرق دلالات الألفلاظ أهميّة وميزة 
تجعلل معرفلة سلبب اختافهم في ثنايلا تلك التقسليمات بتلك 

المكانة من الأهمية والامتياز.
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ومع أهمية ذلك المنهج الأصولي -أعني منهج الحنفية في تقسليم . 3
طلرق دلالات الألفلاظ- فإني لم أجد من بحث في هذه المسلألة 
بحثلاً علمياً حاول فيله الربط بين الموضعين مبيّناً أن خافهم في 

موضع كان أثراً لخافهم في موضع آخر.

الدراسات السابقة:
كما ذكرتُ -في أهميّة الموضوع وأسلباب اختياره- فإني لم أجد -من 
خلال البحث والاطاع- دراسلة علميلة تناولت هذه المسلألة وهذا 

الموضوع في بحث علمي.

خطة البحث:
يتألف هذا البحث من مقدمة وثاثة مباحث وخاتمة.

اختيلاره،  وأسلباب  الموضلوع،  أهّميلة  فتضمّنلت  المقدم�ة:  أملا 
والدراسات السابقة، وخطة البحث ومنهجه.

المبحث الأول: تعريف )الظاهر( عند الحنفية.

المبح�ث الث�اني: تقس�يم ط�رق دلالات الألفاظ على الأح�كام عند 
الحنفية وموضع خلافهم فيها.

المبح�ث الثالث: بيان أثر خ�لاف الحنفية في تعري�ف )الظاهر( على 
خلافهم في طرق دلالات الألفاظ.

الخاتمة: وتضمّنت أهمِّ نتائج البحث.

منهجي في البحث:
سرتُ في هذا البحث وفق منهج يتلخص فيما يأتي:

الاستقراء التام للمصادر والمراجع.. 1
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الاعتماد على المصادر الأصلية للبحث.. 2
عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك.. 3
بيلان معاني الألفلاظ التي تحتاج إلى بيان، سلواء كانت لغوية أو . 4

اصطاحية.
عزو الآيات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم الآية، مع الالتزام . 5

بكتابة الآيات بالرسم العثماني.
تخريلج الأحاديلث والآثار الواردة في صللب البحث، فإن كان . 6

الحديلث أو الأثلر في الصحيحلين أو أحدهملا اكتفيت بتخريجه 
منهلما، وإلا خرّجته من مصادر أخرى معتمدة، مع بيان ما قاله 

أهل الحديث فيه.
ترجمة جميع الأعام الواردة أسلماؤهم في متلن البحث -ما عدا . 7

الأنبياء عليهم السلام والصحابة رضلوان الله عليهم أجمعين- 
وذلك بشلكل موجز، ببيان اسلم العلم ونسلبه وشلهرته وأهمّ 
مؤلفاته، أما تاريخ وفاته فذكرته في المتن بعد اسم العلم مباشرة 

ثم ذكر أهم مصادر ترجمته.
وقد رأيت أن الرجمة لكل علمٍ ورد اسمه في البحث هي أسلم 
الطلرق، وإن كان ذلك قد لا يسللم من اعلراضٍ ونقدٍ، ولكن 
فيه سلامة ملن وضع ضابط لمن يُرجم لله قد يحصل الإخال 
بله، ولاسليما وأن مثلل تللك الضوابط التلي توضلع أحياناً قد 
تكون نسبية ولا تنضبط، فرأيت أن أترجم للجميع مع الالتزام 
بالاختصلار قلدر الإملكان، ولا سليما أن مثلل هلذه البحوث 
سليطّلع عليها غلير المتخصصين في علم أصلول الفقه، والقول 
بلأن أحلد أئمّة الأصول مشلهورٌ قد لا يَصْلدقُ أو لا ينطبق مع 

غير المتخصص.
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الاكتفاء بذكلر المعلومات الخاصة بالمصلادر في القائمة الخاصة . 8
بها في نهاية البحث دون ذكر شيء من ذلك في الهوامش.

أسلأل الله تعالى التوفيق والسلداد والرشاد، إنه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ، 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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المبحث الأول
تعريف )الظاهر( عند الحنفية

الظاه�ر في اللغة: اسلم فاعل، يقال: ظَهَرَ يَظْهلرُ ظهوراً، فهو ظاهرٌ 
والظهور هو الوضوح والانكشاف.

قال ابن فارس)1( )ت 395هل(: »الظاء والهاء والراء أصلٌ صحيح واحد 
يلدلُّ على قلوة وبروز، من ذلك ظَهَرَ اليءُ يظهر ظهلوراً فهو ظاهرٌ، إذا 
ي وقت الظهر والظهيرة، وهو أظهر أوقات  انكشلف وبرز، ولذلك سُمِّ
النهلار وأضوؤهلا، والأصل فيه كلّه ظهر الإنسلان، وهلو خاف بطنه، 
نا وقت  وهلو يجمع اللبروز والظهلور... وملن البلاب: أظْهرْنلا، إذا سِرْ

الظهر، ومنه: ظهرتُ على كذا، إذا اطّلعت عليه...«)2(.
وقلال الفيوملي)3( )ت770هلل(: »ظَهَرَ الليءُ يَظْهرُ ظهلوراً بَرَزَ بعد 

هو أبوالحسلن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بلن حبيب القزويني، المعروف بالرازي   )1(
اللغلوي، وللد بقزوين، ونشلأ بهملذان ثم انتقلل إلى اللريّ، وكان أكثر مقامه بهلا وإليها 
ينسلب، كان مولعلاً باللغلة العربية، وقيل إنه كان يجيد الفارسلية، كان تقيلاً ورعاً جواداً 

كريمًا شديد التواضع.
من مؤلفاته: )مقاييس اللغة( و)المجمل في اللغة( و)الصاحبي( و)الإتباع والمزاوجة(.

انظلر في ترجمتله: وفيلات الأعيلان )100/1( وإنبلاه اللرواة )92/1( وبغيلة الوعلاة 
)352/1( وسير أعام النباء )22/11( ومعجم الأدباء )80/4(.

مقاييس اللغة )471/3(.   )2(
هو أحمد بن محمد بن علي الُمقْرئ الفيومي ثم الحموي، المكنى بأبي العباس، ولد ونشلأ في   )3(
= الفيوم ثم ارتحل إلى حماة في باد الشام، فقيه لغوي. 
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الخفلاء، ومنه قيل: ظَهَلرَ لي رأي إذا علمت ما لم تكن علمته، وظهرتُ 
عليه اطلعتُ، وظهرت على الحائط علوتُ، ومنه قيل: ظَهَرَ على عدوّه 

إذا غلبه...«)1(.

أم�ا في اصط�لاح الحنفي�ة فالظاهلر هلو أحد أقسلام اللفلظ واضح 
الدلالة، حيث إن الحنفية يُقسّمون الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء 

إلى قسمين ابتداءً:

الأول: واضح الدلالة، ويندرج تحته أربعة أقسام:

الظاهر)2(. أ ( 
النص)3(. ب( 
المفر)4(. ج( 

المحكم)5(. د( 

وهي على حسب قوتها في الظهور والوضوح مرتبة تصاعدياً.

= ملن مؤلفاتله: )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( و)نثر الجمان في تراجم الأعيان( 
و)ديوان الخطب(. 

انظر في ترجمته: بغية الوعاة )389/1( والدرر الكامنة )314/1( والأعام )224/1(. 
المصباح المنير )230(.  )1(

وسيأتي الحديث عن تعريفه، وسبب الخاف في ذلك؛ إذ هو مجال البحث.  )2(
النص يعرّفه الحنفية بأنه: اللفظ الدال على معناه بصيغته وكان الكام مسوقاً له واحتمل   )3(
التأويلل، انظلر في تعريفله: أصلول البلزدوي ملع كشلف الأسرار )46/1( وأصلول 

الرخسي )179/1( وتيسير التحرير )136/1(.
المفلرَّ يعرّفله الحنفية بأنه: اللفلظ الدال على معنلاه بصيغته ولم يحتملل التأويل واحتمل   )4(
النسلخ، انظلر في تعريفله: أصلول البلزدوي ملع كشلف الأسرار )49/1( وأصلول 

الرخسي)180/1( وتيسير التحرير )137/1(.
المحكم يعرّفه الحنفية بأنه: اللفظ الدال على معناه بصيغته ولم يحتمل التأويل ولا النسخ،   )5(
انظلر في تعريفله: أصلول البلزدوي ملع كشلف الأسرار )51/1( وأصلول الرخسي 

)181/1( وتيسير التحرير )138/1(.
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الثاني: غير واضح الدلالة، ويندرج تحته أربعة أقسام -أيضاً-:

الخفيّ)1(. أ ( 
المشكل)2(. ب( 
المجمل)3(. ج( 
المتشابه)4(. د( 

وهي على حسب قوتها في الخفاء وعدم الظهور مرتبة تصاعدياً أيضاً.

هذا هو تقسيم الحنفية للألفاظ من حيث الوضوح والخفاء)5(.

الخفليّ يعرفله الحنفيلة بأنه: ملا كان خفاؤه بأمر علارض خارج عن صيغتله ولا ينال إلا   )1(
بالطللب، انظلر في تعريفله: أصلول البلزدوي ملع كشلف الأسرار)52/1( وأصلول 

الرخسي )182/1( وتيسير التحرير )156/1(.
المشلكل يعرّفه الحنفية بأنه: ما كان خفلاؤه من صيغته ولا ينال بالطلب بل بالتأويل دون   )2(
توقف على نقلٍ من المتكلّم، انظر في تعريفه: أصول البزدوي مع كشف الأسرار)52/1( 

وأصول الرخسي )183/1( وتيسير التحرير )158/1(.
المجملل يعرّفله الحنفيلة بأنه: ملا كان خفاؤه ملن صيغته ويتوقلف إزالة خفائله على بيان   )3(
ملن المجمِلل، انظلر في تعريفه: أصلول البزدوي ملع كشلف الأسرار)54/1( وأصول 

الرخسي )183/1( وتيسير التحرير )159/1(.
المتشلابه يعرّفله الحنفية بأنه: ملا كان خفاؤه من صيغتله مع انقطاع الرجلاء في إزالة ذلك   )4(
م، انظلر في تعريفه: أصول  الخفاء؛لعلدم وجلود القرائن، ولعلدم ورود البيان ملن المتكلِّ
البلزدوي مع كشلف الأسرار)55/1( وأصول الرخسي )184/1( وتيسلير التحرير 

.)160/1(
أملا الجمهور أو المتكلمون فيقسّلمون الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء قسلمة ثاثية   )5(
إلى )نلص وظاهر ومجمل(، وهي بهذا الرتيلب عندهم مرتبة تنازلياً من حيث الوضوح، 
فالنص -بحسب ما استقرّ عليه الاصطاح عندهم- هو ما لا يتطرق إليه احتمال أصاً، 
والظاهر: هو ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أو أحدها أرجح، أما المجمل فهو ما 

لم يتضح المراد منه من لفظه وافتقر في البيان إلى غيره.
انظر هذه الأقسام عندهم وتعريف كل قسم وما جرى في بعضها من قيود أو خاف في: 
المسلتصفى )48/2( والإحكام للآملدي )52/3( والإبهاج وشرح المنهاج )369/1( 

وشرح مختصر الروضة للطوفي )553/1(. 
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وقد ذكر الأصوليون من الحنفية عدّة عبارات في تعريف الظاهر:

فأبلو زيلد الدبلوسي)1( )ت 430هلل( يعرّفله بأنه: »ما ظهر للسلامعين 
بنفس السماع«)2(.

أما البزدوي)3( )ت482هل( فقد عرّفه بأنه: »اسمٌ لكلّ كام ظهر المراد 
به للسامع بصيغته«)4(.

ويعلرّف الرخلسي)5( )ت490هل( الظاهلر بأنه: »ما يُعلرف المراد به 

هلو عبيلد الله بن عمر بن عيسلى الدبوسي البخاري، نسلبة إلى دبوسلية قرية بين بخارى   )1(
وسلمرقند، من كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم، كان قوي الحجة والمناظرة، قيل: إنه أول 

من وضع علم الخاف.
من مؤلفاته: )تقويم الأدلة( و)الأنوار في أصول الفقه( و)تأسيس النظر(. 

انظر في ترجمته: الجواهر المضية )449/5( ومفتاح السعادة )53/2( وشذرات الذهب 
.)246/3(

تقويم الأدلة )116(.  )2(
هلو عللي بن محمد بن عبد الكريم بن الحسلين البلزدوي، المكنى بأبي الحسلن، والمعروف   )3(
بفخلر الإسلام، وللد في قريلة بلزدوة القريبة من نسلف، وسلكن سلمرقند، وأخذ عن 

علمائها، يعدُّ من كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم، كما برز في علم التفسير والحديث.
من مؤلفاته: )كنز الوصول إلى علم الأصول( وألف في الفقه )المبسوط( و)شرح الجامع 

الكبير في فروع الفقه الحنفي(.
انظلر في ترجمتله: الجواهلر المضيّلة )594/2( ومفتلاح السلعادة )53/2( والأعلام 

 .)328/4(
أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري )46/1(.  )4(

هو محمد بن أحمد بن أبي سهل الرخسي، المكنى بأبي بكر، والملقب بشمس الأئمة، ولد   )5(
في قرية سرخس بفتح السلين والراء، وقيل: بإسلكان الراء- وهي بلد عظيم بخراسلان، 
وهلو من كبلار فقهاء الحنفية وأصولييهلم، ويعدّ من طبقة المجتهدين في المسلائل التي لا 

رواية فيها عن صاحب المذهب. 
ملن مؤلفاته: كتابه المعروف بل)أصول الرخسي( وفي الفقه ألف )المبسلوط في الفروع( 

و)المحيط في الفروع(.
انظلر في ترجمتله: الجواهلر المضيّة )78/3( ومفتلاح السلعادة )54/2( وهدية العارفين 

.)76/2(
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بنفس السلماع ملن غير تأمل، وهو الذي يسلبق إلى العقلول والأوهام 
لظهوره موضوعاً فيما هو المراد«)1(.

وقد سلاق عبد العزيز البخاري)2( )ت730هلل( تعريفين آخرين -بعد 
م- حيث قال: »وقيلل: هو ما دلّ على  إيلراده لتعريلف البزدوي المتقلدِّ
معنىً بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالًا مرجوحاً، وقيل 

هو ما لا يقتصر في إفادته لمعناه إلى غيره«)3(.

ثم بعد ذلك صّرح البخاري )ت730هل( -الذي يعدُّ أحد أهمّ محققي 
الحنفية المتأخرين- بوجود خاف بين الحنفية أنفسهم في حقيقة الظاهر 
كمصطللح؛ حيلث ذكلر أن أكثر ملن تصدى للشرح كتلاب البزدوي 
-اللذي يعلدّ من أهلمّ كتب مختلصرات الأصول في المذهلب الحنفي- 
ذكروا أن قصد المتكلّم إذا اقرن بالظاهر صار نصاً، وشرطٌ في الظاهر 
أن لا يكون معناه مقصوداً بالسوق أصاً فرقاً بينه وبين النص، ومثّلوا 
للتفريلق بلين الظاهلر والنص بلأنّ قائاً لو قلال: »رأيلت فاناً حيث 
جاءني القوم« ظاهرٌ في مجيء القوم؛ لكونه غير مقصود بالسوق، وهذا 
لأن الكام إذا سليق لمقصلودٍ كان فيه زيادة ظهور وجاءٍ بالنسلبة إلى 

غير المسوق له، ولهذا كانت عبارة النص راجحة على إشارته)4(.

أصلول الرخسي )179/1(، وعبارة: »الأوهلام« هكذا وردت في عبارة الرخسي في   )1(
طبعة دار المعرفة بتحقيق د. رفيق العجم، ويحتمل أن العبارة هي: »الأفهام«.

هلو عبد العزيلز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، فقيله ومحدث وأصولي، كان من أبرز   )2(
أئمة ومحققي الحنفية المتأخرين.

من مؤلفاته: )التحقيق( و)شرح منتخب الأصول( و)شرح الهداية( ولم يكمله و)كشف 
الأسرار عن أصول فخر الإسام البزدوي(.

انظلر في ترجمتله: الجواهلر المضيّلة )428/2( وتلاج الراجلم )127( ومفتاح السلعادة 
 .)165/2(

كشف الأسرار )46/1(.   )3(
انظر: المرجع السابق )46/1(.  )4(
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قاللوا: وزيلادة وضوح النلص على الظاهلر بقضية السلوق هي ما 
أشلار إليها البزدوي )ت482هلل( بقوله: »وأما النّص فلما ازداد وضوحاً 
لم لا في نفس الصيغة، مأخوذٌ من قولهم:  عللى الظاهر بمعنى من المتكلِّ
نصَصتُ الدابة إذا استخرجتَ بتكلّفك منها سيراً فوق سيرها المعتاد، 
وسُلمّي مجلس العلروس منصة؛ لأنه ازداد ظهوراً على سلائر المجالس 

بفضل تكليف اتصل به«)1(.

وقلد مثّلوا لبيان حقيقة كلٍّ من النص والظاهر والفرق بينهما بقوله 
تعلالى: )ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ( ]النسلاء: 3[، فهي 
من قبيل الظاهر في إباحة النكاح، ونصٌ في بيان العدد الذي ينتهي إليه 
التعلدد وتلك الإباحة؛ لأن هذا المعنى الثاني هو المقصود من سلوقها، 

فازداد وضوحاً على الأول بأن قُصد وسيق له)2(.

وبقولله تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 275[، فإنه ظاهرٌ 
للتحليلل والتحريم، تحليل البيع وتحريلم الربا، ونصٌ في الفصل بينهما 
وبيلان الفرق؛ لأن هذا المعنى هو ما سليقت الآية لبيانه، حيث جاءت 
رداً عللى الكفلار المعاندين الذين قاللوا: )ٿ    ٿ     ٿ  ٿ( ]البقرة: 
275[، فلازداد المعنلى الثاني وضوحاً بكون سلياق الكام لأجله، وهو 

م لا بمعنى في صيغته)3(. وضوحٌ نشأ بمعنى من المتكلِّ

التفريلق وهلذا  البخلاري )ت730هلل( وإن استحسلن هلذا  أن  إلا 
الاشلراط كناحية نظرية أو اصطاحية إلا أنه يرفضه على أسلاس أنه 
مخاللفٌ لعامة كتلب أئمّة الحنفية؛ إذ ليس في كامهلم ما يدل على مثل 
هلذا الاشلراط وهذا التفريلق، فالظاهر عندهم هو ما ظهلر المراد منه 

أصول البزدوي مع كشف الأسرار )47-46/1(.  )1(
انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار )47/1(.  )2(
انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار )47/1(.  )3(
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سلواءً كان مسلوقاً أو لم يكن، وليس من شرط الظاهر عدم السوق، إذ 
لم يذكر مثل هذا الشرط أحدٌ من الأصوليين على حدِّ قول البخاري.

ثم استشلهد بلكام جمعٍ ملن أئمّة وعللماء الحنفيلة في حديثهم عن 
الظاهلر وما ذكروه ملن أمثلة له تدل على عدم اشلراطهم لهذا الشرط 

في الظاهر، ومن ذلك:

أن شلمس الأئمة الرخسي )ت490هل( في أصوله عرّف الظاهر بأنه 
ملا يُعرف المراد منه بنفس السلماع من غير تأملل، ومثّل له بقوله تعالى: 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]الحلج: 1[ وبقولله تعلالى: )ٹ  ٹ  

ٹ( ]البقلرة: 275[، وقولله تعلالى: )ٺ   ٿ( ]المائدة: 38[، 
قال: فهذا ونحوه ظاهرٌ يوقف على المراد منه بسماع الصيغة.

وقلد نبّله البخلاري )ت730هل( عللى أن الرخسي )ت490هلل( جمع في 
إيراده للنظائر والأمثلة بين ما كان مسوقاً وغير مسوق.

فهو من ناحية التأصيل ومن ناحية التمثيل لم يتطرق لاشراط عدم 
السوق في الظاهر)1(.

وقريلب ملن كام الرخسي ينسلبه البخلاري لأبي زيلد الدبوسي 
)ت430هلل( في تقويلم الأدلة وصدر الإسلام أبي اليلر)2( )ت493هل( في 

أصوله.

وهكلذا نسلب لبعلض الحنفية تعريفهلم للظاهر بأنه اسلم لما يظهر 

انظر: كشف الأسرار)47/1(، وانظر كام الرخسي في أصوله )179/1(.  )1(
هو محمد بن محمد بن الحسن بن عبد الكريم بن موسى البزدوي، نسبة إلى بزدة قرية قريبة   )2(
من نسف، الملقب بصدر الإسام، والمكنى بأبي الير، فقيه حنفي من أهل بخارى، ولي 
قضاء سلمرقند، وتفقه عليه جماعة من علماء ما وراء النهر، كما برع في الأصول، وانتهت 
إليه رئاسة الحنفية بما وراء النهر، ويقال إنه لُقب بأبي الير ليُر مؤلفاته، وتوفي ببخارى.

انظر في ترجمته: الفوائد البهية )188( وهدية العارفين )77/2( والأعام )22/7(. 
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المراد منه بمجرد السلمع من غير إطالة فكلرة ولا إجالة رؤية، ونظيره 
في الشرعيّات: قولله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]الحج: 1[، 

وقوله تعالى: )ڀ  ڀ( ]النور: 2[.

كما نسب لبعض الحنفية تعريفهم للظاهر بأنه ما ظهر المراد منه لكنه 
يحتملل احتمالًا بعيداً، نحو: الأمر يُفهلم منه الإيجاب، وإن كان يحتمل 

التهديد، وكالنهي يدل على التحريم، وإن كان يحتمل التنزيه)1(.

ثم قرّر البخاري بأن هذا الشرط لو كان مسلتقراً لما غفل عنه الكل، 
وليلس ازدياد وضلوح النص على الظاهر بمجرد السلوق كما ظنّوا؛ إذ 
ليس بين قوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ( ]النور: 32[، مع كونه مسوقاً 
في إطلاق النكاح، وبين قولله تعالى: )ژ    ژ  ڑ  ڑ( ]النسلاء: 3[، 
مع كونه غير مسلوقٍ فيه فرقٌ في فهم المراد للسلامع، وإن كان يجوز أن 
يثبت لأحدهما بالسلوق قوةٌ يصللح للرجيح عند التعارض كالخبرين 
المتساويين في الظهور، يجوز أن يثبت لأحدهما مزية عن الآخر بالشهرة 
أو التواتلر أو غيرهما من المعاني، بل ازدياده بأن يُفهم منه معنى لم يفهم 
ملن الظاهر بقرينة نطقية تنضم إليه سلباقاً أو سلياقاً تدل على أن قصد 
المتكلم ذلك المعنى بالسوق كالتفرقة بين البيع والربا، لم تفهم من ظاهر 

الكام بل بسلياق الكام، وهو قوله تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     
ٿ  ٿ( ]البقلرة: 275[، عُلرف أن الغرض إثبلات التفرقة بينهما، وأن 

تقدير الكام )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( فأنى يتماثان؟!

ولم يعلرف هلذا المعنى بدون تلك القرينة بلأن قيل ابتداءً )ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ(، ثلم استشلهد على توجهه بقولله: »يؤيد ما ذكرنا ما 

قال شمس الأئمة)2( -رحمه الله-:

وهذا التعريف نسبه البخاري لأبي القاسم السمرقندي. انظر كشف الأسرار )47/1(.  )1(
يعني شمس الأئمة الرخسي.  )2(
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م ليس في  وأملا النص فما يلزداد بياناً بقرينة تقرن باللفلظ من المتكلِّ
اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة.

وإليه أشار القاضي الإمام)1( في أثناء كامه، وقال صدر الإسام)2(:

النص فوق الظاهر في البيان لدليل في عين الكام...«)3(.

وهكذا نسلب لبعلض الحنفية أن: النّلص ما فيه زيادة ظهور سليق 
اللكام لأجله، وأريد بالإسلماع باقران صيغة أخلرى بصيغة الظاهر 
كقوله تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ(، نصٌّ في التفرقة بين البيع والربا، حيث 

أريد بالإسماع ذلك بقرينة دعوى المماثلة)4(.

ثلم فر مقصودهم بأن النص ملا ازداد وضوحاً بمعنى من المتكلم 
لا في نفلس الصيغلة، فقلال: »... فمعنلاه ما ذكرنلا: أن المعنى الذي به 
ازداد النلص وضوحلاً على الظاهر ليس له صيغلة في الكام يدل عليه 
م  وضعاً، بل يُفهم بالقرينة التي اقرنت بالكام أنه هو الغرض للمتكلِّ
من السلوق، كما أن فهم التفرقة ليلس باعتبار صيغة تدل عليه لغةً، بل 
م هو التفرقة، ولو ازداد  بالقرينة السلابقة التي تدل على أن قصد المتكلِّ
وضوحاً بمعنى يدل عليه صيغة يصير مفراً، فيكون هذا احرازاً عن 

المفرّ«)5(.

والحاصلل مما سلبق أن هناك خافلاً بين الحنفيلة في تعريف الظاهر 
ه، والبخلاري )ت730هلل( وإن لم يحلدد كلون هلذا الخلاف بلين  وحلدِّ
متقدميهلم ومتأخريهلم إلا أن بعلض أصوليلي الحنفيلة صّرح بذللك 

يعني الإمام أبا زيد الدبوسي.  )1(
يعني صدر الإسام أبا الير البزدوي.  )2(

كشف الأسرار )47/1(، وانظر كام الرخسي في أصوله )179/1(.  )3(
وهذا التعريف نسبه البخاري للإمام الامي الحنفي، انظر كشف الأسرار )47/1(.  )4(

كشف الأسرار للبخاري )47/1(.  )5(
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كابلن أملير الحلاج)1( )ت879هل( وأملير باد شلاه)2( )ت972هلل(، وكذلك 
عبد العزيلز الأنصاري)3()ت1225هلل( اللذي صّرح -أيضلاً- بأنله بناء 
عللى رأي المتأخريلن القائلين باشلراط عدم السلوق في الظاهر يكون 
بين النص والظاهلر تبايناً، ولكن مثل هذا التباين لا يمتنع معه اجتماع 
، إذ لابدَّ من المعنى  النص والظاهر وجوداً؛ لأن كلَّ ظاهرٍ لابدّ معه نصٌّ
المقصلود بالذات، ولا عكس، فليلس كلّ نصٍ معه ظاهرٌ؛ لاحتمال أن 

لا يكون له معنى غير مقصودٍ)4(.

ثلم قلال إن مثلل هذا الاشلراط وهلذا التبايلن: »... هذا ملا عليه 
المتأخلرون، وأملا القدماء فللم يعتلبروا التباين، بل أخلذوا في الظاهر 
مطلق الظهور، سلواء كان مع السلوق أم لا، وفي النّص مطلق السوق 

سواء احتمل التأويل أم لا...«)5(.

هو محمد بن محمد بن الحسن أبوعبد الله الحنفي المشهور بابن أمير الحاج، ولد بحلب سنة   )1(
825هل، وتتلمذ على الكمال ابن الهمام، انتهت إليه رئاسلة الحنفية في عصره، وذاع صيته، 

برع في الأصول والفقه والتفسير.
من مؤلفاته: )التقرير والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه( و)ذخيرة القصر في تفسير 

سورة العصر(.
انظلر في ترجمتله: الضلوء الاملع )210/9( وشلذرات الذهلب )328/7( والأعام 

 .)49/7(
هو محمد بن أمين محمود البخاري، المعروف بأمير بادشلاه، من فقهاء الحنفية وأصولييهم   )2(

ومفريهم.
من مؤلفاته: )تيسير التحرير( و)نجاح الأصول في علم الأصول( و)تفسير الفاتحة(.

انظر في ترجمته: كشف الظنون )249/6( والأعام )41/6( ومعجم المؤلفين )80/9(.
هلو محمد بلن محمد بن نظلام الدين اللكنوي الأنصلاري، المكنى بأبي العبلاس، والملقب   )3(

ببحر العلوم، من فقهاء الحنفية وأصولييهم المتأخرين.
من مؤلفاته: )فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت( و)شرح التحرير(. 

انظر في ترجمته: إيضاح المكنون )481/2( والأعام )71/7(.
انظر: فواتح الرحموت )25/2(.  )4(

المرجع السابق )25/2(.  )5(
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ويبيّن ابن أمير الحاج )ت879هل( وجه مناسلبة تسلمية كلٍ من النص 
والظاهر بهذا الاسلم بناء على رأي المتأخرين في اشلراط عدم السلوق 
في الظاهر إذ هو من خصائص النص، حيث يقول: »وإنما كان السوق 
م ببيان ما قصده بالسوق أتمّ،  مفيداً لزيادة الوضوح؛ لأن اهتمام المتكلِّ
واحلرازه علن الغلط والسلهو فيه أكمل، ومن هنا ناسلب أن يُسلمّى 
هلذا نصاً، إما ملن نصصتُ اليء رفعته؛ لأن في ظهلوره ارتفاعاً على 
ظهلور الظاهر، أو من نصصتُ الدابة إذا اسلتخرجت منها بالتكليف 
م  سليراً فوق سليرها المعتاد؛ لأن في ظهوره زيادة حصلت بقصد المتكلِّ
لا بنفلس الصيغة، كالزيادة الحاصلة من سلير الدابلة بتكليفها إياها لا 

بنفسها من حيث هي«)1(.

التقرير والتحبير )190/1(.  )1(
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المبحث الثاني
تقسيم طرق دلالات الألفاظ عند الحنفية

وموضع خلافهم فيها

يُقسم الحنفية طرق دلالة الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام)1(، هي:

انظلر: أصول البلزدوي ملع كشلف الأسرار )67/1( وأصول الرخلسي )249/1(   )1(
والتحرير مع تيسير التحرير )86/1( وفواتح الرحموت )452/1(.

ويمكلن القلول بأن منهلج الحنفيلة -واتفاقهم على تقسليم طلرق دلالات الألفاظ على 
الأحلكام إلى هذه الأقسلام الأربعة فقلط- أكثر اسلتقراراً وثباتاً من منهلج المتكلمين أو 
الجمهور الذين لم يتفقوا على منهج معيّن في تقسليم طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، 

حيث نجد عندهم مناهج عدة في هذا المقام.
فالغزالي ومن تبعه كابن قدامة والطوفي يقسمون دلالات الألفاظ إلى ثاثة أقسام: 

1- دلالة المنظوم 2- دلالة المفهوم أو الفحوى 3- دلالة المعقول أو القياس.
وقلد جعلل الغزالي تحت المنظلوم أربعة أقسلام: 1- المجمل والمبلينَّ 2- الظاهر والمؤّول 

3- الأمر والنهي 4- العام والخاص. 
أملا المفهلوم أو الفحلوى فقد جعله عللى خمسلة أضرب: 1- دلالة الاقتضلاء 2- دلالة 

الإشارة 3- دلالة الإيماء أو التنبيه 4- دلالة مفهوم الموافقة 5- دلالة مفهوم المخالفة. 
أما ما يتعلق بالقسلم الثالث وهو دلالة المعقول أو القياس فقد جعلوه دلياً مسلتقاً عن 

دلالات الألفاظ.
بينما ينحى الآمدي مسلكاً آخر في تقسيم طرق دلالات الألفاظ، حيث يُقسّم ابتداءً إلى: 

دلالة منظوم ودلالة غير المنظوم.
وجعل تحت المنظوم تسعة اقسام: »الأمر، النهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد، المجمل، 
المبيّن، الظاهر«، أما دلالة غير المنظوم فقسمها إلى أربعة أقسام: »دلالة الاقتضاء، ودلالة 

الإيماء أو التنبيه، ودلالة الإشارة، ودلالة المفهوم وهي على نوعين: موافقة ومخالفة«.
أملا ابن الحاجلب ومن تبعه فقد توجّله توجهاً آخر في تقسليم دلالات الألفاظ، حيث=
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دلالة عبارة النص أو دلالة العبارة.. 1
دلالة إشارة النص أو دلالة الإشارة.. 2
دلالة النّص أو دلالة الدلالة.. 3
دلالة اقتضاء النص أو دلالة الاقتضاء.. 4

ويعتبرون ما عدا هذه الأقسلام من المتمسّلكات الفاسلدة، ويعنون 
بذلك العمل بمفهوم المخالفة)1(.

وقالوا في وجه حصر طرق الدلالة في هذه الأقسام الأربعة:

إن دلاللة اللفظ عللى المعنى إما أن تثبت بنفلس اللفظ، أو لا تكون 
كذلك:

فلإن كانلت ثابتة بنفلس اللفظ: فإملا أن تكون مقصودة من سلوق 
الكام ولو تبعاً فهي العبارة، أو غير مقصودة فهي الإشارة.

وإن لم تثبت بنفس اللفظ: فإما أن تكون مفهومة من اللفظ لغةً فهي 
الدلالة، أو توقف عليها صدق اللفظ أو صحته فهي الاقتضاء)2(.

= قسّم الدلالة اللفظية إلى قسمين هما: »المنطوق والمفهوم(، وجعل المنطوق على قسمين: 
»صريلح، وغير صريلح، وجعل تحت غير الصريح ثاثة أقسلام: الاقتضاء، والإشلارة، 

والإيماء«، ثم قسّم المفهوم إلى قسمين: موافقة ومخالفة. 
ولعلّ هذه أبرز المناهج عند المتكلّمين، بل نجد -أيضاً- مناهج أخرى حاولت التوسلط 
أو الجملع أو الأخلذ من كل منهلج أمراً معيناً، والشلاهد في هذا المقام هو عدم اسلتقرار 

منهج المتكلمين كما هو حال منهج الحنفية. 
انظلر في هلذه المناهلج والأقسلام المندرجة تحتهلا في: المسلتصفى )7/2( وروضة الناظر 
)770/2( والإحلكام للآملدي )64/3( ومختلصر ابلن الحاجلب ملع شرح العضلد 
)171/2( والمنهلاج للبيضلاوي ملع نهايلة السلول )195/2( وشرح مختلصر الروضة 

للطوفي )704/3(.
انظر: أصول الرخسي )266/1( وكشف الأسرار للبخاري )256/2(.  )1(

انظر: كشلف الأسرار للبخلاري )28/1( والتلويح على التوضيح )130/1( وتيسلير   )2(
التحرير )86/1(.
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وملن خلال هلذا الوجله من الحلصر يتضلح ملدى أهمية مسلألة 
سلوق الكام في دلالتلين مهمتين من الدلالات الأربلع وهما )العبارة 
والإشلارة(، وإذ تذكرنا أن قضية السلوق -واشلراطه من عدمه- في 
الظاهر -هناك- يتضح لنا مبدئياً التأثير أو التأثر بين المسألتين والمقامين 

على ما سيتضح لاحقاً.

إلا أن الحنفيلة احتاجلوا للتنبيه عللى قضية أخرى يُخشلى أن تكون 
سلبباً للإشلكال، ألا وهي مرادهم بكلمة )النص( في هذا المقام -مقام 
طرق دلالة الألفلاظ- حتى لا تلتبس بمصطلح )النص( -هناك - في 

أقسام واضح الدلالة)1(.

يقول البخاري -موضّحلاً هذه القضية-: »واعلم أنهم يطلقون 
اسلم النص عللى كلِّ ملفلوظٍ مفهوم المعنلى من الكتاب والسلنة، 
سلواء كان ظاهراً أو مفراً أو نصاً، حقيقة أو مجازاً، خاصاً كان أو 
عاملاً، اعتباراً منهم للغالب؛ لأن عاملة ما ورد من صاحب الشرع 
نصلوصٌ، فهذا هلو المراد من النلص في هذا الفصلل دون ما تقدّم 

تفسيره...«)2(.

عللى أن التنبيله الأهمّ في هذا المقلام هو تنبيههم عللى قضية أخرى، 
ألا وهي المراد بالسلوق في هذا المقام، وأنه يختلف عن السلوق في مقام 

النص والظاهر.

ولاشك أن التقارب في الموضعين وكذا في الأمثلة -على ما سيأتي- 
جعلهم يحتاجون وبشدة للتنبيه على هذه القضية)3(.

وسلنحتاج للتعرف على الملراد بدلالات الألفاظ السلابقة وأمثلتها 

وذلك في المبحث الثالث من هذا البحث.  )1(
كشف الأسرار )67/1(.  )2(

انظر )ص114( من هذا البحث.   )3(
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تحقيقاً للربط ومعرفة الأثر، ومن ثمّ معرفة المراد بالسلوق من عدمه في 
هذا المقام والفرق بينه وبين مقام واضح الدلالة المتقدّم.

أ ( تعري�ف عب�ارة الن�ص: هي دلاللة اللفظ على الحكم المسلوق له 
الكام ولو تبعاً)1(.

مثالها:

ڑ  ک   ڑ   ڈ  ڈ   ژ    ژ   ڎ   ڎ   ڌ   )ڌ   تعلالى:  قولله   .1
ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ]النساء: 3[.

قالوا: إن هذه الآية تضمنت عدداً من الأحكام، هي:
• إباحة النكاح.	
• إباحته بأكثر من واحدة في حدود الأربع.	
• وجلوب الاقتصار عللى زوجة واحلدة، إذا خاف اللزوج عدم 	

العدل عند التعدد.

وهذه الأحكام الثاثة مستفادة بطريق عبارة النص؛ لأنها مقصودة، 
وإن لم تكن بدرجة واحدة من حيث القصد الأصلي أو التبعي.

فالحكم الأول، وهو إباحة النكاح مقصود تبعاً، ذُكر ليتوصل به إلى 
المقصود الأصلي.

أملا الحكمان الآخران، وهما إباحلة التعدد، ووجوب الاقتصار على 
واحدة عند خوف الجور فهما حكمان مقصودان أصاً)2(.

والذي بيّن لنا المقصود أصاً والمقصود تبعاً هو سلبب نزول الآية، 
حيث جاء في سبب نزولها أنهم كانوا يتحرّجون في اليتامى، ويحرصون 

انظلر في تعريلف عبارة النلص: أصول البزدوي ملع كشلف الأسرار )68/1( وأصول   )1(
الرخسي )249/1( وتيسير التحرير )86/1(. 

انظر: كشف الأسرار للبخاري )68/1(.   )2(
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على العدل بينهم، ولا يتحرّزون في النسلاء، فينكح أحدهم النسوة فا 
يعلدل بينهنّ، فنزلت الآية مشلدّدة عللى أمر العدل في النسلاء، ومبيّنة 
العلدد اللذي يجوز التعلدد إليه وهو الأربع، واسلتتبع ذللك بيان حل 

النكاح)1(.

2. قوله تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 275[.

قالوا: هذه الآية دلت على حكمين:

أحدهما: حلّ البيع وحرمة الربا.

والثاني: نفي المماثلة بين البيع والربا.

وكا الحكملين مسلتفاد من عبلارة النص؛ لأنهما مقصلودان، إلا أن 
الحكم الثاني وهو نفي المماثلة بين البيع والربا مقصود أصالة من السياق؛ 

لأن الآية سيقت للرد على المعاندين القائلين بأن البيع مثل الربا.

أملا الحكم الأول، وهو حلُّ البيع وحرملة الربا فمقصود تبعاً؛ لأن 
نفلي المماثلة اسلتتبع بيان حكلم كلٍ منهما، حتى يتوصلل من اختاف 

الحكمين إلى نفي المماثلة بينهما)2(.

ب( تعريف إش�ارة النص: هي دلالة اللفظ على حكمٍ غير مقصود 
من سوق الكام، لكنه لازم له)3(.

مثاله�ا: قوله تعلالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ( الآية 
]البقرة: 187[.

انظلر: جاملع البيان عن تأويل آي القلرآن للطبري )536/7( والجاملع لأحكام القرآن   )1(
للقرطبي )12/5(، وانظر أيضاً: تيسير التحرير )87/1(. 

انظر: كشلف الأسرار للبخاري )68/1(، وانظر في تفسلير الآية: تفسلير القرآن العظيم   )2(
لابن كثير )287/1( وفتح القدير للشوكاني )477/1(. 

انظلر في تعريلف إشلارة النص: أصول البلزدوي مع كشلف الأسرار )68/1( وأصول   )3(
الرخسي )249/1( والتحرير مع تيسير التحرير )87/1(. 
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فالثابت بعبارة النص هو إباحة الجماع في جميع أجزاء الليل.

والثابلت بإشلارة النص هلو جواز الإصبلاح جنبلاً؛ لأن الجماع إذا 
أبيلح في جميع أجزاء الليل لزم من ذلك الإصباح جنباً، وجواز الملزوم 

يستلزم جواز الازم)1(.

ج( تعريف دلالة النص: هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق 
للمسكوت عنه، لاشراكهما في معنىً يدرك كل عارفٍ باللغة أن ثبوت 
الحكلم في المنطلوق كان لأجل ذللك المعنى من غير حاجلة إلى اجتهادٍ 

ونظرٍ)2(.

)ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   الوالديلن-:  حلق  -في  تعلالى  قولله  مثاله�ا: 
ھ( الآية ]الإسراء: 23[.

فهلذه الآيلة الكريملة تلدل بعبارتهلا عللى تحريلم التأفيلف والنهر 
للوالدين، ولكن كل عارفٍ باللغة يدرك أن المعنى الذي حُرّم من أجله 
التأفيف، هو الإيذاء، ولاشلك أن هذا المعنى موجود قطعاً في الضرب 
والشلتم وما شلابههما، فيكون ثبلوت هذا الحكم -وهلو التحريم- في 

الضرب والشتم ونحوهما بطريق دلالة النص)3(.

د( تعريف اقتضاء النص: هو دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف 
عليه صدق الكام أو صحته العقلية أو الشرعية)4(.

انظر: تيسير التحرير )89/1(.   )1(
انظر في تعريف دلالة النص: أصول البزدوي مع كشف الأسرار )73/1( والتحرير مع   )2(

تيسير التحرير )90/1(.
انظر: أصول الرخسي )254/1( وكشف الأسرار للبخاري )73/1(.   )3(

هلذا تعريف التفتلازاني في التلويح )137/1( ملع التوضيح، وهلذا التعريف إنما يصح   )4(
عللى مذهب متقدمي الحنفية وبعلض متأخريهم الذين يرون علدم التفريق بين الاقتضاء 
وبين الإضمار أو الحذف وأن الجميع من باب واحد، وأن دلالة الاقتضاء شلاملة لما يجب 
تقديلره ضرورة صلدق الكام أو صحته العقلية أو الشرعية، أما عامة متأخري الحنفية=
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مثالها:
1. مثال ما يجب تقديره ضرورة صدق الكلام:

ملا جلاء علن النبلي صلى الله عليه وسلم أنله قلال: »إن الله وضلع عن أمتلي الخطأ 
والنسليان وما اسلتكرهوا عليه«)1(. فالخطأ والنسليان لم يُرفعا حقيقةً، 
بدليلل وقوعهلما من أمتله صلى الله عليه وسلم، فابدَّ ملن تقديرٍ يصدق معله الكام، 
بلأن يُقدّر مثلاً: إن الله وضع عن أمتي إثم الخطأ أو حكم الخطأ، وإثم 

النسيان أو حكم النسيان)2(.
2. مثال ما يجب تقديره ضرورة صحة الكلام شرعاً:

قول الشلخص لمن يمللك عبداً: »أعتلق عبدك عنيّ بأللف«. فهذا 
اللفلظ يقتلضي حصلول البيع من أجلل صحة العتلق؛ لأن الإعتاق لا 
يصلح شرعلاً إلا من الماللك، فكأن تقديلر الكام أنه قلال للمالك: بعْ 

عبدك علّي بألفٍ، ثمَّ كنْ وكياً عنيّ في إعتاقه)3(.

= فليرون قلصر دلالة الاقتضاء على ملا يتوقف عليه صحة الكام شرعلاً، أما ما يتوقف 
عليه صدق الكام أو صحته العقلية فيجعلونها من قبيل الإضمار أو الحذف على خاف 
بينهم في بعض الجزئيات. انظر الخاف في هذه المسلألة وأدلة الأقوال وثمرة الخاف في: 
ميلزان الأصول )572/1( وأصول البزدوي مع كشلف الأسرار )76/1( )243/2( 
والمنلار مع شرحه لابلن ملك )535( وأصول الرخلسي )263/1( والمغني للخبازي 

)163( والتلويح )137/1( وفواتح الرحموت )459/1(.
أخرجله ملن حديث ابلن عباس  ابن ماجه في سلننه، كتاب الطاق، باب ملن طلق أو نكح   )1(
أو راجلع لاعبلاً )659/1( برقلم )2045( والدارقطنلي في سلننه، كتاب النلذور )170/4( 
والطحلاوي في شرح معلاني الآثلار، بلاب طلاق المكلره )95/3( والحاكلم في مسلتدركه 
)198/2(، وقال: »صحيح على شرط الشيخين« ووافقه الذهبي، وحسنه النووي في الأربعين 
النوويلة )رقلم )الحديلث 39(، وقلال السلخاوي في المقاصد الحسلنة -بعد أن سلاق طرقه-: 
»ومجملوع هلذه الطرق يُظهر أن للحديث أصلاً« )ص 238( رقم الحديث )528(، وكذا قال 
العجلوني في كشف الخفاء )434/1(، وصححه العامة الألباني في إرواء الغليل )123/1(. 

انظر: أصول الرخسي )263/1( وكشف الأسرار للبخاري )76/1(.  )2(
انظر: كشف الأسرار للبخاري )76/1( وشرح المنار لابن ملك )538(.   )3(
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3. مثال ما يجب تقديره ضرورة صحة الكلام عقلًا عندهم:

قوله تعالى -على لسان أخوة يوسف-: )ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ( ]يوسف: 82[.

فإن هذا الكام يحتاج إلى تقدير ليصح عقاً؛ لأن القرية التي هي الدور 
والبنيان، وكذلك العير لا يصح أن تُسأل عقاً، بل المراد سؤال أهل القرية، 

وسؤال راكبي العير، وكان هذا التقدير ضرورة صحة الكام عقاً)1(.

والحنفية وإن اتفقوا على أصل القسلمة الرباعية لدلالات الألفاظ، 
إلا أن عندهم خافات في داخل هذه الأقسام الأربعة)2(، والذي يهمنا 
في هذا المقام هو خافهم في تعريف عبارة النص وإشارة النص، حيث 
إن بعضهم لم يرتضِ التعريفين السابقين للعبارة وللإشارة، بل اختاروا 
تعريلف عبارة النلص بأنها: »دلالة اللفظ على علين المعنى الموضوع له 

اللفظ أو جزئه أو لازمه المتأخر، إذا كان الكام مسوقاً له«)3(.

وعرّفوا إشلارة النص بأنها: »دلاللة اللفظ على عين المعنى الموضوع 
له اللفظ أو جزئه أو لازمه المتأخر، إذا كان الكام غير مسوقٍ له«)4(.

)ت747هلل( في  الشريعلة)5(  اختلاره صلدر  الأخلير  التوجله  وهلذا 

انظر: كشف الأسرار للبخاري )76/1(.  )1(
وقلد تقدملت الإشلارة إلى خافهم في تعريف دلاللة الاقتضاء والفلرق بينها وبين دلالة   )2(

الإضمار أو الحذف. انظر حاشية )4( )ص109( من هذا البحث.
انظر: التوضيح لمتن التنقيح )129/1( ومرآة الأصول مع حاشية الأزميري )73/2(.  )3(
انظر: التوضيح لمتن التنقيح )129/1( ومرآة الأصول مع حاشية الأزميري )74/2(.  )4(

هو عبيد الله بن مسعود بن محمد البخاري المحبوبي الحنفي، الملقب بصدر الشريعة الأصغر،   )5(
من فقهاء الحنفية المتأخرين، وهو أصولي وجدلي ومحدث ومفر ونحوي ومنطقي.

ملن مؤلفاته: )التوضيح في حلل غوامض التنقيح في أصول الفقه( و)الوشلاح في المعاني 
والبيان( و)شرح الوقاية في الفقه الحنفي(.

انظر في ترجمته: مفتاح السعادة )59/2( والأعام )197/4( ومعجم المؤلفين )146(.
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)التوضيلح والتنقيلح()1( وتبعله العامة ملاّ خلرو)2( )ت885هل( في 
)مرقاة الوصول( وشرحها: )مرآة الأصول()3(.

وقد سلاق أصحاب هذا المسللك أمثللة كثيرة للتمثيلل والتوضيح 
لمسللكهم، ولكنّي سلأذكر مثالًا واحلداً فقط من أمثلتهم يسلاعد على 
توضيلح الفرق بين المنهجين، ويسلاعد -أيضاً- عللى توضيح المقصد 

من هذا البحث.

وهذا المثال هو قوله تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( الآية ]البقرة: 
275[، حيث قال أصحاب هذا المسللك: إن هذه الآية سليقت للتفرقة 

بلين البيلع والربا وهو من للوازم المعنى فتكلون عبارة في هلذا المعنى، 
وإشلارة إلى الموضوع له، وهو حلّ البيع وحرمة الربا، وكذلك إشلارة 
إلى أجزائله، كحللِّ بيلع الحيوان مثلاً، وحرمة بيع النقديلن متفاضلة، 
وكذللك إلى الللوازم الأخرى غلير التفرقة بلين البيع والربلا، كانتقال 
المللك ووجوب التسلليم مثاً في البيع، وحرملة الانتفاع ووجوب ردّ 

الزوائد في الربا)4(.

والفلرق بلين المنهجلين المختلفلين عند الحنفيلة في تعريفهلم لعبارة 
النلص وإشلارته: أن كاً من النلص والظاهر بناءً على المسللك الأول 

-مسلك جمهور الحنفية- يندرجان تحت عبارة النص.

انظر: التوضيح لمتن التنقيح )130-129/1(.  )1(
هلو محملد بن فراملرز بن علي، المعروف بملا أو منا أو المولى خرو، ملن علماء الحنفية   )2(
وأصولييهم، وهو رومي الأصل، أسللم أبوه، ونشلأ هو مسللمًا، تبحلر في علوم المعقول 

والمنقول، ولي قضاء القسطنطينية، وتوفي بها.
ملن مؤلفاته: )مرقاة الوصول في علم الأصول( وشرحه المعروف بل)مرآة الأصول( وفي 

الفقه: )درر الحكام في شرح غرر الحكام(. 
انظر في ترجمته: الفوائد البهية )184( ومفتاح السعادة )61/2( والأعام )219/7(.

انظر: مرآة الأصول مع حاشية الأزميري )74-73/2(.   )3(
انظر: التوضيح لمتن التنقيح )131-130/1(.  )4(
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قال في تيسلير التحرير -عن عبلارة النص-: »دلالته أي اللفظ على 
المعنلى حال كونه مقصوداً أصلياً ملن ذكره ولو كان ذلك المعنى لازماً 
لملا وُضع له، وللو بالمعنى الأعم، وهو أي كون المعنلى مقصوداً أصلياً 
من ذكر لفظه هو المعتبر عندهم أي الحنفية في النص المقابل للظاهر، أو 
دلالتله عللى المعنى حال كونه مقصوداً غير أصللي من ذكره، وهو كون 

المعنى مقصوداً غير أصلي هو المعتبر عندهم في الظاهر...«)1(.

ويُقسّم أصحاب هذا المسلك دلالة الكام على المعنى باعتبار النظم 
إلى ثاث مراتب:

الأولى: أن يدل على معنى، ويكون ذلك المعنى هو المقصود الأصلي 
منه.

مثالله: إباحة التعدد في حدود الأربع الوارد في قوله تعالى: )ژ    
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ( ]النساء: 3[.

الثاني�ة: أن يدل عللى معنى، ولا يكون ذلك المعنلى مقصوداً أصلياً 
فيه.

مثاله: إباحة النكاح المستفاد من الآية السابقة.

الثالثة: أن يدل على معنى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه.

مثالله: انعقاد بيع الكلب المسلتفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: »إنّ من السلحت 
ثمن الكلب«)2(.

تيسير التحرير )86/1(.  )1(
/باب البيع  الحديلث بهذا اللفظ أخرجه ابن حبان في صحيحله من حديث أبي هريرة   )2(
المنهلي عنه/ذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السلنانير )315/11( برقم )4941( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )87/4(: »ورجاله رجال الصحيح«، والحديث أصله في 
/كتاب البيوع، باب ثمن الكلب  صحيح البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري 
)779/2( برقم )3122(، ولفظه: »إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي=
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فالقسلم الأول مقصود من سلوق اللكام، وأمّا القسلم الثاني فهو 
م قصد إلى التلفظ به لإفادة معناه، وغير  مقصود من وجهٍ وهو أن المتكلِّ
م إنما سلاقه لإتمام بيان ما هو المقصود  مقصود من وجهٍ: وهو أن المتكلِّ

الأصلي؛ إذ لا يتأتّى له ذلك إلا به.
أما القسم الثالث فليس بمقصود أصاً.

ومما يوضح الفرق بين القسلمين الأخيرين أن القسلم الثاني يصلح 
أن يكلون مقصوداً أصلياً في السلوق بأن انفرد عن القرينة، أما القسلم 

الأخير فا يصلح لذلك أصاً.
وبناء عليه تكون عبارة النص شلاملة لملا يعرف عند الحنفية بالنص 
والظاهر، وهما القسلمان الأول والثاني، وتختص إشلارة النص بالقسم 
الثاللث والأخير من هذه الأقسلام، وهلم بذلك يعلدّون عبارة النص 
شلاملة لما كان مقصوداً أصلاً -وهو النص-، وملا كان مقصوداً تبعاً 
-وهو الظاهر-، أما إشارة النص فا يعتبرونها مقصودة لا أصالةً ولا 
تبعاً بل دلالتها من قبيل الدلالة على معنى هو من لوازم اللفظ، فاللفظ 

= وحللوان الكاهن«، وهو بهذا اللفظ -أيضاً- عند مسللم في صحيحه، كتاب المسلاقاة 
)1198/3( برقم )1567(. 

وقال في تيسلير التحرير )89/1( -في بيان وجه انعقاد بيع الكلب مع ورود المنع منه-: 
»المنع من اليء فرع إمكانه، ولا يمكن أن يكون له ثمن من غير انعقاد بيعه؛ وذلك لأن 

الممتنع لا يحتاج إلى منع«. 
إلا أن ابلن أملير الحاج يرفض اعتبار الحديلث دالًا على انعقاد البيع أصلاً، ويعلّل ذلك 
بلأن دلاللة الحديث على انعقاد البيلع الصحيح إنما تتمّ أن لو كان لفلظ الثمن في الحديث 
مستعماً في معناه الحقيقي شرعاً، وهو المال المتقوّم شرعاً المعتاض به عمّا هو كذلك بإذن 
الشلارع، وهلو محل النزاع، وأنّى يتلمَّ ذلك مع قوله: »سلحت«، وفي رواية » خبيث« مع 
إشراكله -أيضاً- مع مهر البغلي وحلوان الكاهن في هذا الوصف، أما إن كان هناك أدلة 
أخرى خارجية أفادت صحة هذا البيع فهذا لا يوجب كون لفظ »الثمن« في هذا الحديث 
وأشلباهه مشليراً أو مقتضياً ذلك، وليس الكام إلا بالنظر إليه من حيث هو، دون النظر 

في الأدلة الخارجية. انظر: التقرير والتحبير )142/1(. 
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لم يسق لإفادته أصاً ولاتبعاً، فهو ظاهر من وجه؛ وهو كون اللفظ دل 
عليله، وغير ظاهر من وجه آخر: وهو أن اللفظ لم يسلق لإفادته فكان 
غلير ظاهلر من هذا الوجله، بحيث إنه لا يفهم بنفلس الكام من أول 
ما يقرع السلمع من غير تأمل، فلكونه لم يسلق له اللكام كان فيه نوع 
غملوض وخفاء، فاحتاج في معرفتله إلى تأمل، ولهذا لا يقف عليه كل 
أحد، ولذلك قيل: الإشلارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من 

الصريح، أو المشكل من الواضح)1(.
أملا عند أصحاب المسللك الثاني الذين يعرّفلون عبارة النص بأنها: 
دلاللة اللفلظ على علين المعنى الموضلوع له اللفلظ أو جزئله أو لازمه 
المتأخر، إذا كان الكام مسلوقاً له، ويعرّفون إشلارة النص بأنها: دلالة 
اللفظ على عين المعنى الموضوع له اللفظ أو جزئه أو لازمه المتأخر، إذا 

كان الكام غير مسوقٍ له.
فإنه بناء على هذا التوجه وهذا المسللك يندرج الظاهر تحت إشلارة 

النص لا تحت عبارته.
وحينئلذٍ فإننا نتصور سلعة في دلالة الإشلارة أو إشلارة النص عند 
أصحلاب هذا التوجله أكثر منه مما هلو عند أصحلاب التوجه الأول، 
بحيلث إن إشلارة النلص أصبحت شلاملة للظاهر وأيضلاً لكل معنى 
دل عليله اللفظ وهو ملن لوازمه، وبالتالي سلمحوا بإطاق »المقصود 
التبعلي« على إشلارة النلص، أي أنها الدلاللة على المعاني التبعية سلواء 
كانت من قبيل الظاهر أو من قبيل لوازم اللفظ غير الصريحة، أما عبارة 
النلص عندهم فهي ما يطلق عليها: »المقصود الأصلي« فحسلب، ولا 

سيما عند خروج الظاهر من دائرتها.
وبنلاء عليله فلإن أصحاب المسللك الثاني يلرون أن المراد بالسلوق 

انظر: كشف الأسرار للنسفي )375/1( وكشف الأسرار للبخاري )68/1(.  )1(
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وعدمله الوارد في مقام طرق دلالات الألفلاظ ذات المعنى المراد هناك 
في مقلام واضلح الدلالة والنلص والظاهلر، وصدر الشريعلة الحنفي 
-حامل لواء هذا المسلك- وإن لم يصّرح بذلك إلا أن هذا هو ما يُفهم 
ملن كامله وصنيعه وملا أورده من أمثلة، بحيث إن المراد بالسلوق في 
عبلارة النص -عنده- هو كون المعنى المدلول عليه في عبارة النص هو 
المقصود الأصلي من اللفظ، أي ما سيق الكام لأجل بيانه، وهو معنى 

السوق نفسه في النص المقابل للظاهر.

يقلول التفتازاني)1( )ت972هل( -وهو ملن أعرف الناس بكام صدر 
الشريعلة-: »إن كام المصنلف مشلعرٌ بلأن معنلى السلوق ههنا)2(ملا 
ذكلره في النلص المقابل للظاهر، حتى إن غير المسلوق له جاز أن يكون 

نفلس الموضوع له، كلما صّرح به في قوله تعلالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ( أنه عبارة في الازم المتأخر وهو التفرقة بين البيع والربا، إشلارة 
إلى الموضلوع له وهلو حلّ البيع وحرملة الربا، وإلى أجزائله كحلِّ بيع 
الحيوان مثاً، وحرمة بيع النقدين متفاضلة، وإلى لوازمه كانتقال الملك 
ووجوب التسلليم مثاً في البيع، وحرمة الانتفاع ووجوب ردّ الزوائد 

في الربا...«)3(.

وقلال ماّ خلرو)ت 885هلل( - مصّرحلاً بهلذا الفهم ومصوّبلاً له: 

هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، الملقب بسعد الدين، ولد في باد فارس في بلدة   )1(
تفتازان، وأقام برخس، وأبعده التتار إلى سمرقند، وتتلمذ على يد العضد الإيجي، وبرز 

في علوم كثيرة.
من مؤلفاته: )التلويح إلى كشلف غوامض التنقيح في أصول الفقه( و)حاشلية على شرح 

العضد على مختصر ابن الحاجب( و)تهذيب المنطق(. 
توفي بسلمرقند. انظلر في ترجمته: إنباه الغملر )379/2( وشلذرات الذهب )319/6( 

وهدية العارفين )429/2( والأعام )219/7(.
أي في عبارة النص.  )2(

التلويح )130/1(.  )3(
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»والمفهلوم ملن كام صاحب التنقيلح أن المراد به)1(ما سلبق في النص 
المقابل للظاهر، من كونه مقصوداً أصلياً، حتى إن غير المسلوق له بهذا 

المعنلى جلاز أن يكون نفلس الموضوع له كما في قولله تعالى: )ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ( بخاف غير المسوق له بذلك المعنى، وأقول هذا هو 

الصواب«)2(.

أي المراد بالمسوق له.  )1(
مرآة الأصول )74/2(.  )2(
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المبحث الثالث
بيان أثر خلاف الحنفية في تعريف )الظاهر(

على خلافهم في طرق دلالات الألفاظ

لابلدّ قبلل الحديث عن أثلر خاف الحنفيلة في تعريفهلم للظاهر على 
خافهلم في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام والربط بين الموضوعين 
ملن القول بلأن منهج الحنفية في تقسليمهم لطلرق دلالات الألفاظ على 
الأحلكام إلى الأقسلام الأربعلة المعروفلة )العبلارة والإشلارة والدلاللة 
والاقتضلاء( وعلدم اختافهلم في أصلل القسلمة الرباعيلة، وأن علدم 
الاختلاف هلذا وإن كان يوحي أو يعطلي تصوراً بثبلات المنهج مقارنة 
بمنهج المتكلمين أو الجمهور، أو فلنقل بمناهج المتكلمين في تقسيم تلك 
الطلرق، إلا أن الناظلر لمنهلج الحنفية يلحظ جملة ملن الخافات الكبرى 
والتي لا تجعل منهج الحنفية في هذا المقام أكثر تميزاً من منهج المتكلمين.

ومن أقرب الأمثلة وأوضحها على ذلك هو خاف الحنفية الطويل 
في تعريف دلالة الاقتضاء أو اقتضاء النص، وهل هناك فرقٌ بينها وبين 
دلاللة الإضمار أو الحذف)1(؟ ومثل ذلك -أيضاً- خافهم الطويل في 
تعريلف إشلارة النلص أو دلالة الإشلارة -الذي ملرّ في المبحث الثاني 

الكام عنه-)2(.

انظر )ص109( حاشية رقم )4(.  )1(
انظر )ص108( وما بعدها من هذا البحث.  )2(
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إن من أبرز خصائص أصول الفقه عند الحنفية أن أئمة هذا المذهب 
الكبار لم يدونوا أصولهم بل اسلتنبطها تاميذهلم من خال مؤلفاتهم 
الفقهية وفتاويهم ونحوها -على وجه لا يوجد عند غيرهم-، ولاشك 
أن مثل ذلكم الاسلتنباط خاضع لاجتهلاد ومثار لاختاف وجهات 
النظلر، ثلم إن كلَّ من فهم فهمًا عزاه للمتقدملين، وأن ذلكم الفهم هو 
الصلواب دون غليره، فصلدر الشريعة )ت 747هلل( عندملا خالف بقية 
الحنفية في تعريفه لإشلارة النص ولعبارة النص اعتبر أن ما توصل إليه 
هو ما فهمه من كام مشلايخ الحنفية المتقدمين وأمثلتهم، بل إنه ذهب 
أكثر من ذلك عندما اعتبر أن منهجه هذا: »... هو نهاية إقدام التحقيق 
والتنقيلح في هلذا الموضلع، ولم يسلبقني أحلد إلى كشلف الغطلاء عن 
وجلوه هذه الدلالات ومن لم يصدّقني فعليله بمطالعة كتب المتقدمين 

والمتأخرين«)1(.

ثلم إن أوائلل ملن دوّن في أصلول الفقه عنلد الحنفية كأبي الحسلين 
الكرخلي)2( )ت 340هل( وأبي بكر الرازي)3( )ت 370هل( وغيرهما لم يعتنوا 

التوضيح )131/1(.  )1(
هلو عبيلد الله بن الحسلين بلن دلّال الكرخي الحنفلي، كنيته أبوالحسلن، انتهت إليه رياسلة   )2(
الحنفية في زمانه، درّس في بغداد وتتلمذ عليه كثير من الحنفية، كان زاهداً ورعاً كثير العبادة. 
من مؤلفاته: )رسالة في أصول الفقه( و)شرح الجامع الكبير( و)شرح الجامع الصغير في 

فروع الحنفية(. وتوفي ببغداد. 
انظر في ترجمته: الجواهر المضيّة )493/2( وطبقات الفقهاء للشيرازي )124( وشذرات 

الذهب )358/2(. 
هلو أحمد بن عللي الرازي الحنفلي، كنيته أبوبكر، والمشلهور بالجصّاص، ملن كبار فقهاء   )3(
الحنفية وأصولييهم، انتقل إلى بغداد في صغره ودرس على علمائها كأبي الحسلن الكرخي 

وغيره، كان زاهداً ورعاً. 
من مؤلفاته: )الفصول في الأصول( و)شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسلن( و)أحكام 

القرآن(. وتوفي ببغداد.
انظر في ترجمته: الجواهر المضيّة )220/1( ومفتاح السعادة )52/2( والأعام )171/1(. 
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بقضية تحرير الحدود والمصطلحات الأصولية وضبط التقسيمات، ومن 
الأمثلة على ذلك أن أصل تقسيم طرق دلالات الألفاظ على الأحكام 
وتلك القسلمة الرباعيلة لا نجدها إلا ابتداءً ملن أبي زيد الدبوسي )ت 
430هلل( ثم ازدادت وضوحاً عنلد البزدوي )ت 482هل(، والرخسي )ت 

490هلل( وملن جاء بعدهملا، ثم إن أبلا زيد الدبوسي، وهكلذا البزدوي 

والرخلسي وملن في طبقتهم لم يعتنلوا بالاصطاحلات والتعريفات 
الأصولية على وجه لا يسلمح بوجود اختافات في الفهم، ومقارنة ما 
يذكلره علماء الحنفية وأصوليهم من تعريفات للمصطلحات بما يذكره 
أمثال الغزالي)1( )ت505هل( والرازي)2( )ت606هل( والآمدي)3( )ت 631هل( 

هو أبوحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، المعروف بحجة الإسام،   )1(
وللد بطوس، ثم ارتحل عنها لطللب العلم، وأخذ عن طائفة من العلماء منهم إمام الحرمين 

الجويني، ثم نُدب للتدريس في المدرسة النظامية ببغداد، وعظمت منزلته عند الناس. 
من مؤلفاته: )المنخول من تعليقات الأصول( و)المسلتصفى من علم الأصول( و)شلفاء 
الغليل(، وفي فروع الفقه الشافعي ألّف: )الوجيز( و)الوسيط( و)البسيط( ومن مؤلفاته 

الأخرى: )تهافت الفاسفة( و)المنقذ من الضال( و)إحياء علوم الدين(.
انظلر في ترجمتله: وفيلات الأعيلان )353/3( وطبقات الشلافعية الكلبرى )101/4( 

وشذرات الذهب )10/4(. 
هلو محمد بلن عمر بن الحسلين بن الحسلن بن عللي، الملقب بفخلر الديلن، والمكنى بأبي   )2(
عبلد الله الرازي، نسلبة إلى الريّ التي وُلد فيها، وهو قرشي النسلب، ولد سلنة 544هل، 
ونشلأ في بيلت عللم، إذ كان والده ضياء الدين عملر أحد كبار علماء الشلافعية وخطيب 
الري وعالمها، وقد برع الفخر الرازي في علم الكام والأصول والفقه والتفسير والأدب 

وغيرها، وكان يُلقب عند الشافعية والأشاعرة بالإمام. 
من مؤلفاته في الأصول: )المحصول( و)المنتخب( و)المعالم(، وفي التفسير كتاب: )مفاتيح 

الغيب(. وفي أصول الدين كتاب: )المعالم(. 
انظلر في ترجمته: وفيلات الأعيان )381/3( وطبقات الشلافعية الكبرى لابن السلبكي 

)33/5( وشذرات الذهب )21/5( والأعام )313/6(. 
هو علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشلافعي، الملقب بسليف الدين،   )3(
وُلد بآمد سنة 551هل، ثم انتقل إلى بغداد وأقام بها ثم انتقل إلى مصر، كان بارعاً في علم 
الكام والجدل وكذلك في الفقه وأصوله، وقيل إنه لم يكن في زمانه أحفظ للعلوم منه.= 
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ونحوهم من أصوليي المتكلّمين من اصطاحات وطريقتهم في تحريرها 
لتكون جامعة مانعة وعنايتهم التي قد تخرج عن المطلوب أحياناً، يدل 
عللى اسلتحقاق هؤلاء بتسلميتهم بالمتكلّملين واسلتحقاق أولئك بأن 
يطللق عللى منهجهلم منهج الفقهلاء)1(؛ إذ من علادة الفقهلاء الاعتناء 

بالمعاني العامة بعيداً عن التوقف طوياً عند الألفاظ والمصطلحات.

وملن أقلرب الأمثلة -أيضلاً- في هذا المقلام ما تقدّم ملن اختاف 
متأخلري الحنفية في فهلم كام البزدوي )ت 482هلل( في تعريفه للظاهر، 
وما ذكروه من اشلراط عدم السلوق في الظاهر، وهو ما نفاه البخاري 
)ت 730هل( أشد النفي مستشهداً بعبارات ونُقُولٍ أخرى تدل على تخطئة 

ذلكلم الفهلم، ولْنلْحلظْ أنه فَهْلمٌ لكام أحلد أئمة الحنفيلة المتأخرين 
وهلو البلزدوي )ت482هل( الذي يضلع مختصراً يُتوقعُ منله أن يكون فيه 
أكثلر تحريراً ودقة في العبلارة على وجهٍ يُعْفي طابله وطالبيه من الخطأ 

والاضطراب في الفهم.

وإذا جئنلا للظاهلر والنص على وجه الخصلوص فإننا لا نجد تمايزاً 
وتباينلاً واضحلاً بينهما عنلد متقدمي الحنفيلة على وجه يلبرر إفراد كلٍ 
منهما بقسم مستقل، فالنص في حقيقته ما هو إلا مرتبة أو منزلة مرتفعة 
ومتقدمة من منازل ومراتب الظاهر، فاللفظ عندما يكون واضح المعنى 

= ملن مؤلفاتله: )الإحكام في أصلول الأحلكام( و)غاية المرام في عللم الكام( 
و)غاية الأمل في علم الجدل(.

انظلر في ترجمته: وفيات الأعيان )455/2( وسلير أعلام النباء )364/22( وطبقات 
الشافعية للأسنوي )137/1( وشذرات الذهب )144/5(.

والمقصود إطاق منهج الفقهاء على منهج الحنفية كمنهج عام حتى وإن شاركهم غيرهم   )1(
من بعض الأصوليين في منهج المتكلمين في طريقة العرض والاعتناء بالمعاني العامة دون 
الخلوض والتعمق في الألفلاظ والمصطلحات، إلا أن ذللك -في نظري- لا يخرجهم عن 
منهلج المتكلملين لكونهم ملتزمين بخصائص هلذا المنهج في طريقة الاسلتدلال وفرض 

المسائل وتقسيمها وغير ذلك من خصائص منهج المتكلمين.
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لا يحتلاج لتأمل ويفهم الملرد منه لأول وهْلةٍ عند السلماع فهو الظاهر، 
ثلم إذا اقلرن ذللك الظاهر أو اللفلظ بقرينة تدل على أنله هو المقصود 
من السلوق أصبح من قبيل النص، وسلواء كان ذلك الاسلتقال بين 
القسمين مقنعاً أو غير مقنع فالأهم أن القدر المشرك بينهما هو الظهور 
والوضوح، وبالتالي فإن هذا القدر يبرر اعتبارهما مندرجين تحت عبارة 
النص؛ لأن عبارة النص هي دلالة اللفظ على المعنى المقصود من سوق 

الكام ولو تبعاً.
وحتلى ملن الناحيلة اللغويلة فهناك تناسلب بلين الظاهلر والنص 
-اللذَيلن يفيلدان الظهلور والوضوح- ملع عبارة النلص، حيث قال 
الحنفيلة إن عبلارة النلص تعني عبارة اللفلظ فكأن اللفظَ يعلبّر عمّا فيه 

بوضوح ويكشف ما يمكن أن يكون مستوراً)1(.
إن علدم وجود التباين بلين النص والظاهر عنلد متقدمي الحنفية برر 
اعتبارهملا من قبيل عبارة النص؛ لأن النص يتفق الجميع على اعتباره من 
قبيل عبارة النص، وهكذا ينبغي أن يكون الظاهر من قبيل عبارة النص.
أما متأخرو الحنفية القائلون بالتباين بين النص والظاهر، ويشرطون 

في الظاهر عدم السوق فهم على قسمين:
قسمٌ يرى أن مباينة الظاهر للنص واشراط عدم السوق في الظاهر 
لا ينبغلي معه حرمان الظاهر من الدخول تحت عبارة النص، فوضوح 
الدلاللة في الظاهر منسلجم ملع مكانة دلالة عبارة النلص، لأن المعنى 
المستفاد من اللفظ الظاهر وإن لم يكن مقصوداً أصاً من سوق الكام 
إلا أنله مقصلود تبعلاً لإتمام ما هو مقصلود أصاً، والقصلد التبعي في 
الظاهر يسوّغ له الدخول تحت عبارة النص، إذ هي الدلالة على المعاني 
المقصودة من سوق الكام إنْ أصالةً أو تبعاً، غاية ما في الأمر أن عبارة 

انظر: كشف الأسرار للبخاري )67/1( وتيسير التحرير )86/1(.  )1(
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النص سلتضمّ أقساماً متفاوتة في القوة، وهو أمرٌ مقبول ومعقول، ولا 
سليما وأن عبارة النص -أيضاً- يندرج تحتها المحكم والمفرّ والنص، 

وهي أقسام متفاوتة.

ويبقلى أن من أهمّ الإشلكالات عند أصحاب هذا القسلم مداومة 
التنبيه على أن المعنى المستفاد من إشارة النص لا يطلق عليه أنه مقصود 
تبعلاً؛ لئلا يختلط ذلك بالمعنى المسلتفاد ملن اللفظ الظاهلر، وإطاق 
الدلالة التبعية على دلالة الإشلارة هو أمرٌ جرى على ألسنة الأصوليين 
سلواءً ملن متأخلري الحنفيلة أصحلاب القسلم الثلاني، أو حتلى ملن 
الأصوليلين على منهج المتكلمين الذين لم يروا أي غضاضة أو إشلكال 
في إطاق المعنى التبعي على المعنى المستفاد من دلالة الإشارة، فالغزالي 
)ت505هل( -مثاً- يقول عن دلالة الإشلارة والمعنى المستفاد منها: »... 

ما يُؤْخذُ من إشلارة اللفظ، لا من اللفظ، ونعني به ما يتبع اللفظ، من 
غير تجريد قصدٍ إليه...«)1(.

م  ويقلول الأصفهلاني)2( )ت749هل( -أيضلاً-: »وإن لم يقصلد المتكلِّ
ملا يلزم علمّا وُضع له اللفظ لكلن يحصل بالتبعية، فدلاللة اللفظ عليه 

إشارة«)3(.

المستصفى )193/2(.  )1(
هلو محمود بلن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكلر الأصفهاني، المكنى بلأبي الثناء، والملقب   )2(
بشلمس الدين، ولد بأصفهان ونشلأ فيها وتعلّم، ثم انتقل إلى تبريز ثم الشلام ثم اسلتقر 

بالقاهرة، وبرع في الفقه والأصول والتفسير والمنطق وعلوم العربية.
ملن مؤلفاته: )بيان المختصر( شرح فيه مختلصر ابن الحاجب و)شرح منهاج الوصول إلى 

علم الأصول( و)شرح كافية ابن الحاجب في النحو(.
توفي بالطاعون ودفن بالقرافة بالقاهرة. 

انظلر في ترجمته: طبقات الشلافعية لابن قاضي شلهبة )94/3( وطبقات الشلافعية لابن 
السبكي )394/10( وطبقات المفرين للداودي )313/2( وبغية الوعاة )278/2(. 

بيان المختصر )625/2(.  )3(
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وقد ترتّب على هذا الإشكال عندهم أمرٌ آخر وهو المراد بل )الدلالة 
غلير المقصلودة(، حيث احتاجوا لتفسليرها في مقلام دلالات الألفاظ 

بتفسيٍر آخر غير ما فرّوها به في أقسام واضح الدلالة.

أما أصحاب القسلم الثاني من القائللين بالمباينة بين النص والظاهر 
-وهلذا القسلم يمثلهم صلدر الشريعلة ومن اختلار مسللكه- فإنهم 
رأوا أن المباينلة بلين النلص والظاهر جديرة بوجلود مباينة -أيضاً- في 
الدلاللة المسلتفادة من كلٍ منهلما، فالنص لما كان أعلى وأشلدّ وضوحاً 
لكونه مقصوداً بالسلوق ناسب أن يكون تحت عبارة النص التي تعني 

الوضوح التامّ.

أما الظاهر الذي من شروطه عدم السوق، وهذا الاشراط حطّ من 
رتبته في الوضوح مقارنةً بالنص فا يناسلب أن يكون مع النص تحت 
عبارة النص، بل يناسلب وضعه في مكان آخر من الدلالة تُعْطي شليئاً 
ملن الفهم لكن بدرجة أقلّ وضوحاً من عبلارة النص، ووجدوا ذلك 
في دلالة الإشلارة أو إشلارة النص، التي وجدوا أن علماءهم وأئمتهم 
وصفوها بأنها تُعطي فهمًا أقلّ من الفهم المسلتفاد من عبارة النص وأن 
الإشلارة من العبلارة بمنزلة الكناية والتعريض ملن الصريح)1(، فكان 
مثل هذا التفاوت بين العبارة والإشارة في قوة الدلالة والفهم المستفاد 

منهما يناسب تماماً ذلك التفاوت بين النص والظاهر.

ولعلّ أصحاب هذا القسم وجدوا في كام أئمتهم وعلمائهم ما يؤيد 
اعتبار ما دل عليه الظاهر من قبيل إشلارة النص، بل إنّ صدر الشريعة 
)ت747هل( صّرح بأن ذلك هو ما فهمه من كام أئمة الحنفية وأمثلتهم، 

بلل إنك قد تجد في عبلارات المتأخرين منهم ما يشلفع لمثل كام صدر 
الشريعة هذا، فأبو زيد الدبوسي )ت430هل( يقول -عن إشارة النص-: 

انظر: كشف الأسرار للنسفي )375/1( وكشف الأسرار للبخاري )68/1(.  )1(
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»والثابت بالإشارة ما لا يوجبه سياق الكام ولا يتناوله، ولكن يوجبه 
الظاهر نفسله بمعناه من غير زيادةٍ عليه ولا نقصانٍ عنه، وبمثله يظهر 

حدّ الباغة ويبلغ حدّ الإعجاز«)1(.
وقلد لا أكلون مبالغلاً إن قللت: إن كام أبي زيد صريلح في اعتبار 

الثابت بالظاهر من قبيل إشارة النص.
وعللى كل حلال فلإن ملن مزايا مسللك صلدر الشريعة وملن تبعه 
الانسلجام وعلدم الاختاف في تفسلير المقصود بالسلوق وفي تفسلير 
عدم المقصود بالسوق: في موضع )واضح الدلالة( وفي موضع )طرق 
دلاللة الألفاظ على الأحكام(، فالمقصود بالسلوق عندهم هو المقصود 
بسلوق الكام أصالةً، سلواء في )النلص( أحد أقسلام واضح الدلالة 
أو في )عبلارة النص( إحدى الدلالات اللفظيلة، والمراد عندهم )بغير 
المقصلود( أي المقصلود تبعلاً لا أصالةً سلواء في )الظاهر( أحد أقسلام 

واضح الدلالة أو في )إشارة النص( إحدى الدلالات اللفظية.
غاية ما في الأمر عندهم أنهم وسّلعوا المراد )بالمقصود تبعاً( ليشمل 
كلّ ما هو غير مقصود أصالةً، حتى وإن كان من قبيل الدلالة الالتزامية، 
وبالتالي أجازوا إطاق اسم الدلالة التبعية على دلالة الإشارة أو إشارة 
النص، وسلمحوا لهذه الدلالة أن تشلمل الدلاللة المطابقية والتضمنية 

والالتزامية، ما دامت ليست مقصودة أصالةً.
إن ملا يمكلن تسلجيله في ختلام هلذا البحلث أن هذين المسللكين 
والمنهجلين عند الحنفيلة - سلواء في تعريفهم للظاهر وملا ترتب عليه 
ملن اختلاف في تعريف عبارة النص وإشلارته - ناشلئان من تفاوت 
أفهامهم للكام أئمتهم ومحاولتهم إيجاد انسلجام بين التقسليمات وما 
ينلدرج تحتها وبين معانيها اللغوية، ولا تثريلب على كل فريق في فهمه 

تقويم الأدلة )130(.  )1(
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واجتهلاده، ولا ينبغي تهويل كلّ طرف على الآخر ومحاولة تخويفه بأنه 
يُغليّر اصطاحاً مسلتقراً كمثل قول الأنصلاري )ت1225هلل( -واصفاً 
مسلك صدر الشريعة ومبيّناً عدم رضاه عنه -: »بأن تغيير الاصطاح 

من غير فائدةٍ في قوّة الخطأ عند المحصّلين«)1(.
ولا أدري عن أيِّ اصطاح يتكلّم الأنصاري في ظلِ اختافِ أفهامٍ 
وتفلاوت اجتهاداتٍ وعدم اسلتقرار اصطاحٍ باعلراف الجميع، فا 

خوف من تغييٍر لمستقرٍ حينئذٍ.

فواتح الرحموت )452/1(.   )1(
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الخاتمة

من أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث ما يأتي:
أن الحنفيلة لم يتفقوا على حقيقة )الظاهر( الذي هو أحد أقسلام . 1

)واضح الدلالة(؛ فاشلراط عدم السلوق في الظاهر هي قضية 
ليست محسومة عندهم.

أن عاملة متأخري الحنفيلة وإن تبنوا التفريق والتباين بين النص . 2
والظاهر، واشلرطوا السلوق في النص وعدمه في الظاهر، فإن 
بعلض محققيهم المتأخريلن يرفضون هذا التفريق والاشلراط، 
واعتبروا زيادة وضوح النص على الظاهر ليس بمجرد السلوق 
فقلط بلل لأنه فُهلم منله معنى لم يفهلم ملن الظاهلر بقرينة من 
القرائلن، وبالتالي فإنهم اعتبروا في الظاهر مطلق الظهور سلواء 
كان مع السوق أو مع عدمه، واعتبروا في النص مطلق السوق، 

وقد نسب هؤلاء المتأخرون هذا الفهم لمتقدميهم.
وكلما اختللف الحنفيلة في تعريفهم للظاهلر، اختلفلوا -أيضاً- . 3

في تعريفهلم لعبلارة النص وإشلارته وقد ظهلرت في هذا المقام 
-أيضاً- قضية السوق من عدمه في عبارة النص وإشارته.

والنظلر في خافهلم في تعريفهم للظاهر ولخافهلم في تعريف . 4
عبلارة النص وإشلارته يعرف مدى التأثير لقضية )السلوق من 
عدمله( في تعريف الظاهلر وفي تعريف عبارة النص وإشلارته، 

ومدى الرابط بين الموضعين.
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إن بناء منهج الحنفيلة الأصولي على فهم كام علمائهم وأئمتهم . 5
المتقدمين كان من أهمّ أسباب الخاف في أصول الحنفية كمنهج؛ 
إذ تختلف الأفهام ويختلف البناء بحسب ذلك الفهم المختلف.
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المقدمة

الحملد لله رب العالملين، والصلاة والسلام عللى أشرف الأنبيلاء 
والمرسللين، نبينا محملد، وعلى آله وصحبله أجمعين، نعللم جميعاً مدى 
حاجتنا الماسلة إلى رحمة الله وإحسلانه، وقد أمرنلا ربنا -عز وجل- أن 

ندعوه، ونتضرع إليه، قال تعالى: )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ( ]غافلر: 60[، 

وقال تعلالى: )ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى( ]البقلرة: 186[ [؛ 
ولملا اشلتد الجدب في المدينلة وما حولها طلب المسللمون من النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يسلتغيث لهم ففعلل، وألح في الدعاء، فأغاثهلم الله ورحمهم وأنزل 

عليهم الغيث)1(.
ولا يخفى على الكثير منا أن من أعظم أسلباب الرحمة ونزول الغيث 

تقلوى الله، والتوبلة إليه، وطاعتله، كما قال تعلالى: )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  
ٺ  ٺ   ٿ( ]الأعلراف: 96[ [، وكلما قلال علز وجل: )ڱ  ڱ    
وكلما   ،]3-2 ]الطلاق:  ۀ(  ۀ    ڻ   ڻ    ڻ    ڻ   ں   ں     ڱ   ڱ  

قلال تعلالى: )ی  ی   ی  ی       ئج           ئح  ئم   ٱ    ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ( ]نلوح: 
10-12[، وأن من أعظم أسلباب القحط واحتباس المطر معصية الله عز 

أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء على المنبر )320/1( رقم )1015(.  )1(
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وجلل، قلال صلى الله عليه وسلم: »ولم يَنقصُلوا المكيالَ والميلزانَ، إلا أُخِذُوا بالسلنيَن، 
وشلدةِ المؤونةِ، وجَورِ السللطانِ عليهم، ولم يَمنعلوا زكاةَ أموالهم، إلا 
مُنعُِوا القطرَ منَ السلماءِ، ولولا البهائلمُ لم يُمطروا«)1(، وقد قال الإمام 
البخلاري في صحيحه: »بلاب انتقام الرب عزّ وجل من خلقه بالقحط 

إذا انتهكت محارمه«)2(.
وقلد شرع الله لعبلاده الاستسلقاء عنلد احتبلاس المطلر، واشلتداد 
الجلدب، وثبت عنله صلى الله عليه وسلم الاستسلقاء بصاة، وبغير صلاة، واختلف 
أهل العلم في وقت صاة الاستسقاء، وهل هو ضيق أم موسّع، وهذا 
ما سلوف أركز عليه في بحثي هذا إن شلاء الله مسلتعرضاً فيه أدلة كل 
فريق، وما يرد عليها من مناقشات، وهذه مشكلة البحث وهي: وقت 

صاة الاستسقاء الجائز لا المختار.
وقد قسمت مباحث هذا البحث كما يأتي:

المبحث الأول: تعريف الاستسقاء.
المبحث الثاني: أنواع الاستسقاء.

المبحث الثالث: مشروعية الاستسقاء.
المبحث الرابع: صفة صلاة الاستسقاء، وما يسن لها.
المبحث الخامس: الخلاف في وقت صلاة الاستسقاء.

الخاتمة: وفيها نتائج البحث.
وسلوف اعتمد في بحثي إيراد الآيات بالرسم العثماني، والأحاديث 
مشلكّلة أواخر الكلمات، من أجل تمييزهما، وإبرازهما في ثنايا البحث، 

أخرجله ابلن ماجه في كتلاب الفتن، بلاب العقوبلات )1332/2( رقلم )4019(، قال   )1(
البوصليري في مصباح الزجاجة )186/4( نقاً علن الحاكم: »قال هذا حديث صحيح 

الإسناد«.
صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء )319/1(.  )2(
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وسلأحرص على توثيق أقلوال المذاهب من مصادرهلا المعتمدة مبتدئاً 
بالمذهب الحنفي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي.

وأملا الأحاديث فلما كان منها في الصحيحين أو أحدهما فسلأكتفي 
بتخريجه منهما، وما كان منها في غير الصحيحين فسأجتهد في ذكر أبرز 

ما قاله علماء الحديث في الحكم عليه.
وسلوف ألقلي الضوء على المسلائل التي تلرد في ثنايا هلذا البحث، 
وسلأعرض الخلاف فيها ملع الإشلارة إلى أبلرز الأدلة، والمناقشلات 
اللواردة عليها، ولكن دون إسلهاب، وسلوف أذكر ملع كل قول أبرز 
أدلته في معظم المسائل خشية الإطالة، وسوف أرجح القول الذي أراه 

قوياً في نظري من خال الأدلة التي تم إيرادها.
وأما المسلالة الرئيسة في البحث فسلأذكر فيها الأقوال أولًا، ثم بعد 
ذللك أدللة كل قلول مع المناقشلات إن وجلدت، وأخليراً الرجيح في 

المسألة.

الدراسات السابقة:
لم أجد حسب اطاعي من بحث في هذه المسألة بشكل مستقل، بل 
لم أجد من أفرد الكتابة في صاة الاستسلقاء بالتفصيل إلا كتاباً بعنوان 
)الاستسلقاء سلننه وآدابه( للشليخ عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد، 
وهو كتاب قيّم في موضوعه استفدت منه في بحثي هذا، ولكنه لم يبحث 
بعض المسلائل بتوسع، مثل مسألة وقت الخروج إلى الاستسقاء، وهي 
المسلألة التي ركزت على دراسلتها في بحثي والتي رأيت أنها بحاجة إلى 

مزيد دراسة.
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المبحث الأول
تعريف الاستسقاء

الاستس�قاء لغة: طلب السلقيا، وقيل هو طلب سقي الماء من الغير 
للنفس أو للغير، والاسلتفعال غالباً لطلب الفعل، والاستسقاء طلب 
السلقي)1(، قال ابن منظور: »وهو اسلتفعال من طلب السقيا أي إنزال 
الغيلث عللى الباد والعباد، يقال: استسلقى وسلقى الله عبلاده الغيث 
وأسلقاهم، والاسم السُقيا بالضم، واستسقيت فاناً إذا طلبت منه أن 
يسقيك«)2(، وقال الفيروز آبادي: »واستسقى منه: طَلَبَ سِقياً، وسقاه 
الله الغيلث: أنزله له«)3(، وقال الجرجاني: »الاستسلقاء هو طلب المطر 

عند طول انقطاعه«)4(.
وشرعاً: طلب السلقيا من الله تعالى عنلد حصول الجدب على وجه 
مخصوص)5(، أو هو سلؤال الله تعالى أن يسلقي عباده عند حاجتهم)6(، 
وفي حاشية ابن عابدين: »طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند شدة 

انظر: فتح الباري )571/2(، المجموع شرح المهذب )68/5(، الذخيرة )433/2(.  )1(
لسان العرب، فصل السين المهملة )393/14(.  )2(

القاموس المحيط، باب الواو والياء، فصل السين )ص1671(.   )3(
التعريفات )ص17(.  )4(

انظر: فتح الباري )571/2(.  )5(
انظر: المجموع شرح المهلذب )68/5(، روضة الطالبين )90/2(، فتح الوهاب بشرح   )6(

منهج الطاب )100/1(.
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الحاجلة«)1(، وفي الفواكه الدواني: »طلب السلقي ملن الله تعالى لقحط 
نزل بهم أو بدوابهم«)2(.

رد المحتار على الدر المختار )184/2(.  )1(
الفواكه الدواني )280/1(.  )2(
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المبحث الثاني
أنواع الاستسقاء

الاستسقاء أنواع:
الأول: الدع�اء م�ن غ�ير صلاة، فلرادى أو مجتمعين، في مسلجد أو 
غليره، وأحسلنه ما كان من أهل الخلير، والاستسلقاء بالدعاء مشروع 

مأمور به في كل الأحوال وقت الحاجة، وهو مستحب بالاتفاق)1(.
: »أنهُ رأى  وملن أدلة ذلك: ملا روى عمير مولى بني أبي اللحلم 
النبيَ صلى الله عليه وسلم يستسلقي عندَ أحجارِ الزيتِ، قريباً ملنَ الزوراءِ قائمًا، يدعو 

يستسقي رافعاً يديهِ قبلَ وجههِ، لا يجاوزُ بهما رأسهُ«)2(.
، قال: »أتتِ النبيَ صلى الله عليه وسلم بواكي،  وكذلك ما روى جابر بن عبد الله 
فقالَ: اللهمَّ اسقنا غيثاً مغيثاً، مريئاً مريعاً، نافعاً غيَر ضارٍ، عاجاً غيَر 

آجلٍ، قالَ: فأطبقت عليهمُ السماءُ«)3(.

انظر: مواهلب الجليل )205/2(، شرح صحيح البخاري لابن بطال )5/3(، فتح البر   )1(
)366/5-367(، المجموع شرح المهذب )68/5(، 87(، المغني )349/3(.

أخرجله أبلو داود في كتلاب الصلاة بلاب رفلع اليديلن في الاستسلقاء )303/1( رقم   )2(
)1168(، والرملذي في بلاب ملا جلاء في صاة الاستسلقاء )443/2( رقلم )557(، 
والحاكم في المستدرك في كتاب الاستسقاء )475/1( برقم )1223( وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الألباني في صحيح أبي داود )331/4(: »قلت: إسناده 

صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي«.
أخرجه أبو داود في كتاب الصاة، باب رفع اليدين في الصاة )303/1( رقم )1169(،   )3(
)بواكلي( بالباء الموحدة، وبواكي جمع باكية، أي نسلاء باكيات، قال النووي في الأذكار=
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الثاني: استس�قاء الإم�ام يوم الجمعة ع�لى المنبر، وهو مسلتحب)1(، 
: أنَّ رجلاً دخلَ يلومَ الجمعةِ من  ودليلله ملا رواه أنلس بن ماللك 
بابٍ كانَ وجاهَ المنبِر، ورسلولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قائمٌ يخطبُ، فاسلتقبلَ رسلولَ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم قائمًا، فقالَ: يا رسلولَ اللهِ، هلكتِ المواشي، وانقطعتِ السلبلُ، 
فادعُ الَله يغيثنا، قالَ: فرفعَ رسلولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يديهِ، فقالَ: »اللهمَّ اسلقنا، 
اللهمَّ اسلقنا، اللهمَّ اسلقنا« قالَ أنسُ: ولا واللهِ ما نرى في السلماءِ من 
سحابٍ، ولا قزعةً ولا شيئاً وما بيننا وبيَن سلعٍ من بيتٍ، ولا دارٍ قالَ: 
فطلعت من ورائهِ سلحابةٌ مثلُ الرسِ، فلما توسلطتِ السماءَ، انتشرت 
ثمَ أمطرت، قالَ: واللهِ ما رأينا الشلمسَ سلتاً، ثمَ دخلَ رجلٌ من ذلكَ 
البابِ في الجمعةِ المقبلةِ، ورسلولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قائمٌ يخطبُ، فاسلتقبلهُ قائمًا، 
فقلالَ: يلا رسلولَ اللهِ، هلكلتِ الأملوالُ وانقطعتِ السلبلُ، فلادعُ الَله 
يمسلكها، قالَ: فرفعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يديهِ، ثمَ قالَ:»اللهمَّ حوالينا، ولا 
علينلا، اللهمَّ على الآكامِ والجبالِ والآجامِ والظرابِ والأوديةِ ومنابتِ 

الشجرِ« قالَ: فانقطعت، وخرجنا نمي في الشمسِ)2(.

الثالث: الاستس�قاء بركعت�ين وخطبتين، وهو أفضلهلا)3(، وهو ما 
: أنَّ النبليَ صلى الله عليه وسلم خرجَ إلى  فعلله النبلي صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بلن زيد 

= )176/1-177(: »إسلناد صحيح على شرط مسللم«، وأخرجه الحاكم في المستدرك 
في كتلاب الاستسلقاء )475/1( وقلال: »هلذا حديث صحيح على شرط الشليخين ولم 
يخرجاه«، وقال الألباني عن سند أبي داود:« وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على 
شرط الشيخين؛ غير ابن أبي خلف -واسمه محمد بن أحمد-، وهو ثقة من رجال مسلم«.

انظر: المجموع شرح المهذب )68/5(، المغني )349-348/3(.  )1(
أخرجله البخاري في كتاب الاستسلقاء، باب الاستسلقاء في المسلجد الجامع )319/1(   )2(
رقم )1013(، وباب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة )320-319/1( 
رقلم )1014(، وبنحلوه في بلاب ملن اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسلقاء )320/1-

321( رقم )1016(.
انظلر: المجموع شرح المهلذب )68/5-69(، المغني )348/3(، زاد المعاد )456/1-  )3(

458(، الإنصاف )460/2(.
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المصلى فاستسقى فاستقبلَ القبلةَ، وقلبَ رداءهُ، وصلّى ركعتيِن)1(، وفي 
روايلة: رأيتُ النبليَ صلى الله عليه وسلم يومَ خرجَ يستسلقي، قالَ: فحلولَ إلى الناسِ 
ظهرهُ، واستقبلَ القبلةَ يدعو، ثمَ حولَ رداءهُ، ثمَ صلّى لنا ركعتيِن جهرَ 
ومن  فيهلما بالقراءةِ)2(، وكلما فعل ذلك عبد الله بن زيلد الأنصاري 
معه من الصحابة فيما رواه البخاري بسنده عن أبي إسحاق قال: خرج 
عبلد الله بلن يزيد الأنصاري، وخلرج معه البراء بن علازب، وزيد بن 
أرقم  فاستسلقى، فقام بهلم على رجليه على غير منبر، فاسلتغفر ثم 

صلّى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن، ولم يقم)3(.

أخرجه البخاري في كتاب الاستسلقاء باب تحويل الرداء في الاستسلقاء )319/1( رقم   )1(
.)1012(

أخرجله البخلاري في كتلاب الاستسلقاء بلاب كيف حلول النبلي صلى الله عليه وسلم ظهلره إلى الناس   )2(
)323/1( رقم )1025(.

أخرجله البخاري في كتاب الاستسلقاء باب الدعاء في الاستسلقاء قائلمًا )322/1( رقم   )3(
.)1022(
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المبحث الثالث
مشروعية الاستسقاء

الاستسلقاء بالدعلاء وقلت الحاجلة ملشروع مأملور بله في كل 
الأحلوال، وهلو مسلتحب بالاتفلاق)1(، وقلد حكلى كل ملن ابن 
عبد اللبر، وابلن بطال، والنلووي الإجماع على ذلك، قلال أبو عمر: 
»أجملع العلماء عللى أن الخروج إلى الاستسلقاء، والبروز، والاجتماع 
إلى الله عز وجل خارج المصر بالدعاء والضراعة إليه تبارك اسمه في 
نزول الغيث عند احتباس ماء السلماء، وتمادي القحط سنة مسنونة، 
سلنّها رسلول الله صلى الله عليه وسلم، لا خاف بين عللماء المسللمين في ذلك«)2(، 
وقال ابن بطال: »أجمع المسلمون على جواز الخروج إلى الاستسقاء، 
واللبروز إليله في المصللى عنلد إمسلاك الغيلث عنهلم، واختلفوا في 
الصلاة«)3(، وقال النووي: »أجمع العلماء على أن الاستسلقاء سلنة، 
واختلفلوا هلل تسلن لله صلاة أم لا؟«)4(، وقلال النلووي: »قلال 
الشلافعي في الأم وأصحابنلا: وإنلما يلشرع الاستسلقاء إذا أجدبت 

الأرض، وانقطع الغيث، أو النهر، أو العيون المحتاج إليها«)5(.

انظلر: البحلر الرائلق )181/2(، مواهب الجليلل )205/2(، المجملوع شرح المهذب   )1(
)68/5، 87(، المغني )349/3(.

فتح الباري )367-366/5(.  )2(
شرح صحيح البخاري لابن بطال )5/3(.  )3(

صحيح مسلم بشرح النووي )187/6(.  )4(
المجموع شرح المهذب )69/5(.  )5(
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وأما الاستسقاء بالصلاة فقد اختلفوا فيه على قولين:
أحدهم�ا: ما ذهب إلي�ه أبو حنيفة من أنه ليس في الاستس�قاء صلاة 
مس�نونة في جماع�ة، وإنما يخلرج الإمام ويدعلو، واسلتدل بقوله تعالى: 
)ی  ی   ی  ی       ئج           ئح  ئم   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ( 

]نوح: 10-11[، فالله أمر بالاستغفار في الاستسقاء، فمن زاد عليه الصاة 

فيلزمه الدليل، واسلتدل -أيضاً- باستسلقاء النبلي صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبة 
الجمعلة، وبأحاديث الاستسلقاء التلي ليس فيها صلاة، وبالتالي عدم 
ثبوت الصاة عنه صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت عن عمر  انه استسقى ولم يصلّ)1(، 
وللو كانت سلنة ما تركهلا، وأما ما روي من أنله صلى الله عليه وسلم صاّها بأصحابه 
إن ثبت دل على الجواز لأن السلنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما لم 
يثبت، أي أن الخاف عندهم في السنية لا في أصل المشروعية، وإن كان 
كام بعلض المصنفلين يفيد علدم المشروعية لكن المعلول عليه عندهم 
القول بمشروعيتها)2(، وقد خالفه في ذلك أصحابه أبويوسف، ومحمد 
ابن الحسلن على اضطلراب في النقل عن أبي يوسلف، إذ نقل في بعض 
المواضع قوله مع قول أبي حنيفة، ونقل في مواضع أخرى قوله مع قول 

محمد وهو الأصح، وجعلها بعضهم روايتين عنه)3(.

أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب صاة التطوع والإمامة باب من قال: لا يصلى في الاستسقاء   )1(
)221/2( برقلم )8342( و)8343(، والبيهقلي في كتلاب صاة الاستسلقاء، باب ما 
يستحب من كثرة الاستغفار في خطبة الاستسقاء )490/3( برقم )6422( و)6423( 
و)6424(، وعبد اللرزاق في مصنفله في كتاب الصاة، باب الاستسلقاء )87-86/3( 

برقم )4901( و)4902(.
انظلر: بدائع الصنائلع )282/1-283(، تبيين الحقائق شرح كنلز الدقائق )230/1(،   )2(
الفلاح  مراقلي   ،)150/3( الهدايلة  شرح  البنايلة   ،)92/2( الهدايلة  شرح  العنايلة 

)207/1(، رد المحتار على الدر المختار )184/2(، تحفة الفقهاء )185/1(.
انظر: بدائع الصنائلع )282/1-283(، تبيين الحقائق )230/1(، العناية شرح الهداية   )3(
)92/2(، مراقي الفاح )207/1(، البناية شرح الهداية )150/3(، 155(، رد المحتار 

على الدر المختار )184/2(، المبسوط )76/2(.
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والثاني: أن صلاة الاستس�قاء س�نة مؤكدة، وهو الصحيح، وهو قول 
سلائر العللماء من السللف والخللف من عهلد الصحابلة، ولم يخالف فيه 
إلا ابراهيلم النخعلي وأبي حنيفلة)1(، واحتلج هؤلاء بالأحاديلث الثابتة 
في الصحيحين وغيرهما أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم صلّى لاستسلقاء ركعتين)2(، 
ومن ذلك ما روى عباد بن تميم عن عمه قال: خرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يستسقي، 
فتوجلهَ إلى القبللةِ يدعلو وحلوّلَ رداءهُ، ثلمَ صللّى ركعتيِن جهلرَ فيهما 
بالقراءةِ)3(، وما روى ابن عباس لما سلئل عن صاة رسلول الله صلى الله عليه وسلم في 
الاستسلقاء حيث قال: خرجَ رسلولُ صلى الله عليه وسلم متبلذلًا متواضعاً، متضرعاً، 
حتلى أتى المصللى -زادَ عثمانُ، فرقلى على المنبِر، ثلمَ اتفقا- ولم يخطب 
خطبكلم هذهِ، ولكلن لم يزل في الدعاءِ، والتلضرعِ، والتكبيِر، ثمَ صلّى 
ركعتيِن، كما يصلي في العيدِ)4(، وما روت عائشة  قالت: شكا الناسُ 
إلى رسلولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قحلوطَ المطلرِ، فأملرَ بمنلبٍر، فوضعَ للهُ في المصلى، 
ووعدَ الناسَ يوماً يخرجونَ فيهِ، قالت عائشلةُ: فخرجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، 
حليَن بدا حاجبُ الشلمسِ، فقعدَ عللى المنبِر، فكبّرَ صلى الله عليه وسلم، وحملدَ الَله عزَ 
وجللَ، ثمَ قالَ: »إنكم شلكوتم جلدبَ دياركم، واسلتئخارَ المطرِ عن 
إبلانِ زمانلهِ عنكم، وقد أمركلمُ الُله عزَ وجلَ أن تدعلوهُ، ووعدكم أن 
يسلتجيبَ لكم«، ثمَ قالَ:»الحمدُ للهِ ربِ العالميَن الرحمنِ الرحيمِ ملكِ 
يلومِ الديلنِ، لا إللهَ إلا الُله، يفعللُ ما يريلدُ، اللهمَّ أنلتَ الُله، لا إلهَ إلا 

انظر: مصنف ابن أبي شيبة )222/2(، البناية شرح الهداية )150/3(.  )1(
انظلر: حاشلية الدسلوقي )405/1(، المفهلم لملا أشلكل ملن تلخيلص كتلاب مسللم   )2(
)538/2(، المجملوع شرح المهلذب )69/5(، 94(، صحيلح مسللم بلشرح النلووي 

)187/6(، فتح الباري )571/2(، المغني )334/3(، 336(.
)2( أخرجه البخاري في كتاب الاستسلقاء باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء )323/1(   )3(

رقم )1024(، وبنحوه مسلم في كتاب صاة الاستسقاء )611/2( رقم )894(.
أخرجله أبلو داود في كتاب الصاة، جماع أبواب صاة الاستسلقاء وتفريعها )302/1(   )4(
رقم )1165(، والرمذي في كتاب الصاة باب ما جاء في صاة الاستسقاء )445/2( 

رقم )558(، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.
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أنلتَ الغنيُ ونحلنُ الفقراءُ، أنلزل علينا الغيثَ، واجعل ملا أنزلتَ لنا 
قلوةً وباغلاً إلى حيٍن«، ثمَ رفعَ يديهِ، فلم يزل في الرفعِ حتى بدا بياضُ 
إبطيلهِ، ثمَ حوّلَ إلى النلاسِ ظهرهُ، وقلبَ، أو حلوّلَ رداءهُ، وهوَ رافعٌ 

يديهِ، ثمَ أقبلَ على الناسِ ونزلَ، فصلى ركعتيِن...)1(.

وأما ما اسلتدل به أبو حنيفة من الآية فليس فيها نفي الصاة، وإنما 
فيهلا الاسلتغفار، وصلاة الاستسلقاء لا تتعارض مع ذللك إذ يمكن 
الجمع بينهما، ثم إن الآية إخبار عن شرع من قبلنا وهو حجة إذا لم يرد 
شرعنا بخافله)2(، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة مشروعية صاة 

الاستسقاء.

وملا اُسلتُدل بله من أحاديلث الاستسلقاء التلي ليس فيهلا صاة، 
واستسلقائه صلى الله عليه وسلم في أثنلاء خطبلة الجمعة فهلو لبيان الجلواز، وليس فيه 
نفلي للصلاة، وإنما فيله بيان نوع من أنلواع الاستسلقاء، فا تعارض 
بلين الأحاديلث، وقلد يكون في بعلض الروايلات إغفال ملن الراوي 
لذكر الصاة لأنه أمر معلوم لا يحتاج إلى تأكيد، أو محمولة على نسليان 
اللراوي، وعموملاً فالأحاديلث المثبتة للصلاة مقدملة لأن فيها زيادة 
عللم)3(، قال الزيلعي: »أما استسلقاؤه صلى الله عليه وسلم فصحيلح ثابت، وأما أنه لم 
يُلروَ عنله الصلاة فهذا غير صحيح، بلل صح أنه صلّى فيله، وليس في 

أخرجله أبلو داود في كتلاب الصلاة بلاب رفلع اليديلن في الاستسلقاء )304/1( رقم   )1(
)1173(، وقال: »هذا حديث غريب إسناده جيد«، وقال النووي في المجموع )94/5(: 
»رواه أبو داود بإسلناد صحيح«، وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب الصاة، باب 
صلاة الاستسلقاء )109/7-110( برقلم )2860(، والحاكلم في المسلتدرك في كتاب 
الاستسقاء )476/1( برقم )1225( وقال:« هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، 

ولم يخرجاه«.
انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله )191-190/1(.  )2(

انظر: المجموع شرح المهذب )95/5(، المغني )336/3(، صحيح مسلم بشرح النووي   )3(
.)188-187/6(
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الحديث أنه استسلقى ولم يصل، بل غاية ما يوجد ذكر الاستسقاء دون 
ذكر الصاة، ولا يلزم من عدم ذكر اليء عدم وقوعه«)1(.

نصب الراية )238/2(.  )1(
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المبحث الرابع
صفة صلاة الاستسقاء وما يسن لها

صفتهلا ركعتان يكبر ويأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاسلتفتاح، 
ثلم يكبر سلبع تكبيرات قبلل الفاتحلة، وفي الثانية خملس تكبيرات غير 
تكبليرة الانتقلال، على خلاف بين أهل العلم ه�ل تصلى بتكبير كتكبير 

صلاة العيد أم لا؟ على قولين:

أحدهم�ا: أنها تصلى كما تصلى العيد، وهو قول الشلافعي)1(، وأحمد في 
أصح الروايتين عنه)2(، وأبي يوسف، ومحمد في إحدى الروايتين عنهما)3(، 
لحديلث ابن عباس  قلال: إن رسلولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خرجَ متبلذلًا متواضعاً 
متضرعلاً، حتى أتلى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هلذهِ، ولكن لم يزل في 
الدعلاءِ والتلضرعِ والتكبيِر، وصللّى ركعتيِن كما كانَ يصللي في العيدِ«)4(، 

انظر: الأوسلط )321/4(، الحاوي الكبير )517/2(، مختصر المزني )127/8(، البيان   )1(
في مذهب الإمام الشافعي )681/2(، المجموع شرح المهذب )76/5(، أسنى المطالب 

.)291/1(
انظلر: الكافي لابلن قداملة )347/1(، المغنلي )335/3(، الشرح الكبلير )284/2-  )2(

285(، شرح الزركي )264/2(، الإنصاف )452/2(.
الهدايلة  البنايلة شرح  الصنائلع )283/1(،  بدائلع  الفقهلاء )185/1(،  انظلر: تحفلة   )3(

)153/3(، رد المحتار على الدر المختار )184/2(.
أخرجله الرمذي في كتاب أبواب الصاة، باب ما جاء في صاة الاستسلقاء )445/2(   )4(
رقلم )558(، وقال: »هذا حديث حسلن صحيح«، وبنحوه أبلو داود في كتاب الصاة، 
جماع أبواب صاة الاستسلقاء وتفريعها )302/1( رقم )1165(، والبيهقي في سننه في 

كتاب صاة الاستسقاء )480/3( برقم )6386(.
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ولكلن هلذا الحديلث تأوّله من ذهلب إلى أنها تُصلّى بغير تكبلير زائد بأن 
المراد كصاة العيد في العدد، والجهر بالقراءة، وكونها قبل الخطبة)1(.

)2( الذي ورد فيه ذكلر التكبيرات ففيه  وأملا حديث ابن عبلاس 
ملن الضعف ملا يجعله غير صالح لاحتجاج به؛ إذ إن في سلنده محمد 
ابن عبد العزيلز، قال عنه الزيلعي: »قال فيه البخاري: منكر الحديث، 
وقال النسائي: مروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس 

له حديث مستقيم«)3(.
والث�اني: أنها تصلى بغ�ير تكبير زائد، وهو قول ماللك)4(، وأحمد في 
روايلة)5(، لحديث عبد الله بن زيد  قال: خرجَ النبيُ صلى الله عليه وسلم يستسلقي، 
فتوجلهَ إلى القبللةِ يدعلو وحلوّلَ رداءهُ، ثلمَّ صللّى ركعتيِن جهلرَ فيهما 

بالقراءةِ)6(، وفي هذا الحديث لم يرد ذكر التكبير.
قال العاملة المباركفوري: »قلت: الراجح عندي قول الجمهور فإنه 
لم يثبت من حديث مرفوع صحيح صريح أنه يكبر في صاة الاستسلقاء 
في الركعة الأولى سلبعاً وفي الثانية خمسلاً كما يكبر في صاة العيدين. أما 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )189/6(، تحفة الأحوذي )109-108/3(.  )1(
هلذا الحديلث أخرجله البيهقلي في سلننه في كتلاب صلاة الاستسلقاء )485/3( برقم   )2(
)6406( وفيله أن ابلن عباس  لما سلئل عن السلنة في الاستسلقاء قال: مثل السلنة في 
العيدين، خرج رسلول الله صلى الله عليه وسلم يستسلقي، فصلى ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وكبر فيهما 

ثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة.
نصب الراية )240/2(.  )3(

انظر: الرسلالة للقيرواني )51/1(، الكافي في فقه أهل المدينة )268/1(، بداية المجتهد   )4(
)226/1(، كفاية الطالب )405/1(.

انظر: المغني )335/3-336(، الكافي لابن قدامة )347/1(، الشرح الكبير )284/2-  )5(
285(، شرح الزركلي )264/2(، الإنصلاف )452/2(، قلال الملرداوي في الإنصاف 

)452/2(: »قال أبو إسحاق البرمكي: يحتمل أن هذه الرواية قول قديم رجع عنه«.
أخرجه البخاري في كتاب الاستسلقاء باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء )323/1( رقم   )6(

.)1024(
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حديث ابن عباس الذي أخرجه الرمذي وغيره فليس بصريح في ذلك، 
وأملا حديثه الذي أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي وقد تقدم، فقد 

عرفت أنه ضعيف لا يصلح لاحتجاج، والله تعالى أعلم«)1(.

واللذي يظهلر لي رجحان القول الأول لأن حديلث ابن عباس  
قلوي في الدلالة على ما ذهب إليه أصحلاب القول الأول وما ذكر من 

تأويله لا يضعف دلالته.

ثلم بعد ذللك يتعوذ، ويقرأ الفاتحة، وما تيلر، يجهر فيهما بالقراءة، 
لملا روى عباد بن تميم عن عمه قال: خرجَ النبيُ صلى الله عليه وسلم يستسلقي، فتوجهَ 
إلى القبلةِ يدعو وحوّلَ رداءهُ، ثمَ صلّى ركعتيِن جهرَ فيهما بالقراءةِ«)2(.

واختلف أهل العلم في موضع الخطبة على عدة أقوال:

القول الأول: أنها بعد الصلاة، وهو مذهب مالك)3(، والشافعي)4(، 
والصحيلح ملن مذهلب أحملد)5(، وإليله ذهلب محملد بلن الحسلن، 
وأبويوسلف)6(، لملا روى عبلد الله بن زيلد: أنَّ رسلولَ الله صلى الله عليه وسلم، خرجَ 

تحفة الأحوذي )110/3(.  )1(
أخرجه البخاري في كتاب الاستسلقاء باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء )323/1( رقم   )2(

.)1024(
انظلر: مواهلب الجليلل )206/2(، التلاج والإكليلل )596/2(، التلقلين )54/1(،   )3(
القوانلين الفقهيلة )60/1(، اللكافي في فقله أهلل المدينلة )268/1(، بدايلة المجتهلد 
)225/1-226(، الذخليرة )435/2(، شرح الخلرشي )111/2(، الفواكله اللدواني 

)281/1(، كفاية الطالب )404/1(، منح الجليل )475/1(.
انظر: الأوسط )318/4(، الحاوي الكبير )518/2(، البيان في مذهب الإمام الشافعي   )4(

)682/2(، المجموع شرح المهذب )82/5(، 88(.
انظر: الهدايلة للكلوذاني )116/1(، الكافي لابن قدامة )348/1(، المغني )338/3(،   )5(

شرح الزركي )264/2-265(، الإنصاف )459/2(، كشاف القناع )69/2(. 
انظلر: المحيط البرهاني )139/2(، المبسلوط )77/2(، تحفة الفقهاء )185/1(، بدائع   )6(

الصنائع )283/1(، رد المحتار على الدر المختار )184/2(. 
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بالناسِ ليستسقيَ فصلّى بهم ركعتيِن، جهرَ بالقراءةِ فيهما، وحوّلَ رداءهُ، 
ورفعَ يديهِ، فدعا واستسلقى واستقبلَ القبلةَ)1(، ولمشابهتها للعيد؛ قال 
ابلن حجر: »قلال القرطبي: يعتضد القول بتقديلم الصاة على الخطبة 

بمشابهتها للعيد وكذا، ما تقرر من تقديم الصاة أمام الحاجة«)2(.
الق�ول الث�اني: أنها قبلها، وهلو قول مالك في القديلم)3(، ورواية في 
مذهب أحمد)4(، لما روى عبد الله بن زيد  قال: خرجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
يوملاً يستسلقي، فجعلَ إلى الناسِ ظهلرهُ، يدعو الَله، واسلتقبلَ القبلةَ، 

وحوّلَ رداءهُ، ثمَ صلّى ركعتيِن)5(.
القول الثالث: أن الإمام مخيّر في الخطبة قبل الصلاة، أو بعدها، لورود 
الأخبلار بالأمريلن كليهما، وهو روايلة في مذهب أحملد، وفي رواية عن 
 : أحملد -أيضاً- أنه لا يخطب، وإنما يدعلو ويتضرع لقول ابن عباس 
فلم يخطب خطبتكم هذهِ، ولكن لم يزل في الدعاءِ والتضرعِ والتكبيِر)6(.

قلال ابن قدامة: »وأيّاً ما فعل ملن ذلك فهو جائز؛ لأن الخطبة غير 
واجبة، على الروايات كلها، فإن شلاء فعلها، وإن شاء تركها، والأولى 

أخرجله أبلو داود في كتاب الصاة جملاع أبواب صاة الاستسلقاء وتفريعها )301/1(   )1(
رقم )1161(، والرمذي في أبواب السلفر باب ما جاء في صاة الاستسلقاء )442/2( 

رقم )556( وقال: »حديث حسن صحيح«.
فتح الباري )580/2(.  )2(

انظر: المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم )538/2-539(، الذخيرة )435/2(،   )3(
الكافي في فقه أهل المدينة )268/1(.

انظر: الهدايلة للكلوذاني )116/1(، المغني )338/3(، الكافي لابن قدامة )348/1(،   )4(
شرح الزركي )264/2-265(، كشاف القناع )69/2(. 

أخرجه مسللم في كتاب صاة الاستسقاء )611/2( رقم )894(، وبنحوه البخاري في   )5(
كتاب الاستسقاء باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء )323/1( رقم )1024(.

الزركلي  شرح   ،)116/1( للكللوذاني  الهدايلة   ،)339-338/3( المغنلي  انظلر:   )6(
 ،)459  ،457/2( الإنصلاف   ،)348/1( قداملة  لابلن  اللكافي   ،)265-264/2(

الاستسقاء سننه وآدابه )ص11(، والحديث سبق تخريجه )ص152(.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 156

أن يخطلب بعد الصلاة خطبة واحلدة، لتكون كالعيلد، وليكونوا قد 
فرغوا من الصاة إن أجيب دعاؤهم فأغيثوا، فا يحتاجون إلى الصاة 
في المطر«)1(، وقال النلووي: »ولو خطب قبلها صحت خطبته، وكان 
تاركا للأكمل«)2(، والذي يظهر لي أن في الأمر سلعة، وأياً ما فعل فا 
ينكر عليه لورود الأحاديث الصحيحة في الحالين كليهما، قال النووي: 
»وجلاء في الأحاديلث ما يقتضي جلواز التقديم والتأخلير، واختلفت 
الروايلة في ذلك علن الصحابة«)3(، وقال ابن حجلر: »ويمكن الجمع 
بلين ملا اختلف من الروايلات في ذلك بأنله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعلاء ثم صلّى 
ركعتين ثم خطب فاقتلصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء 

وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة فلذلك وقع الاختاف«)4(.

واختلفوا هل يخطب خطبة واحدة، أو خطبتين، على قولين:

أحدهم�ا: يخطب خطبتين بينهما جلس�ة كالعيد، وهو قول مالك)5(، 
والشلافعي)6(، وروايلة علن أحملد)7(، واليله ذهلب محمد بن الحسلن، 

وأبويوسف في إحدى الروايتين عنه)8(.

المغني )339/3(.  )1(
المجموع شرح المهذب )88/5(.  )2(

صحيح مسلم بشرح النووي )189-188/6(.  )3(
فتح الباري )580/2(.  )4(

انظلر: مواهلب الجليل )206/2(، التلاج والإكليل )596/2(، الذخليرة )435/2(،   )5(
شرح الخلرشي )111/2(، الفواكله اللدواني )281/1(، اللكافي في فقله أهلل المدينلة 

)268/1(، كفاية الطالب )405-404/1(.
انظلر: مختصر الملزني )127/8(، الحاوي الكبير )518/2(، البيان في مذهب الإمام الشلافعي   )6(
)682/2(، الأوسط )324/4(، المجموع شرح المهذب )82/5(، نهاية المحتاج )422/2(.

انظر: شرح الزركي )266/2(، الإنصاف )457/2(.  )7(
انظر: المحيط البرهاني )139/2(، المبسلوط )77/2(، بدائع الصنائع )283/1(، تحفة   )8(
الفقهلاء )185/1-186(، تبيلين الحقائلق )231/1(، الهدايلة في شرح بدايلة المبتدي 

)87/1(، البناية شرح الهداية )155/3(، رد المحتار على الدر المختار )184/2(.
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والثاني: أنه يخطب خطبة واحدة، وهو الصحيح من مذهب أحمد)1(، 
ورواية عن أبي يوسف)2(.

واستدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: ملا روى ابلن عباس  قال: إنّ رسلولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خرجَ متبذلًا 
متواضعاً متضرعاً، حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذهِ، ولكن 
لم يلزل في الدعلاءِ والتضرعِ والتكبيِر، وصلى ركعتليِن كما كانَ يصلي في 

العيدِ)3(.

ووجله الدلاللة في هلذا الحديث قولله: وصلّى ركعتليِن كما كانَ 
يصلّي في العيدِ، فتشلبيه ابن عباس  صاته صلى الله عليه وسلم بصاة العيد دليل 
على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الاستسقاء خطبتين لأن المشروع في صاة 

العيد خطبتان.

ثانياً: التشابه بينها وبين صاة العيد في صفة الصاة، فكذلك يكون 
في الخطبتين)4(.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

: »إنّ رسلولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خلرجَ متبلذلًا  أولًا: حديلث ابلن عبلاس 

انظلر الهداية للكلوذاني )116/1(، المغني )338/3-339، 342(، الكافي لابن قدامة   )1(
)348/1(، اللشرح الكبلير )288/2-289(، الإنصلاف )457/2(، كشلاف القناع 

.)69/2(
انظر: المحيط البرهاني )139/2(، المبسلوط )77/2(، بدائع الصنائع )283/1(، تحفة   )2(
الفقهلاء )185/1-186(، تبيلين الحقائلق )231/1(، الهدايلة في شرح بدايلة المبتدي 

)87/1(، البناية شرح الهداية )155/3(، رد المحتار على الدر المختار )184/2(.
أخرجله الرمذي في كتاب أبواب الصاة، باب ما جاء في صاة الاستسلقاء )445/2(   )3(
رقلم )558(، وقلال: »هلذا حديث حسلن صحيلح«، وأبلوداود في جماع أبلواب صاة 

الاستسقاء )302/1( برقم )1165(.
انظر المغني )342/3(.  )4(
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متواضعاً متضرعاً، حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذهِ، ولكن 
لم يلزل في الدعاءِ والتضرعِ والتكبليِر)1(، وقول ابن عباس  يدل على 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء وتضرع وتكبير، ولم يفصل بين ذلك بجلوس 
ولا سكوت)2(، قال الزيلعي: »قلنا: مفهومه أنه خطب، لكنه لم يخطب 
خطبتلين، كما يفعلل في الجمعة، ولكنله خطب خطبة واحلدة، فلذلك 
نفلى النوع، ولم ينفِ الجنس، ولم يرو أنه خطلب خطبتين، فلذلك قال 
أبويوسلف: يخطب خطبة واحدة، ومحمد يقلول: يخطب خطبتين، ولم 

أجد له شاهداً، والله أعلم«)3(.

ثاني�اً: أن كل من نقل خبر الاستسلقاء لم ينقلل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب 
خطبتين)4(.

ثالث�اً: أن المقصلود دعلاء الله والتلضرع إليله ليغيثهلم، فا موجب 
لوجود خطبة ثانية)5(.

وأما حديث ابن عباس  الذي اسلتدل به أصحاب القول الأول 
فمحمول على الصاة لا على الخطبة كما هو نص الحديث)6(.

والذي يظهر لي رجحان القول الثاني لقوة أدلتهم، والله أعلم.

أخرجله الرمذي في كتاب أبواب الصاة، باب ما جاء في صاة الاستسلقاء )445/2(   )1(
رقلم )558(، وقلال: »هلذا حديث حسلن صحيلح«، وأبلوداود في جماع أبلواب صاة 
الاستسلقاء )302/1( برقم )1165(، وابن ماجه في كتاب إقامة الصاة والسلنة فيها، 
باب ما جاء في صاة الاستسقاء )403/1( برقم )1266(، والنسائي في الكبرى كتاب 

الاستسقاء باب الخروج إلى المصلى لاستسقاء )316/2( برقم )1820، 1821(.
انظر: المغني )342/3(.  )2(

نصب الراية )242/2(.   )3(
انظر: المغني )342/3(.  )4(

انظر: المرجع السابق )342/3(.  )5(

انظر: المرجع السابق )342/3(.  )6(
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وأما ما يسلنُّ لها فأن تُصلّى في الصحراء با خاف)1(، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
صاهلا في الصحراء، عن عبّادِ بنِ تميمٍ، علن عمهِ، قالَ: خرجَ النبيُ صلى الله عليه وسلم 
إلى المصلى، فاستسلقى واسلتقبلَ القبلةَ، وقلبَ رداءهُ، وصلّى ركعتيِن)2(، 
ولأنها صاة يحضرها غالب الناس فالصحراء أوسع لهم، وأرفق بهم)3(.

ويسلتحب الخلروج لكافة الناس عموملاً، وأما عللى التفصيل فقد 
اتفقوا على اسلتحباب خروج الرجال البالغين، والصبيان، والعجائز، 
واللاتي لا يخشلى فتنتهلن ملن النسلاء، وكرهلوا خلروج الحائلض، 

والنفساء، ومن يخشى فتنتها من النساء، وأهل الذمة)4(.

وأن يخلرج من أراد الصاة متواضعاً، متبذلًا، متخشلعاً، متضرعاً، 
متذللاً، لملا روى ابلن عبلاس  قلال: خلرجَ رسلولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم متبذلًا 

متواضعاً، متضرعاً، حتى أتى المصلى)5(.

انظلر: البناية شرح الهدايلة )159/3(، رد المحتار على الدر المختار )185/2(، القوانين   )1(
الفقهيلة )60/1(، مواهلب الجليلل )206/2(، البيلان في مذهلب الإملام الشلافعي 
)676/2(، المجملوع شرح المهلذب )75/5(، اسلنى المطاللب )291/1(، الهدايلة 
للكللوذاني )116/1(، اللكافي لابلن قداملة )347/1(، اللشرح الكبلير )284/2(، 
كشلاف القنلاع )67/2(، مطالب أولي النهى )814/1(، ويعلبر عنها بعضهم بالمصلى، 
أو مصللى العيلد، واسلتثنى بعضهم أهل المسلاجد الثاثة، وبعضهم اسلتثنى مكة وبيت 

المقدس، وآخرون استثنوا مكة فقط.
أخرجه مسلم في كتاب صاة الاستسقاء )611/2( رقم )894(.  )2(

انظر: المجموع شرح المهذب )75/5(.  )3(
انظلر: بدائلع الصنائلع )284/1(، تبيلين الحقائلق )231/1(، البنايلة شرح الهدايلة   )4(
)159/3(، اللكافي في فقله أهلل المدينلة )269/1(، منلح الجليلل )475-474/1(، 
التلاج والإكليلل )595/2(، كفاية الطاللب )402/1-403(، المجموع شرح المهذب 
)73/5-74(، الأوسلط )317/4(، الإنصاف )453/2(، 455(، الهداية للكلوذاني 

)116/1(، المغني )335/3، 349-350(، وفي أهل الذمة خاف.
أخرجله أبلو داود في كتاب الصاة، جماع أبواب صاة الاستسلقاء وتفريعها )302/1(   )5(
رقلم )1165(، وبنحلوه الرملذي في كتلاب أبلواب الصلاة، بلاب ملا جلاء في صاة 

الاستسقاء )445/2( رقم )558(، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.
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ولا يسلن لها أذان، ولا إقامة عند الأئمة الأربعة)1(، بل نقل الإجماع 
على ذلك، قال النووي: »وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام«)2(؛ لحديث 
عبد الله بن يزيد، قال أبو إسحاق: »خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، 
وخلرج معله اللبراء بلن علازب، وزيد بلن أرقم فاستسلقى فقلام بهم 
عللى رجليله على غير منبر فاسلتغفر ثم صلّى ركعتين يجهلر بالقراءة ولم 
يلؤذن ولم يقلم«)3(؛ ولأنها صلاة تطوع، والأذان والإقامة من شلعائر 
الفرائض)4(، ولكن يسلتحب أن ينادى لها بقول: الصاة جامعة؛ لأنها 
صلاة شرع لها الاجتلماع والخطبة، ولم يشرع فيهلا الأذان، فيشرع فيها 

النداء بقول: الصاة جامعة)5(.

انظلر: المحيلط البرهلاني )140/2(، المبسلوط )78/2(، بدائلع الصنائلع )283/1(،   )1(
رد المحتلار على الدر المختار )184/2(، الرسلالة للقليرواني )51/1(، الفواكه الدواني 
)282/1(، القوانلين الفقهيلة )60/1(، البيان في مذهب الإمام الشلافعي )680/2(، 
المجموع شرح المهذب )75/5(، المغني )337/3(، الشرح الكبير )285/2(، مطالب 

أولي النهى )814/1(.
صحيح مسللم بلشرح النلووي )189/6(، وانظر: المغنلي )337/3(، اللشرح الكبير   )2(

.)285/2(
أخرجه البخاري في كتاب الاستسلقاء، باب الدعاء في الاستسلقاء قائمًا )322/1( رقم   )3(

.)1022(
انظلر: المحيلط البرهلاني )140/2(، المبسلوط )78/2(، بدائلع الصنائلع )283/1(،   )4(

الفواكه الدواني )282/1(.
عنلد الشلافعية، والحنابللة، انظلر: مختلصر الملزني )127/8(، المجملوع شرح المهلذب   )5(
)75/5(، البيلان في مذهب الإمام الشلافعي )680/2(، اسلنى المطاللب )291/1(، 

الإنصاف )459/2(، المغني )337/3(.
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المبحث الخامس
الخلاف في وقت صلاة الاستسقاء

اختلف أهل العلم في الوقت المشروع لصاة الاستسقاء، فمنهم من جعل 
وقتهلا وقت صاة العيد، ومنهم من جعله يبدأ بوقت صاة العيد ويمتد إلى 

صاة العصر، ومنهم من لم يخصصها بوقت بل أجازها في كل وقت.

وسأذكر فيما يأتي سبب الخاف، وتحرير محل النزاع:

س�بب الخلاف: من أبرز أسلباب اختافهم أن أصح الأحاديث في 
صلاة الاستسلقاء، وهو حديث عبلد الله بن زيد  لم يلرد فيه وقت 
خروجه صلى الله عليه وسلم لها، وحتى حديث عائشة  عند أبي داود والذي ذكر فيه 
وقلت خروجله صلى الله عليه وسلم لها -مع ما قيل في سلنده-، لا يدل على عدم جواز 

أدائها في وقت آخر إذ لا بد من النص صراحة على ذلك)1(.

تحري�ر محل الن�زاع: أهل العلم اختلفوا في الوقلت المشروع ولكنهم 
يلكادون يتفقون على أن وقتهلا المختار الذي يعد أفضل وقت لإقامتها 
هلو وقلت صلاة العيلد)2(، وملن خال بحلث هلذه المسلألة أحاول 
الوصول إلى معرفة هل الأمر موسلع فيما يتعللق بوقتها المشروع الذي 

يجوز أداؤها فيه أم لا؟

انظر: فتح الباري )580/2(.  )1(
انظر: شرح الخرشي )110/2(، الحاوي الكبير )518/2(، أسنى المطالب )291/1(،   )2(

تحفة المحتاج )77/3(، الشرح الكبير )686/2(، كشاف القناع )67/2(.
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الوقت المختار لصلاة الاستسقاء:
المذاهلب كلها تتفلق على أن أفضل وقت لأداء صاة الاستسلقاء هو 
وقلت العيديلن، ومعلوم أن وقت صاة العيد يمتد من ارتفاع الشلمس 
قيلد رمح إلى وقت الزوال، وقد ذهب إلى ذللك المالكية، بل مذهبهم أن 
هذا هو وقتها)1(، وكذلك هو مذهب الشافعية)2(، واليه ذهب الحنابلة)3(.

واستدل هؤلاء بعدة أدلة منها ما يأتي:
أولًا: ملا روت عائشلة  قاللت: شلكا الناسُ إلى رسلولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
قحلوطَ المطلرِ، فأملرَ بمنبٍر، فوُضلعَ لهُ في المصللى، ووعدَ النلاسَ يوماً 
يخرجلونَ فيهِ، قالت عائشلةُ: فخرجَ رسلولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حيَن بدا حاجبُ 
الشلمسِ، فقعلدَ عللى المنبِر، فكلبَر صلى الله عليه وسلم، وحملدَ الَله عزَّ وجلَ، ثلم قالَ: 
»إنكم شلكوتم جدبَ دياركم، واسلتئخارَ المطرِ عن إبانِ زمانهِ عنكم 
وقلد أمركم الُله عزَّ وجلَ أن تدعوهُ، ووعدكم أن يسلتجيبَ لكم«، ثم 
قال: »الحمدُ للهِ ربِّ العالميَن الرحمنِ الرحيمِ ملكِ يومِ الدينِ، لا إلهَ إلا 
الُله، يفعلُ ما يريدُ، اللهمَّ أنتَ الُله، لا إلهَ إلا أنتَ الغنيُ ونحنُ الفقراءُ، 
أنلزل علينا الغيثَ، واجعل ما أنزلتَ لنا قوةً وباغاً إلى حين«، ثمَ رفعَ 
يديلهِ، فللم يلزل في الرفعِ حتى بلدا بياضُ إبطيلهِ، ثمَ حلوّلَ إلى الناسِ 
ظهلرهُ، وقللبَ، أو حوّل رداءهُ، وهلوَ رافعٌ يديهِ، ثمَ أقبللَ على الناسِ 
ونزلَ، فصلى ركعتيِن، فأنشلأَ الُله سلحابةً فرعدت وبرقت، ثمَ أمطرت 
بإذنِ اللهِ، فلم يأتِ مسجدهُ حتى سالتِ السيولُ، فلما رأى سرعتهم إلى 
الكلنِ ضحلكَ صلى الله عليه وسلم، حتى بدت نواجذهُ، فقالَ: »أشلهدُ أنَّ الَله على كلِ 

شيءٍ قديرٌ، وأني عبدُ اللهِ ورسولهُ«)4(.

انظلر: شرح الخلرشي )110/2(، مواهب الجليل )206/2(، وأما أبو حنيفة فقد ذهب   )1(
إلى أنه ليس في الاستسقاء صاة مسنونة في جماعة، انظر: )ص146( من البحث نفسه.

انظر: الحاوي الكبير )518/2(، أسنى المطالب )291/1(، تحفة المحتاج )77/3(.  )2(
انظر: المغني )321/2(، الشرح الكبير )686/2(، كشاف القناع )67/2(.  )3(

أخرجله أبلو داود في كتلاب الصاة بلاب رفع اليديلن في الاستسلقاء )304/1( رقم=  )4(
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ثانياً: ما روى إسلحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن 
عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس  أسأله عن استسقاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، فأتيتله فقال: إنَّ رسلولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خرجَ متبلذلًا متواضعاً متضرعاً، 
حتلى أتى المصلى، فلم يخطلب خطبتكم هذهِ، ولكن لم يلزل في الدعاءِ 

والتضرعِ والتكبيِر، وصلّى ركعتيِن كما كانَ يصلي في العيدِ)1(.

: وصلى ركعتليِن كما كانَ  ووجله الدلاللة في هلذا الحديث قولله 
يصلي في العيدِ.

الوقت المشروع لصلاة الاستسقاء:
اختلف أهل العلم في الوقت المشروع لصاة الاستسقاء الذي يجوز 

أداؤها فيه على قولين:

الق�ول الأول: أن وقته�ا وقت صلاة العيد، وهلو مذهب مالك)2(، 
ووجه في مذهب الشافعي)3(.

= )1173(، وقلال: »هلذا حديلث غريلب إسلناده جيلد«، وقلال النلووي في المجموع 
)94/5(: »رواه أبلو داود بإسلناد صحيلح«، وأخرجه ابن حبلان في كتاب الصاة باب 

صاة الاستسقاء )109/7( رقم )2860(.
أخرجله أبلو داود في كتاب الصاة جملاع أبواب صاة الاستسلقاء وتفريعها )302/1(   )1(
رقم )1165(، والنسلائي في كتاب الاستسلقاء باب جلوس الإمام على المنبر لاستسقاء 
)317/2( رقلم )1824(، والرمذي واللفظ له في أبواب السلفر باب ما جاء في صاة 
الاستسقاء )445/2( رقم )558(، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«، وقال النووي 

في المجموع )94/5(: »رواه أبو داود والرمذي والنسائي بأسانيد صحيحة«.
انظر: مواهب الجليل )206/2(، حاشلية الدسلوقي )405/1(، الذخيرة )433/2(،   )2(
فتلح البر )369/5(، البيلان والتحصيلل )434/1(، النوادر والزيلادات )513/1(، 

إكمال المعلم )320/3(، التاج والإكليل )594/2(.
انظر: الأوسط )316/4(، المجموع شرح المهذب )77/5(، روضة الطالبين )92/2-  )3(

93(، الحلاوي الكبلير )518/2(، البيان في مذهب الإمام الشلافعي )681/2(، كفاية 
الأخيار )153/1(، ومعلوم أن وقت صاة العيد يمتد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى 
وقت الزوال، وهو مذهب الأئمة الأربعة انظر: بدائع الصنائع )276/1(، مختصر خليل=
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القول الثاني: أنها لا تختص بوقت، بل تجوز وتصح في كل وقت من 
ليلل أو نهلار، إلا أوقات النهي على الصحيلح)1(، وهو قول في مذهب 

مالك)2(، والصحيح من مذهب الشافعي)3(، ومذهب أحمد)4(.

قال النووي: »وهو الصحيح بل الصواب أنها لا تختص بوقت، بل 
تجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهلار، إلا أوقات الكراهة على أحد 
الوجهين، وهذا هلو المنصوص للشافعي، وبه قطع الجمهور وصححه 
المحققون، ... وليلس لتخصيصها بوقت صاة العيد وجه أصاً، فا 

يغر بوجوده في الكتب التي أضفته إليها، فإنه مخالف للدليل«)5(.

واستدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالية:

أولًا: ما روي عن عائشلة  قالت: شلكا الناسُ إلى رسلولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
قحلوطَ المطلرِ، فأملرَ بمنبٍر، فوُضلعَ لهُ في المصللى، ووعدَ النلاسَ يوماً 
يخرجلونَ فيهِ، قالت عائشلةُ: فخرجَ رسلولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حيَن بدا حاجبُ 
، ثمَ قلالَ: »إنكم  الشلمسِ، فقعلدَ عللى المنلبِر صلى الله عليه وسلم وحملدَ الَله عزَّ وجللَ
شلكوتم جدبَ دياركم، واسلتئخارَ المطلرِ عن إبانِ زمانلهِ عنكم وقد 
أمركمُ الُله عزَ وجلَ أن تدعوهُ، ووعدكم أن يستجيبَ لكم «، ثمَ قالَ: 
»الحملدُ للهِ ربِ العالميَن الرحمنِ الرحيمِ ملكِ يومِ الدينِ، لا إلهَ إلا الُله، 

= )47/1(، المهلذب )222/1(، المغنلي )266/3(، بل حكى كل من ابن رشلد وابن 
حزم الاتفاق على ذلك، انظر: بداية المجتهد )229/1(، مراتب الإجماع )32/1(.

عند الشلافعية يجوز فعلها حتى في أوقات النهي على الأصح لأنها من ذوات الأسلباب،   )1(
انظر: نهاية المحتاج )422/2(، تحفة المحتاج )76/3(.

انظر: إكمال إكمال المعلم )46/3(، البيان والتحصيل )433/1(، الذخيرة )433/2(.  )2(
انظلر: المجملوع شرح المهلذب )77/5-78(، روضلة الطالبلين )92/2-93(، فتلح   )3(
الباري )580/2(، )292/6(، اسلنى المطالب )291/1(، كفاية الأخيار )153/1(، 

تحفة المحتاج )76/3(، نهاية المحتاج )422/2(.
انظر: المغني )337/3(، الإنصاف )452/2(، الشرح الكبير )286/2(، كشاف القناع )67/2(.  )4(

المجموع شرح المهذب )77/5(.  )5(
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يفعللُ ما يريدُ، اللهلمَّ أنتَ الُله، لا إللهَ إلا أنتَ الغنيُ ونحلنُ الفقراءُ، 
أنلزل علينا الغيثَ، واجعل ما أنزلتَ لنا قوةً وباغاً إلى حين«، ثمَ رفعَ 
يديلهِ، فللم يلزل في الرفعِ حتى بلدا بياضُ إبطيلهِ، ثمَ حلوّلَ إلى الناسِ 
ظهلرهُ، وقللبَ، أو حوّل رداءهُ، وهلوَ رافعٌ يديهِ، ثمَ أقبللَ على الناسِ 
ونزلَ، فصلى ركعتيِن، فأنشلأَ الُله سلحابةً فرعدت وبرقت، ثمَ أمطرت 
بإذنِ اللهِ، فلم يأتِ مسلجدهُ حتى سلالتِ السليولُ، فلما رأى سرعتهم 
إلى الكنِ ضحكَ صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذهُ، فقالَ: »أشهدُ أنَّ الَله على كلِ 

شيءٍ قديرٌ، وأني عبدُ اللهِ ورسولهُ«)1(.

وهلذا الحديلث قلال عنله أبلو داود: »هذا حديلث غريب إسلناده 
جيد«)2(، وقال عنه النووي: »رواه أبو داود بإسلناد صحيح«)3(، وقال 

الألباني: »إسناده حسن«)4(.

وحاجب الشمس: أي حرفها الأعلى، وهو ما طلع أولًا من جرمها 
مستدقاً مشبهاً للحاجب، فهو مستعار من حاجب الوجه)5(.

وهذا الحديث أصرح حديث ورد في ذكر وقت صاة الاستسلقاء، 
ولكنه نوقش سنداً، ومتناً:

أما السلند ففيله خالد بن نزار الغسلاني الأيلي، قال عنله ابن حبان: 
»يغرب ويخطئ«)6(، وقال عنه ابن حجر: »صدوق يخطئ«)7(.

أخرجله أبلو داود في كتلاب الصلاة بلاب رفلع اليديلن في الاستسلقاء )304/1( رقم   )1(
)1173(، وابن حبان في كتاب الصاة باب صاة الاستسقاء )109/7( رقم )2860(.

سنن أبي داود )304/1(.  )2(
المجموع شرح المهذب )94/5(.  )3(

إرواء الغليل )136/3(.  )4(
انظر: شرح سنن أبي داود للعيني )20/5(، بذل المجهود )224/6(.  )5(

الثقات )224-223/8(.  )6(
تقريب التهذيب )ص191(.  )7(
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وأملا المتن فإنه قد ورد في حديث عائشلة  ذكلرُ المنبر، وخروجه صلى الله عليه وسلم 
لاستسقاء كان في سنة ست من الهجرة كما ذكر ذلك ابن حبان)1(، ولم يكن 
ثملة منلبٍر له صلى الله عليه وسلم في تلك السلنة؛ إذ ذكر غير واحد من أهل السليرة أنه صلى الله عليه وسلم 

اتخذ منبراً سنة ثمان من الهجرة)2(.
وعللى فلرض صحته فلإن خروجه صلى الله عليه وسلم حلين بدا حاجب الشلمس 
لا يعنلي علدم جلواز أدائها في وقلت آخر، وإنلما هلو محملول على أنه 
الأكملل)3(، وهذا يفر ما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز أدائها 

في أي وقت.
ثانياً: ما روى إسلحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عقبة 
وهو أمير المدينة إلى ابن عباس  أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته 
فقلال: إنَّ رسلولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خرجَ متبلذلًا متواضعاً متضرعلاً، حتى أتى 
المصللى، فلم يخطب خطبتكلم هذهِ، ولكن لم يلزل في الدعاءِ والتضرعِ 

والتكبيِر، وصلّى ركعتيِن كما كانَ يصلي في العيدِ«)4(.
: وصلى ركعتليِن كما كانَ  ووجله الدلاللة في هلذا الحديث قولله 
يصللي في العيلدِ، ولكن يرد على هذا الحديث احتمال أن يكون التشلبيه 
فيله بصاة العيد من جهة أن صاة الاستسلقاء ركعتان كصاة العيد، 
أو من جهة التكبير؛ إذ لا يلزم من التشبيه التطابق من جميع الوجوه)5(، 

انظر: السيرة النبوية وأخبار الخلفاء )ص119-118(.  )1(
انظر: الدرة الثمينة في تاريخ المدينة )ص158(.  )2(

انظر: تحفة المحتاج )77/3(.  )3(
أخرجله أبلو داود في كتاب الصاة جملاع أبواب صاة الاستسلقاء وتفريعها )302/1(   )4(
رقم )1165(،  والنسلائي في كتاب الاستسقاء باب جلوس الإمام على المنبر لاستسقاء 
)317/2( رقلم )1824( والرملذي  واللفظ له في أبواب السلفر باب ما جاء في صاة 
الاستسقاء )445/2( رقم )558(، وقال: »هذا حديث  حسن صحيح«، وقال النووي 

في المجموع )94/5(: »رواه أبو داود والرمذي والنسائي بأسانيد صحيحة«.
انظر: فتح البر )368/5(.  )5(
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وعموملاً فالحديث ليس صريحاً في الدلاللة على ما ذهب إليه أصحاب 
القول الأول.

ثالث�اً: يمكلن أن يسلتدل لهلم بحديث ابلن عبلاس  إذ روي أن 
مروان أرسلل إلى ابن عباس  يسلأله عن سنة الاستسقاء فقال: سنةُ 
الاستسلقاءِ سلنةُ الصاةِ في العيدينِ إلا أنَّ رسلولَ الله صلى الله عليه وسلم قلبَ رداءهُ 
فجعللَ يمينهُ على يسلارهِ ويسلارهُ على يمينهِ، وصللّى ركعتيِن، وكبَر في 
الأولى سلبعَ تكبيراتٍ وقرأَ: سلبّحِ اسلمَ ربّكَ الأعلى، وقرأَ في الثانيةِ: 
هلل أتَلاكَ حديثُ الغاشليةِ، وكبَر فيهلا خمسَ تكبليراتٍ)1(، ولكن قال 

النووي: »حديث ابن عباس ضعيف«)2(.

رابعاً: القياس على صاة العيد، لاجتماعهما في الموضع والصفة)3(.

ولكن هذا الدليل يمكن أن يناقش بأنَّ القياس هنا غير صحيح.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

أولًا: أنها لا تختص بيوم فلم تختص بوقت)4(.

ثانياً: أنها ذات سبب فدارت مع سببها كصاة الكسوف)5(.

ثالث�اً: يمكن أن يسلتدل لهم بعدم وجود دليلل صحيح صريح على 
أنها تختص بوقت.

أخرجله الدارقطني في كتاب الاستسلقاء )422/2( رقلم )1800(، والبيهقي في كتاب   )1(
صاة الاستسلقاء )485/3( برقم )6405(، والحاكم في كتاب الاستسلقاء )473/1( 

برقم )1217(، وقال: »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«.
المجملوع شرح المهذب )75/5(، وهذا الحديث في سلنده محمد بن عبد العزيز، وسلبق   )2(

الكام عنه في )ص151(. 
انظر: الذخيرة )433/2(، الحاوي الكبير )518/2(، الشرح الكبير )286/2(.  )3(

انظلر: البيان في مذهب الإمام الشلافعي )681/2(، اسلنى المطالب )291/1(، المغني   )4(
.)321/2(

انظر: أسنى المطالب )291/1(، تحفة المحتاج )76/3(، نهاية المحتاج )422/2(.  )5(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 168

والذي يظهر لي: أن القول الثاني هو أرجح الأقوال في المسألة، وذلك 
لملا ورد من مناقشلات على أدللة أصحاب القلول الأول، ولأنه حتى لو 
افرضنا صحتها من جهة السلند فإنها لا تدل صراحة على ما ذهب إليه 
أصحلاب القلول الأول؛ إذ إنَّ خروجه صلى الله عليه وسلم إلى صاة الاستسلقاء وقت 
صاة العيد لا يعني عدم جواز إقامتها في وقت آخر، لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم 

ما يدل على ذلك صراحة، والله أعلم بالصواب.
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الخاتمة

الحملد لله، والصاة والسلام على رسلول الله، وهكلذا ير الله لي 
تسلليط الضلوء على هذه المسلألة المهملة التي تمس معظم المسللمين في 
حياتهم، وتسلرعي انتباههلم، ومن أبرز النتائلج التي خرجت بها من 

هذا البحث ما يأتي:

أولًا: اهتمام الإسام بكل ما يهم الناس في دنياهم، وآخرتهم.

ثانياً: حرص الإسام، ويره، وسهولته في تلمس حاجات الناس 
والمبلادرة لقضائهلا، ويظهلر ذللك جليّاً في أنلواع استسلقاء النبي صلى الله عليه وسلم 

. لأصحابه 

ثالثاً: تأكيد الإسلام على وجوب التوجله إلى الله، واللجوء له عند 
نزول الشدائد، وحلول المصائب، وتعلق القلوب به سبحانه وتعالى.

رابعاً: أن صاة الاستسقاء سنة مؤكدة على الصحيح.

خامس�اً: أن الراجلح عندي أن صاة الاستسلقاء تصللى كما تصلى 
العيد.

سادس�اً: أن الإملام مخير في أن يخطلب قبل الصلاة أو بعدها، وأن 
الأولى أن تكون خطبة واحدة.

سابعاً: أنه يسنُّ أن تصلى في الصحراء، ولا يسنُّ لها أذان ولا إقامة.

ثامن�اً: على ضلوء الأدللة التي تلم اسلتعراضها فيما يتعلق بمسلألة 
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وقت صاة الاستسلقاء، والمناقشلات الواردة عليهلا ظهر لي أن القول 
بلأن صاة الاستسلقاء لا تختص بوقت، بل تجلوز وتصح في كل وقت 
ملن ليل أو نهار وهو أرجح الأقوال في المسلألة، وفي هذا من التوسليع 
عللى الناس ما لا يخفى على الجميلع، وفيه إتاحة الفرصة لعدد أكبر من 
المسللمين لأدائهلا؛ إذ إن إقامتهلا في وقت صاة العيلد خصوصاً أيام 
الدوام الرسمي يفوت فرصة أدائها على كثير من الموظفين، والطاب، 
والمدرسلين؛ ولذا فإننلي أوصي ولي الأملر -حفظله الله- بالدعوة إلى 
إقامتهلا في أوقلات مختلفلة لإتاحلة الفرصة لأكلبر عدد من المسللمين 

لأدائها وفي هذا خير عظيم، والله ولي التوفيق،،،
وصلّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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المقدمة

الحملد لله رب العالمين، والصاة والسلام على عبده ورسلوله نبينا 
محمد، وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد اختلفت فتاوى العلماء القدامى والمعاصرين حول مسائل عديدة 
يكثر السلؤال عنها في زكاة العقارات، وغالبها يتعلق بأثر سلبب الملك 
والنيلة في وجلوب الزكاة في العقلارات أو عدم وجوبهلا، وأصبح كثير 
ملن الناس في حيرة من أمرهم بسلبب تضارب هلذه الفتاوى وتباينها، 
وكنت أتحرج كثيراً من الإفتاء في هذه المسائل، وأتطلع إلى الوقت الذي 
أتمكلن فيه من العكوف على بحثها، لأصلل إلى رأي راجح تطمئن إليه 
النفلس، وتسلنده الأدلة والقواعد الشرعية، وحين طلب مني المشلايخ 
الفضاء في ندوة )زكاة العقارات( التي أقامتها الهيئة الإسامية العالمية 
لاقتصلاد والتمويلل علام 1433هلل المشلاركة ببحث في هلذه الندوة 
المتخصصلة بلادرت بالموافقة ورغبت أن يكلون موضوع بحثي في هذه 
المسلائل، وجعلته بعنوان: )أثر سلبب الملك والنية في زكاة العقارات(، 
ولم أزل أراجع البحث وأستشلير في مسائله المشكلة وأستخير الله تعالى 
ملع مراجعة الكثير من أمهات الكتلب الفقهية وفتاوى العلماء القدامى 
والمعاصريلن حتلى خلرج بهلذه الصلورة التلي أرجلو أن تكلون وافية 

بالمقصود، موافقة للصواب، مرضية لطالب الحق.
ولملا كان البحث طويلاً يصعب نشره كاماً في مجللة علمية محكمة 
قسلمته إلى بحثين منفصلين، أحدهما جعلته بعنوان: )أثر س�بب الملك 



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 182

في زكاة العق�ارات(، والآخلر بعنلوان: )أث�ر الني�ة في زكاة العقارات( 
وهملا موضوعان مختلفلان يمكن فصلهما، وإن كانلا مرتبطين في بعض 
المسائل، فكل منهما يكمل الآخر، ولهذا أرجو أن يتم نشرهما متتابعين، 

لتتم الفائدة المرجوة منهما.
وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وخاتمة ومبحثين كالآتي:

المبح�ث الأول: المراد بزكاة العقار وعروض التجارة وحكم الزكاة 
فيها.

المبحث الثاني: سبب الملك وأثره في زكاة العقارات.
هذا وأسلأل الله تعالى أن يبلارك في هذا البحث ويعم بنفعه، ويجعله 
خالصلاً لوجهله، موافقلاً لحكمه، ذخلراً لي يوم لقائله. والحمد لله رب 

العالمين.
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المبحث الأول
المراد بزكاة العقار وعروض التجارة

وحكم الزكاة فيها

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول
تعريف الزكاة

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف الزكاة في اللغة.

المسألة الثانية: تعريف الزكاة في الاصطاح.

المسألة الأولى: تعريف الزكاة في اللغة:
ال�زكاة لغة: مصدر زكا، يزكو، زُكُلواً، وزكاءً، وزكاةً، إذا نما وزاد. 
وزكا فلانٌ، أي صللح. وزكّلى الليء، أي أصلحه وطهلره، وزكّى 

نفسه، أي مدحها.
فاللزكاة هي البركلة والنماء والطهلارة والصاح)1(. جاء في لسلان 
العرب: »وأصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح. وكله 

قد استعمل في القرآن والحديث«)2(.

ينظر: المعجم الوسيط )ص396(.  )1(
لسان العرب )358/14(.  )2(
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المسألة الثانية: تعريف الزكاة في الاصطلاح:
ال�زكاة في الاصط�لاح: حلق واجلب في ملال مخصلوص، لطائفلة 
مخصوصلة، في وقت مخصوص)1(. وسلميت الزكاة بهذا الاسلم، لأنها 
تزيلد في المال اللذي أخرجت منله، وتباركه، وتوفلره في المعنى، وتقيه 
الآفلات)2(، كما أنها تزكي نفس صاحبها وتطهرهلا من الذنوب، ومن 

أدران الشح والبخل.
قلال ابن تيمية: »نفس المتصدق تزكلو، وماله يزكو: يطهر ويزيد في 

المعنى«)3(.
وجلاء في )طلبلة الطلبة()4(: »وسلميت اللزكاة زكاة، لأنه يزكو بها 

المال بالبركة، ويطهر بها المرء بالمغفرة«.
وليس النماء والطهارة مقصورين على المال أو صاحب المال، بل هما 
متعديان إلى آخذ المال. جاء في )المطلع()5( نقاً عن الأزهري: »سميت 

زكاة، لأنهلا تزكلي الفقلراء، أي: تنميهلم، وقولله تعلالى: )ں  
ں( أي: تطهر المخرجين، وتزكي الفقراء«.

وهلي إشلارة لطيفة إلى أن اللزكاة تحقق نملواً مادياً ونفسلياً للفقير 
أيضاً، بجانب تحقيقها لنماء الغني في نفسه وماله)6(.

المبلدع )290/2(، والروض المربع مع حاشليته لابن قاسلم )164/3(. وقريب منه ما   )1(
جاء في المطلع )ص122(، حيث قال: »وهي في الشرع: اسم لمخرج مخصوص، بأوصاف 
مخصوصلة، من مال مخصلوص، لطائفة مخصوصة«. وقد ذكر هلذا التعريف بعينه الإمام 
النلووي في المجملوع )325/5(. وينظر نحوه في: مغني المحتلاج )498/1(، والحاوي 

الكبير )71/3(. 
المجموع )325/5(.  )2(

مجموع فتاوى ابن تيمية )8/25(. وينظر نحوه في مواهب الجليل )255/2(.  )3(
)ص39(. وينظر مثله في أنيس الفقهاء )ص131(.  )4(

)ص122(.  )5(
ينظر: فقه الزكاة )38/1(.  )6(
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المطلب الثاني
تعريف العقار

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف العقار في اللغة.

والمسألة الثانية: تعريف العقار في الاصطاح.

المسألة الأولى: تعريف العقار في اللغة:
يطللق العقلار على كل مال له أصل، من دار، أو أرض، أو نخل، أو 

ضيعة، أو غير ذلك، مأخوذ من عقر الدار وهو أصلها)1(.

قلال ابن منظلور: »وعُقْرُ كلِّ شيء أَصله، وعُقْلرُ الدار أَصلُها وقيل 
وسلطها وهو مَحلّلة للقوم... قلال الَأصمعي عُقْرُ اللدار أَصلُها في لغة 
الحجلاز فأَملا أَهل نجلد فيقوللون عَقْر ومنه قيلل العَقَلار، وهو المنزل 
يْعةُ، يقال ما له دارٌ  يَلاع... والعَقْرُ والعَقارُ المنزل والضَّ والَأرض والضِّ
ولا عَقلارٌ، وخصّ بعضهلم بالعَقار النخلَ يقال للنخل خاصة من بين 
المال عَقارٌ وفي الحديث مَن باع داراً أَو عَقاراً... والمُعْقِرُ الرجلُ الكثير 

العَقار«)2(.

وقلال ابن فارس: »فالعقر القصر اللذي يكون متعهداً لأهل القرية 
يلجؤون إليه... قال أبو عبيد: كل بناء مرتفع. قال الخليل: عقر الدار: 
محللة القوم بين الدار والحلوض، كان هناك بناء أو لم يكلن... والعُقْر: 
أصلل كل شيء، وعقر الحلوض: موقف الإبل إذا وردت، ومن الباب 
عقر النار: مجتمع جمرهلا...، والعقار -بالفتح- ضيعة الرجل والجمع 

ينظر: المعجم الوسيط )615/2(.  )1(
لسان العرب، مادة )ع.ق.ر( )591/4(.  )2(
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عقلارات، ويقال: ليس لله دار ولا عقار... قال ابلن الأعرابي: العقار 
المتاع المصون«)1(.

وقلال النلووي: »قولهلم في الشلفعة: لا تجب إلا في عقلار هو بفتح 
العلين، قال الأزهري: قال أبو عبيد: سلمعت الأصمعلي يقول: عُقر 
الدار أصلها لغة الحجاز، وأما أهل نجد فيقولون: عَقر، قال: ومنه قيل 
العقار، وهو: المنزل والأرض والضياع، هذا آخر كام الأزهري«)2(.

المسألة الثانية: تعريف العقار في الاصطلاح:
العق�ار في الاصطلاح هو: الأرض وما اتصل بها من بناء ومنشلآت 

وشجر)3(.

المطلب الثالث
تعريف عروض التجارة

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف عروض التجارة في اللغة.

المسألة الثانية: تعريف عروض التجارة في الاصطاح.

المسألة الأولى: تعريف عروض التجارة في اللغة:
الع�روض: جمع عَرْض، بفتح العين وتسلكين اللراء، وهو في اللغة 
جميلع أصناف الأموال غير النقود من الذهب والفضة ونحوهما. وهذا 
بخلاف العرض، بفتح العين والراء، فإنه جميع متاع الدنيا من الذهب 

والفضة وغيرهما)4(.

مقاييس اللغة مادة )ع.ق.ر(، وينظر: لسان العرب، المادة نفسها.   )1(
تهذيب الأسماء واللغات )1257/1(.   )2(

ينظلر: اللشرح الكبلير للدرديلر )145/3(، وحاشلية الجملل )709/10(، والمطللع   )3(
)186/1(، والإقناع )3/2(، وكشاف القناع )273/3(.

ينظر: تهذيب اللغة )142/1(، وتاج العروس )402/18(، والمطلع )ص136(.  )4(
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نيلا عَرَض،  جلاء في )تهذيلب اللغة(: قلال أبو عبيلد: جميع متاع الدُّ
نيلا عَرَض حاضر، يأكل منهلا البَرُّ والفاجر.  بفتلح الراء، يقال: إن الدُّ
نانير والدراهم من  وأما العَرْض بسلكون الراء فما خالف الثمنلين: الدَّ
نيا وأثاثهلا، وجمعه عُروض، فكل عَلرْضٍ داخل في العَرَض،  متلاع الدُّ

وليس كل عَرَضٍ عَرْضاً«)1(.

وقلال ابن منظور: »العرض بالتحريلك متاع الدنيا وحطامها، وأما 
العرض بسلكون الراء فلما خالف الثمنين الدراهلم والدنانير من متاع 
الدنيلا وأثاثها، وجمعه عُروضٌ، فكل عَرْض داخلٌ في العَرَض، وليس 
كل عَلرَضٍ عَرْضلاً، والعَرْضُ خِلافُ النقْد من الملال، قال الجوهري 

العَرْضُ المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدّراهِمِ والدّنانير«)2(.

وقلال الزركلي: »العروض: جمع عرض، بسلكون اللراء، ما عدا 
الأثمان. كأنه سمي بذلك لأنه يُعرض ليباع ويشرى، تسمية للمفعول 
باسم المصدر، كتسلمية المعلوم علمًا«)3(، وذكر نحوه صاحب )المبدع( 

وزاد: »أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى«)4(.

وأم�ا التج�ارة لغة: فهلي تقليب الملال لغلرض الربلح)5(، وعرفها 
النلووي بأنهلا: »تقليلب الملال لطللب النلماء«)6(، وهذا هلو معناها في 

الاصطاح)7(.

 .)142/1(  )1(
لسان العرب )165/7(.  )2(

شرح الزركي على مختصر الخرقي )513/2(.  )3(
)377/2(، وينظر نحوه في شرح منتهى الإرادات )407/1(.  )4(

تاج العروس )279/10(.  )5(
تهذيب الأسماء واللغات )ص1017(.  )6(

ينظلر: بدائلع الصنائلع )17/2(، والمنتقلى )101/2(، والفواكه اللدواني )507/1(،   )7(
والمجملوع )48/6(، ومغني المحتلاج )107/2(، والإقناع )199/1(، ومطالب أولي 

النهى )95/2(.
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المسألة الثانية: تعريف عروض التجارة في الاصطلاح:
ع�روض التجارة في الاصط�لاح: كل ما أعد للبيلع والشراء بقصد 
الربح، من جميع أنواع المال)1(. جاء في )منتهى الإرادات مع شرحه()2( 
وفي )دليلل الطالب()3(: »العَرْض: ما يعلد لبيع وشراء لأجل الربح«، 
وهذا يشلمل جميع الأموال المعدة للتجارة من العقارات، والسيارات، 
والحيوانلات، والمأكلولات، والملبوسلات، والآلات، وملواد البنلاء، 

وغيرها.

المطلب الرابع
وجوب الزكاة في عروض التجارة وشروطها ومقدارها

وفيه ثاث مسائل:
المسألة الأولى: وجوب الزكاة في عروض التجارة.

المسألة الثانية: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة.
المسألة الثالثة: مقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة.

المسألة الأولى: وجوب الزكاة في عروض التجارة:
دل الكتاب والسلنة والآثار والإجملاع والقياس على وجوب الزكاة 

في عروض التجارة)4(، وبيانه كالآتي:
أولًا: القرآن الكريم.

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ(  وتعلالى:  تبلارك  الله  قلول  ومنله 

ينظر: فتح القدير لابن الهمام )526/1(، والمغني )249/4(.  )1(
.)407/1(  )2(

)ص70(.  )3(
ينظر: بدائع الصنائع )11/2(، والمحيط )431/2(، والفواكه الدواني )507/1(، والقوانين   )4(

الفقهية )ص70(، والمجموع )47/6(، ومغني المحتاج )534/1(، والمغني )249/4(. 
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 ،]24 ]المعلارج:  ڳ(  ڳ   گ   گ    )گ   وقولله:   ،]19 ]الذاريلات: 

وقوله: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ( ]التوبة: 103[.
فهلذه الآيات عامة في جميع الأملوال، وأموال التجارة أعم الأموال 

وأكثرها، فتدخل في عموم هذه الآيات دخولًا أولياً)1(.
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    )گ   تعلالى:  وقولله 

ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں( ]البقرة: 267[.

قال الطبري في تفسير الآية: »يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيب 
ما كسلبتم بتصرفكم، إما بتجلارة، وإما بصناعة من الذهب والفضة«، 

ثلم روى ملن عدة طرق عن مجاهد في هلذه الآية )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ( قال: من التجارة)2(.

وقال شليخ الإسلام ابن تيميلة: »وكان المهاجلرون تغلب عليهم 
التجلارة، والأنصار تغللب عليهم الزراعلة، وقد قلال الله للطائفتين: 
فذكلر  ں(  ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   )ڳ  

زكاة التجارة، وزكاة الخارج من الأرض«)3(.
وقلال الشليخ عبد الرحمن السلعدي في معنى الآية: »يحلث الباري 
عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات، ومما أخرج لهم من الأرض، 
من الحبوب والثمار. وهذا يشمل زكاة النقدين، والعُروض كلها، المعدة 
للبيلع والشراء، والخارج من الأرض من الحبلوب والثمار، ويدخل في 

عمومها الفرض والنفل«)4(.
وقلد بلوب البخلاري في صحيحله بقولله: »بلاب صدقة الكسلب 

ينظر: شرح الزركي على مختصر الخرقي )512/2(، والمبدع )377/2(، وشرح منتهى   )1(
الإرادات )407/1(.

تفسير الطبري )54/3(.  )2(
مجموع الفتاوى )532/8(.  )3(

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان )213/1(.  )4(
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ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    )گ   تعلالى:  لقولله  والتجلارة، 
ڱ( إلى قوله: )ے  ے  ۓ  ۓ()1(.

ثانياً: السنة النبوية.

منها حديث سمرة بن جندب  قال: »أما بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يأمرنلا أن نخرج الصدقلة من الذي نعد للبيع«)2( والأمر يدل على 

الوجوب.

كلما أنه ثبت في عدة أحاديث: وجوب الزكاة على الأغنياء، وأموال 

صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب رقم )29(، )446/1(.  )1(
رواه أبلو داود في كتلاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة، هل فيها من زكاة؟   )2(
حديث رقم )1562(، )212/2(، ورواه البيهقي في سننه )146/4( عن أبي داود. 
ورواه الدارقطنلي في كتلاب اللزكاة، بلاب زكاة ملال التجلارة، )128-127/2(. 
وحسلنه ابلن عبد اللبر واحتلج بله في التمهيلد )488/8(، والاسلتذكار )53/3(، 
وحسلنه الضيلاء المقدسي في الأحاديلث المختارة )222/2(، وقلال ابن الهمام في فتح 
القدير )218/2(: »سلكت عنله أبو داود والمنذري وهذا تحسلين منهما، وصرح ابن 
عبد البر بأن إسلناده حسلن، وقول عبد الحق: خبيب الواقع في سلنده غير مشلهور، 
لا يخلرج حديثه عن الحسلن، فإن نفي الشلهرة لا يسلتلزم ثبوت الجهاللة، ولذا روي 
عنله في باب الجهاد: »من كتم غالًا فهو مثله« وسلكت عنه وهذا تصحيح منه، وبهذا 
تعقبله ابن القطان«، وقال ابن مفلح في الفروع )502/2(: »انفرد الحافظ عبد الغني 
بقولله إسلناده مقارب«. وقلال الزيلعي في نصلب الراية )376/2(: »قلال أبو عمر 
بن عبد البر، وقد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود وغيره، بإسلناد حسلن«، وحسلن 
إسلناده ابن باز في مجموع فتاوى ابن باز )184/14(. وقد ضعفه ابن حزم في المحلى 
)347/5( بلأن رواتله مجهولون. وذكره الذهبي في الميزان )407/1(، ونقل عن ابن 
القطلان أنله قال: ما من هلؤلاء من يُعرف حاله. وقد جهلد المحدثون فيهم جهدهم، 
وهلو إسلناد يلروى به جملة أحاديلث، قد ذكر البلزار منها نحو مئة. ثم قلال الذهبي: 
وبكل حال، هذا إسناد مظلم، لا ينهض بحكم. وقال النووي في المجموع )48/6(: 
»وفي إسلناده جماعلة لا أعلرف حالهم. ولكن لم يضعفله أبو داود، وقلد قدمنا أن ما لم 
يضعفله فهو حسلن عنده«. وقلال ابن حجلر في التلخيص الحبلير )179/2(: »وفي 

إسناده جهالة«. وضعفه الألباني في إرواء الغليل )310/3(.
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التجارة من أظهر أسلباب الغنلى، والأمر بأداء زكاة المال على العموم، 
وأملوال التجلارة هي أعلم الأملوال وأكثرها، فتدخلل في عموم تلك 

الأحاديث)1(.

ثالثاً: الآثار.

: »ليلس في العلرض زكاة إلا أن يراد  1. قلول عبلد الله بن عمر 
للتجلارة«)2(. وهلذا الأثلر صريح في وجلوب الزكاة في كل ملا يراد به 

التجارة.

2. ملا ورد علن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن 
الخطلاب  وعلى عنقي آدمة أحملهلا، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك 
يلا حملاس، فقلت: يلا أمير المؤمنين ملا لي غير هذه التلي على ظهري 
وآهبلة في القلرظ، فقال: ذاك ملال فضع، قلال: فوضعتها بين يديه، 
فحسلبها فوجلدت قد وجبت فيها اللزكاة، فأخذ منهلا الزكاة. وفي 
رواية سلفيان وجعفر بن عون: قال كان حماس يبيع الأدم والجعاب 
: أد زكاة مالك، فقال: إنما مالي جعاب وأدم، فقال:  فقال له عمر 

مْهُ وأدِّ زكاته)3(. قوِّ

ينظر: فقه الزكاة )318/1(.  )1(
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )183/3(، وعبد الرزاق في مصنفه )97/4(، والبيهقي   )2(
في السلنن الكلبرى )147/4(، والشلافعي في الأم )46/2(. وصححله النلووي في 
المجملوع )48/6(، وابن حزم في المحللى )234/5(، وابن العربي في عارضة الأحوذي 

)104/3(، وصححه الألباني في تمام المنة )ص364(. 
الأملوال  في  عبيلد  وأبلو   ،)96/4( اللرزاق  وعبلد   ،)229/1( الشلافعي  رواه   )3(
)1179(، وابلن أبي شليبة )183/3( وعبلدالله بلن أحملد في مسلائله )556/2(، 
والبيهقي في السلنن الكبرى )7392(، وأعل بجهالة عمرو بن حماس وأبيه. ينظر: 
المحللى )349/5(، وإرواء الغليلل )311/3(. وجود إسلناده ابن كثير في إرشلاد 

الفقيه )259/1(.
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رابعاً: الإجماع.

وقلد حكلى الإجماع على وجلوب اللزكاة في علروض التجارة غير 
واحلد، منهلم ابن المنلذر)1(، وأبو عبيلد)2(، وابن هبليرة)3(، وحكاه في 

)المبدع()4( عن المجد ابن تيمية.

قلال البغوي: »ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في 
قيمتها إذا كانت نصاباً، وقال داود: لا تجب. وهو مسبوق بالإجماع«)5(.

وقال الزركي: »قد حكاه ابن المنذر إجماعاً، وإن كان قد حكي فيه 
خاف شاذ عن داود، ونحوه«)6(.

وقد قال بقول داود الظاهري تلميذه ابن حزم، واتبعهما الشوكاني، 
وصديلق حسلن خلان، والألباني -رحمهلم الله أجمعين-، فللم يوجبوا 
اللزكاة في علروض التجلارة، وقاللوا بلأن الوجوب لا دليلل عليه من 

الكتاب والسنة الصحيحة)7(.

الإجملاع لابن المنلذر )ص51(. ونص كامله: »وأجمعوا على أن في العلروض التي تدار   )1(
للتجارة: الزكاة، إذا حال عليها الحول«. وقال ابن قدامة في المغني )248/4(: »قال ابن 
المنلذر: أجملع أهل العلم على أن في العروض التي يُراد بها التجارة: الزكاةَ، إذا حال عليها 

الحول«.
الأملوال )ص434(. ونلص كامله: »فعللى هلذا أملوال التجلار عندنلا. وعليله أجملع   )2(

المسلمون: أن الزكاة فرض واجب فيها«.
الإفصلاح )208/1(. ونلص كامه: »وأجمعلوا على أن في العلروض إذا كانت للتجارة   )3(

كائنة ما كانت: الزكاة، إذا بلغت نصاباً من الذهب أو الورق، ففيه ربع العشر«.
.)377/2(  )4(

شرح السنة )53/6(.   )5(
شرح الزركلي عللى مختلصر الخرقلي )513/2(. وذكلر نحلوه ابلن قداملة في المغنلي   )6(

.)248/4(
ينظر: المحلى )240/5(، وشرح السلنة )53/6(، والسليل الجرار )26/2(، والروضة   )7(

الندية )192/1-193(، وتمام المنة في التعليق على فقه السنة )ص368-363(. 
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وهم مسلبوقون بالإجماع كما قال ذلك البغوي، وخافهم شلاذ كما 
قاله الزركلي، وأدلة الوجوب من الكتاب والسلنة والآثار والمعقول 

قوية ظاهرة.
خامساً: القياس.

أما القياس، فلأن النقود من الذهب والفضة وغيرهما لا نماء لها إلا 
بطللب التجلارة فيها، فإذا وضعت في العلروض للتجارة كان حكمها 
حكم الأموال النقدية في وجوب الزكاة فيها)1(، ولأن عروض التجارة 

مال مرصد للنماء، فأشبه الأثمان، والمواشي، والزروع والثمار)2(.
قال ابن رشلد: »العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، 
فأشبه الأجناس الثاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أعني الحرث، والماشية، 

والذهب والفضة«)3(.
وقال أبو عبيد: »أموال التجار، إنما هي للنماء، وطلب الفضل، فهي 
في هذه الحال تشبه سائمة المواشي التي يطلب نسلها وزيادتها، فوجبت 

فيها الزكاة لذلك«)4(.

المسألة الثانية: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:
يشرط لوجوب الزكاة فيها شرطان:

الأول: أن يح�ول عليها الحول. قال ابن قداملة: »ولا نعلم بين أهل 
العلم خافاً في اعتبار الحول«)5(.

الث�اني: بلوغ النصاب. قال الزركي: »يشلرط لوجوب الزكاة فيما 

ينظر: الكافي لابن عبد البر )ص98(.   )1(
ينظر: المبدع )378/2(، وشرح منتهى الإرادات )407/1(.  )2(

بداية المجتهد )254/1(.  )3(
الأموال )ص434(.  )4(

المغني )249/4(.  )5(
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أعد للتجارة: أن تبلغ قيمته نصاباً، با نزاع«)1(. ويعتبر وجود النصاب 
في جميع الحول، كالأثمان)2(.

المسألة الثالثة: مقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة:
نصلاب الزكاة فيما أعد للتجارة هو نصلاب الأثمان، فيُقوّم إذا حال 
عليله الحول بلما هو أحظ لأهل الزكاة من نصلاب ذهب أو فضة. لأنه 

قد وجب تقويمه شرعاً لحقّهم، فاعتبر الأحظ لهم)3(.

فعللى هلذا: إذا بلغلت قيمتها نصابلاً بالفضلة دون الذهب، قومت 
بالفضلة، وكذلك العكلس، فإذا كانت قيمتهلا بالفضة دون النصاب، 
وبالذهب تبلغ نصاباً، قومت بالذهب، حتى تجب الزكاة فيها، ويحصل 

للفقراء حظ منها)4(.

ومقلدار اللزكاة الواجبة فيهلا: ربع العشر بلا نلزاع)5(، لأنها زكاة 
تتعلق بالقيمة، فأشبهت زكاة الأثمان)6(.

المطلب الخامس
أنواع العقار من حيث وجوب الزكاة فيه وعدمه

قسم أهل العلم العقار من حيث وجوب الزكاة فيه أو عدمه إلى قسمين:

شرح الزركي على مختصر الخرقي )514/2(.  )1(
ينظر: المصدر السابق، والمغني )251/4-252(، والمستوعب )297-296/3(.  )2(

ينظلر: المحلرر في الفقله )218/1(، وشرح الزركلي على مختصر الخرقلي )515/2(،   )3(
والمبدع )380/2(، وشرح منتهى الإرادات )408/1(.

والمغنلي   ،)66-63/6( والمجملوع  والمهلذب   ،)851/1( الصنائلع  بدائلع  ينظلر:   )4(
)253/4(، وشرح الزركلي عللى مختلصر الخرقلي )515/2(، والمبلدع )380/2(، 

وشرح منتهى الإرادات )408/1(.
ينظر: شرح الزركي على مختصر الخرقي )514/2(.  )5(

ينظر: الشرح الكبير )624/2(.  )6(
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الأول: عقار لا تجب فيه الزكاة مطلقاً، لا في أصله ولا في غلته ولا في 
منفعته، وهو كل أرض أو دار أو نحوها من العقار الذي لم يُعد للتجارة 
أو لاسلتثمار، أو للإيجلار، أو للزراعلة، بلل هلو للقنية أو الاسلتخدام 
الشخصي، فهذا النوع من العقار لا تجب فيه الزكاة باتفاق أهل العلم)1(، 

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: »ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة«)2(.

قلال النووي: »هذا الحديث أصل في أن أملوال القنية لا زكاة فيها، 
وأنله لا زكاة في الخيلل والرقيق إذا لم تكن للتجلارة، وبهذا قال العلماء 

كافة من السلف والخلف«)3(.

فدل الحديث على أن كل ما أعد للقنية والاسلتعمال الخاص، سلواء 
أكان دابة أم داراً أم اسلراحة أم أثاثاً أم ثياباً أم غيرها فإنه لا زكاة فيه، 

بالغةً قيمته ما بلغت، لأنه غير مرصد للتجارة والنماء.

القس�م الثاني: عقار تجب فيه الزكاة بوج�ه من الوجوه، وهو العقار 
اللذي أُعد للتجارة أو لاسلتثمار أو للإيجار أو للزراعة، وهذا القسلم 

ينقسم إلى أنواع:

الن�وع الأول: الأراضي الزراعيلة، وهلي الأراضي المعلدة للزراعة 
والحرث، فتجب الزكاة في الثمرة الخارجة منها من الحبوب والثمار يوم 
الحصلاد، إذا بلغت النصلاب وكانت الحبوب والثمار مما يكال ويدخر، 
ووجوب الزكاة في الحبوب والثمار متفق عليه بين أهل العلم من حيث 

ينظلر: بدائلع الصنائلع )11/2( والمحيلط )431/2( والفواكله اللدواني )507/1(   )1(
والقوانلين الفقهيلة )ص70( والمجموع )47/6( ومغني المحتلاج )534/1(، والمغني 

 .)249/4(
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب ليس على المسللم في فرسله صدقة، رقم )1463(   )2(
)ص237(، ومسللم في كتلاب اللزكاة، بلاب لا زكاة على المسللم في عبده وفرسله، رقم 

)982( )ص395(.
شرح مسلم للنووي )55/7(.  )3(
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الأصلل، وإن كان هناك خلاف في بعض تفاصيلها من حيث وجوب 
الزكاة في بعض الأنواع أو عدم وجوبها)1(.

الن�وع الث�اني: العقلار المعد للإيجار، وهلذا النوع لا تجلب الزكاة في 
عينه، وإنما تجب في أجرته، إذا توافرت فيه شروط وجوب الزكاة)2(.

وهلذان النوعان خارجان عن موضلوع البحث، وإنما ذكرتهما لمزيد 
التوضيح والبيان وتكمياً للقسمة.

الن�وع الثال�ث: العقار المعد للتجارة والكسلب، فهلذا من عروض 
التجارة التي تجب فيها الزكاة على ما بينته سلابقاً من وجوب الزكاة في 

عروض التجارة.

قلال ابلن عبد اللبر: »ومملن رأى اللزكاة في الخيلل والرقيق وسلائر 
العلروض كلهلا إذا أريد بها التجارة عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من 
الصحابلة، وهو قول جمهور التابعين بالمدينلة والبصرة والكوفة، وعلى 
ذللك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشلام، وهو قول جماعة أهل 

الحديث«)3(.

وقلال ابن المنذر: »وأجمعوا على أن في العلروض التي تدار للتجارة 
الزكاة إذا حال عليها الحول«)4(.

وقال عاء الدين السمرقندي: »كل ما كان من أموال التجارة كائناً 
ما كان من العروض والعقار والمكيل والموزون وغيرها تجب فيه الزكاة 

ينظلر: بدائع الصنائع )4/2( والفواكه اللدواني )515/1( والمجموع )47/6( ومغني   )1(
المحتاج )514/1(، والمغني )154/4(. 

والحلاوي   ،)51/2( والأم   ،)383/1( والمدونلة   ،)13/2( الصنائلع  بدائلع  ينظلر:   )2(
)317/3(، والمبدع )377/2(. 

التمهيد )125/17(.  )3(
الإجماع )ص45(.  )4(
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إذا بللغ نصاب الذهب أو الفضة وحال عليله الحول وهو ربع عشره. 
وهذا قول عامة العلماء. وقال أصحاب الظواهر: لا زكاة فيها«)1(.

وقال شليخ الإسلام ابن تيمية: »والأئمة الأربعة وسلائر الأمة إلا 
ملن شلذ متفقون على وجوبها في علروض التجارة، سلواء كان التاجر 
مقيلمًا أو مسلافراً، وسلواء كان مربصلاً، وهلو الذي يشلري التجارة 
وقلت رخصها ويدخرها إلى ارتفاع السلعر، أو مديلراً كالتجار الذين 
في الحوانيت، سلواء كانت التجارة بزاً من جديد أو لبيس أو طعام من 

توت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك«)2(.

وقلال البغلوي: »ذهلب عاملة أهلل العللم إلى أن التجلارة تجلب 
اللزكاة في قيمتها إذا كانت نصاباً، وقال داود: لا تجب. وهو مسلبوق 

بالإجماع«)3(.

وقال الزركي: »قد حكاه ابن المنذر إجماعاً، وإن كان قد حكي فيه 
خاف شاذ عن داود، ونحوه«)4(.

وقد قال بقول داود الظاهري تلميذه ابن حزم، واتبعهما الشوكاني، 
وصديق حسن خان، والألباني -رحمهم الله أجمعين-)5(. وهم مسبوقون 

بالإجماع كما قال ذلك البغوي، وخافهم شاذ كما قاله الزركي.

وإذا تقرر وجوب الزكاة في العقار المعد للتجارة، فهل لسبب امتاك 
العقلار أثر في كونه عرض تجارة تجب فيه الزكاة؟ أي: هل يشلرط مع 

تحفة الفقهاء )271/1(.   )1(
مجموع فتاوى ابن تيمية )45/25(.   )2(

شرح السنة )53/6(.   )3(
شرح الزركلي عللى مختلصر الخرقلي )513/2(. وذكلر نحلوه ابلن قداملة في: المغنلي   )4(

.)248/4(
ينظر: المحلى )240/5(، وشرح السلنة )53/6(، والسليل الجرار )26/2(، والروضة   )5(

الندية )192/1-193(، وتمام المنة في التعليق على فقه السنة )ص368-363(.
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نيلة التجارة أن يكلون امتاك العقار بالمعاوضلة ليكون عرض تجارة؟ 
أو يمكلن أن يكلون العقار عرضاً للتجارة ولو آللت ملكيته إلى المالك 
بغلير معاوضلة مالية كإرث أو هبلة أو وصية أو صدقلة أو نحوها من 

الأسباب التي لا معاوضة فيها؟
وهذه المسائل هي ما سأبينه في المبحث الآتي.
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المبحث الثاني
سبب الملك وأثره في زكاة العقارات

الأسلباب المشروعة للتمللك وتحصيل المال كثليرة، فمنها الميراث، 
والهبة، والوصيلة، والصدقة، والغنيمة، والاحتطاب، والاحتشلاش، 
والزراعلة،  والتجلارة،  المعلادن،  واسلتخراج  والرعلي،  والصيلد، 
والصناعلة، وتقديلم الخدملات والاستشلارات، والبيلوع بأنواعهلا، 
كالبيلوع الحاضرة أو بيلوع الإدارة، التي يعطي أحد المتبايعين السللعة 
ويقبلض الثمن في مجللس العقد، أو بيوع الربص، وهي التي ينتظر بها 
مواسلمها وأوقلات غائها، أو بيلوع الآجال الشلاملة للمبيع المؤجل 
مثمنه والمعجل ثمنه، والمسلمى بالسللم، وللمبيع المؤجل ثمنه المعجل 
مثمنه، والمسلمى ببيع الأجل أو التقسيط أو المرابحة إلى أجل، أو بيوع 
الإجارة التي تباع فيها المنافع والخدمات، أو بيوع المشلاركات المتنوعة 

المبنيلة عللى الصلدق والعلدل. وكلهلا داخللة في قوله تعلالى: )ٹ  
ٹ  ٹ( ]البقلرة: 275[، وقولله سلبحانه: )ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ( ]النسلاء: 29[، فدللت 
الآيتان على أن الأصل في كل البيوع والمعامات وأنواع التجارات هو 
الحلل والإباحة، ولا يمنع منها شيء إلا ما ورد الشرع بمنعه وتحريمه، 
وقال تعالى: )ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ( ]البقرة: 29[، وهذا 
يشمل كل طرق الكسب والتحصيل، وطرق الصرف والإنفاق، وكل 
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الوسلائل والأسلباب المعينة على ذلك، فا يمنع منها شيء إلا ما ثبت 
في الشرع منعه)1(.

وقد اختلف العلماء في أثر سبب التملك للعقار على وجوب الزكاة 
فيله إذا نوى صاحبله به التجارة على أربعة أقوال مشلهورة، وقبل ذكر 
الخلاف في المسلألة لا بد من تحرير محلل النزاع فيها، وتحريره يسلتلزم 
معرفة أقسلام العقار من حيث سلبب امتاكه، فإن العقار ينقسلم من 

حيث سبب امتاكه إلى قسمين:
القس�م الأول: ما يدخل في ملك الإنسان بغير فعل أو كسب منه أو 

ما يدخل في ملكه قهراً، كما يعبر عنه بعض الفقهاء كالميراث.
القس�م الث�اني: ما يدخل في ملك الإنس�ان بكس�به وإرادته كالشراء 
وعقلود المعاوضلات ونحو ذلك من الأسلباب. وهذا القسلم يشلمل 

ثاثة أنواع:
الن�وع الأول: ملا يدخلل في ملكه بمعاوضلة مالية محضلة كالشراء 

وبدل الإجارة.
النوع الثاني: ما يدخل في ملكه بمعاوضة مالية غير محضة، مثل المهر 

وبدل الخلع وبدل الصلح ونحوها من الأسباب)2(.
النوع الثالث: ما يدخل في ملكه دون معاوضة ولكن له فيه نوع فعل 

أو كسب مثل الغنيمة والهبة والوصية والصدقة، إذْ يشرط فيها قبوله.
إذا علمن�ا ذلك فإن القائل�ين بوجوب الزكاة في عروض التجارة قد 

اتفقوا على ثلاثة أمور:

ينظر: الإرشاد إلى معرفة الأحكام )ص101(.  )1(
جاء في إعانة الطالبين )152/2(: »المعاوضة قسمان: محضة وهي ما تفسد بفساد مقابلها   )2(
كالبيع والشراء. وغير محضة وهي ما لا تفسلد بفسلاد مقابلها كالنكاح«. وينظر نحوه في 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب )55/3(.
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- الأول: وجلوب اللزكاة في العقلار إذا آللت ملكيتله إلى الماللك 
بمعاوضلة مالية محضة كالشراء وبدل الإجلارة، ونوى به التجارة عند 
امتاكله، وتوافرت فيه بقيلة شروط وجوب اللزكاة، وعليه العمل في 

المذاهب الأربعة كلها)1(.

قلال البرهلاني: »اتفلق أصحابنلا أن ملن ملك ملا سلوى الدراهم 
والدنانلير ملن الأموال بالشراء، ونوى التجارة حاللة الشراء أنه يعمل 

بنيته، ويصير المشرى للتجارة«)2(.

وقال ابن عبد البر: »وأما العروض كلها من الدور والرقيق والثياب 
وأنواع المتاع والدواب وسائر الحيوان والعروض فا زكاة في شيء منها 
إلا أن تبتلاع للتجارة، فإن ابتيعت للتجارة بنية التجارة فحكمها حكم 

الذهب والورق إذا لم تنقل عنها نية التجارة إلى القنية«)3(.

وقال الشيرازي: »ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: أحدهما 
أن يملكله بعقد فيه عوض كالبيع والإجلارة والنكاح والخلع، والثاني 

أن ينوي عند العقد أنه تملكه للتجارة«)4(.

وقلال ابن قدامة: »لا يصير العرض للتجلارة إلا بشرطين: أحدهما 
أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة 

واكتساب المباحات«)5(.

- الث�اني: اتفقوا على أنه إذا امتلك العقلار بالمعاوضة المالية المحضة 

ينظلر: المحيلط البرهلاني )435/2( وبدائلع الصنائلع )17/2( والمنتقلى )101/2(   )1(
وحاشلية الصلاوي عللى اللشرح الصغلير )162/3( والمهلذب )159/1(، والمجموع 

)49/6(، والمغني )250/4( والإنصاف )153/3(.
المحيط البرهاني )435/2(.  )2(

الكافي )ص98(.  )3(
المهذب )159/1(.   )4(

الشرح الكبير)622/2(.   )5(
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بنيلة التجارة أنه لا يشلرط ملع ذلك عمل آخر غير ذللك؛ إذ التملك 
بالمعاوضة المالية المحضة هو العمل نفسه)1(.

- الثال�ث: اتفقلوا على أن العقلار إذا كان للقنيلة، أو ملكه صاحبه 
بسبب لا يوجب الزكاة ثم باعه واشرى بثمنه عَرْضاً ينوي به التجارة 
أنله تجب عليه زكاة عروض التجارة، لأنه اشلراه بنية التجارة، فتوافر 
فيه شرطا وجوب الزكاة في العقار، وهما نية التجارة، والسبب الموجب 

للزكاة، وهو الشراء)2(.

واختلفوا فيما عدا ذلك على أربعة أقوال:

الق�ول الأول: أنله لا أثر لسلبب امتاك العقار عللى وجوب الزكاة 
فيه، بل تجب فيه الزكاة إذا نوى به التجارة وتوافرت فيه سلائر شروط 
وجوبها، بغض النظر عن سبب تملكه للعقار، سواء كان ذلك باختياره 
والاحتشلاش  بالاحتطلاب  المباحلات  واكتسلاب  والغنيملة  كالبيلع 
والاصطياد ونحوها، وقبول الهبة والصدقة، أو بغير اختياره كالإرث، 
وسلواء كان بمعاوضة مالية محضلة كالشراء والإجلارة، أو بمعاوضة 

مالية غير محضة كالمهر وبدل الخلع وبدل الصلح ونحوها.

وإلى هذا ذهب الإمام إسحاق بن راهويه)3(، وهو رواية عن الإمام 
أحملد بن حنبل، واختيار أبي بكر وابن عقيلل من أصحابه،)4( واختاره 

ينظلر: المحيلط البرهلاني )435/2( وبدائلع الصنائلع )17/2( والمنتقلى)101/2(   )1(
وحاشلية الصلاوي عللى اللشرح الصغلير )162/3( والمهلذب )159/1( والمجملوع 

)49/6( والمغني )250/4( والإنصاف )153/3(. 
ينظلر: بدائلع الصنائلع )12/2(، وحاشلية ابلن عابديلن )13/2(، وشرح الخلرشي   )2(
)195/2(، وحاشية الدسوقي )472/1(، وفتح العزيز )42/6(، والمغني )250/4(، 

وكشاف القناع )240/2(.
ينظر: المنتقى )101/2(.   )3(

ينظر: الإنصاف )153/3(، والفروع )625/2(.   )4(



203 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

الشليخ عبد الرحملن بن سلعدي، واللجنلة الدائمة للبحلوث العلمية 
والإفتاء، والشيخ بكر أبوزيد)1(.

قلال ابن قدامة: »وعن أحمد رواية أخرى أن العرض يصير للتجارة 
بمجلرد النيلة... فعلى هلذا لا يعتلبر أن يملكه بفعلله ولا أن يكون في 

مقابلة عوض، بل متى نوى به التجارة صار للتجارة«)2(.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: »المذهب معروف أنه لا بد من 
نيلة التجارة وعملها في علروض التجارة، فإن نواها للتجارة ولم يعمل 
بهلا، ولا اتجر بها، بلل رصدها طلباً لفرصة الثمن الذي يرضيه، فإنه لا 
يحسلب الحول إلا من ابتداء عمله بهلا، ولكن الصحيح أن النية كافية، 
وهلو قلول في المذهب، فمتى نوى الإنسلان في شيء ملن العروض أن 
يتجر به، ويرصده لذللك صار حكمه حكم العروض، و»إنما الأعمال 
بالنيلات«، وقد خرج عن القنية بذلك، وقد جرت العادة أن الإنسلان 

يتجر تارة بنفس عمله، وتارة بإرصاده واستعداده لذلك«)3(.

وسُلئلت اللجنلة الدائملة للبحلوث العلميلة والإفتلاء: متلى يزكى 
الورث؟ هل يكون ذلك حين استامه أو بعد مرور الحول عليه، وكذلك 
الهبة إذا كانت نقداً أو عقاراً؟ فأجابت: »تجب الزكاة في الركة بعد مضي 
سلنة ملن وفاة المورث، لأن الركلة تنتقل ملكيتها من المتلوفى إلى الورثة 
ملن تاريخ الوفاة، إذا بلغ نصيب اللوارث نصاباً من النقود أو الحلي من 
الذهلب والفضة، وأما ما سلوى ذلك من الركة فليلس فيه زكاة إلا إذا 
أعده الوارث للتجارة، فإنه يبتدئ فيه حول الزكاة من حين أعده لذلك، 
وأما العقار فا زكاة فيه إذا كان لغير التجارة... أما إذا كانت الركة إباً 

ينظر: فتوى جامعة في زكاة العقار )ص4(.  )1(
المغني )251/4(.   )2(

الفتاوى السعدية )ص209(.   )3(
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أو غنلمًا أو بقلراً فإن كانت للتجارة ففيها زكاة علروض التجارة... وأما 
الهبة فالحكم فيها كالحكم في الركة على ما سبق تفصيله«)1(.

الق�ول الث�اني: أنه يشلرط في وجوب اللزكاة في العقلار إذا نوى به 
صاحبه التجارة أن يكون قد امتلكه بفعله، سلواء كان ذلك بمعاوضة 
مالية محضة كالشراء، أو بمعاوضة مالية غير محضة كالمهر وبدل الخلع، 
أو بغلير معاوضة كقبوله الهبة والوصية والصدقة. وهو قول الإمام أبي 

يوسف من الحنفية)2(، والصحيح من مذهب الحنابلة)3(.

قلال البرهلاني: »واختلفوا فيلما إذا ملكهلا -أي علروض التجارة- 
بالتبرع كالهبة والصدقة والوصية والخلع والصلح عن دم العمد، ونوى 
التجارة عند التمليك، قال أبو يوسف: تعمل نيته، وقال محمد: لا تعمل 

نيته، وقول أبي حنيفة كقول محمد، كذا ذكره بعض المشايخ«)4(.

وقال ابن قدامة: »ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: أحدهما 
أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة 
واكتسلاب المباحلات... والثاني: أن ينوي عند تملكله أنه للتجارة، فإن 
لم ينلوِ عند تملكله أنه للتجارة لم يصر للتجلارة وإن نواه بعد ذلك، وإن 

ملكه بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصر للتجارة«)5(.

وقلال الملرداوي: »الصحيلح ملن المذهلب أنله لا يعتبر فيلما ملكه 
المعاوضلة، فحصوله بالنلكاح والخلع والهبة والغنيملة كالبيع، قال في 

الفروع: هذا الأشهر...«)6(.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )305/9(.  )1(
ينظر: المحيط البرهاني )435/2(.   )2(

ينظر: الإنصاف )153/3(.   )3(
المحيط )435/2(.   )4(
المغني )251/4(.   )5(

الإنصاف )153/3(.  )6(
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وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن أرض منحت 
لشلخص منذ سبع عشرة سلنة ثم باعها، كيف تكون زكاتها فأجابت: 
»يبتلدئ وجوب اللزكاة في هذه الأرض من تمام الحلول بعد نية بيعها، 
فعللى هذا الأسلاس تقوّم كل سلنة بما تسلاويه من القيمة تلك السلنة، 

وتخرج زكاة قيمتها؛ لأنها من عروض التجارة«)1(.

وسُلئل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: هل على من له منحة 
أرض زكاة وهلو ينويهلا للتجارة، وملضى عليها أربع سلنوات وهو لم 
يسلتلمها؟ فأجاب: »ليس عليه زكاة إلا إذا استلمها واستقرت في يده 

ونواها للتجارة«)2(.

الق�ول الثال�ث: يشلرط في وجلوب اللزكاة في العقلار إذا نلوى به 
صاحبله التجلارة أن يكون قد امتلكله بمعاوضلة، أي: بعقد يجب فيه 
العوض، كالبيع والإجارة والنكاح والخلع ونحوها. وهو المعتمد عند 

الشافعية)3(، وقول للحنابلة)4(.

قال الشليرازي: »ولا يصير العلرض للتجارة إلا بشرطين أحدهما: 
أن يملكله بعقد فيه عوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع. والثاني: 
أن ينلوي عنلد العقد أنه تملكه للتجارة، وأملا إذا ملكه بإرث أو وصية 
أو هبلة ملن غلير شرط الثواب فلا تصير للتجلارة بالنيلة... لأنه ما لم 
يكلن للزكاة من أصلله لم يصر للزكاة بمجرد النيلة، كالمعلوفة إذا نوى 

إسامتها«)5(.

فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى )326/9(.   )1(
فتاوى نور على الدرب )254/15(.   )2(

ينظلر: المهلذب )159/1(، والمجملوع )49/6(، والوسليط )480/2(، وفتح العزيز   )3(
 .)43/6(

ينظر: الإنصاف )154/3(.   )4(
المهذب )159/1(، والمجموع شرح المهذب )48/6(.  )5(
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وقلال النلووي: »قلال أصحابنلا: ملال التجلارة هلو كل ملا قصد 
الاتجلار فيه عنلد تملكه بمعاوضة محضة«، إلى أن قلال: »أما إذا اقرنت 
نيلة التجارة بالشراء فإن المُشلترى يصير للتجارة... وفي معنى الشراء 
ملا للو صالح عن دين له في ذمة إنسلان عللى عوض بنية التجلارة فإنه 
يصلير للتجلارة با خاف، سلواء كان الديلن قرضاً أو ثملن مبيع أو 
ضلمان متلف، وهكذا الاتهاب بشرط الثواب إذا نوى به التجارة صار 
للتجلارة، صرح بله البغوي وغليره، وأما الهبة با ثلواب والاحتطاب 
والاحتشاش والاصطياد فليست من أسباب التجارة، ولا أثر لاقران 
النيلة بها، ولا يصير العرض للتجلارة با خاف، لفوات الشرط وهو 

المعاوضة، وهكذا الرد بالعيب والاسرداد«)1(.
وقلال الملاوردي: »ما ملك بغير علوض كالمليراث والوصية والهبة 
والغنيمة، فهذا وما شاكله لا يكون للتجارة وإن نوى بتملكه التجارة، 
لأن العلرض إنما يصلير للتجارة بفعل التجارة مع النية، وليسلت هذه 
التمليلكات ملن التجلارات، فللم يثبلت لها حكلم التجلارة، وكانت 

للقنية«)2(.
وذكلر الهيتمي في شروط وجوب زكاة التجلارة: »الرابع: أن يكون 
التمللك بمعاوضلة محضة، وهي التي تفسلد بفسلاد العلوض، كالبيع 
والهبة بثواب والإجارة لنفسله أو ما استأجره، أو غير محضة كالصداق 
وعلوض الخلع وصلح الدم، بخاف ملا ملكه بغير معاوضة كالإرث 
والهبلة با ثواب والصيلد وما اقرضه أو ملكه بإقاللة أو رد بعيب فا 
زكاة فيله، وإن اقلرن به نية التجلارة، لأنه لا يعد من أسلبابها، لانتفاء 

المعاوضة«)3(.

المجموع شرح المهذب )48/6(.  )1(
الحاوي )299/3(  )2(

المنهاج القويم )472/1(.  )3(
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وقلال الملرداوي: »وقيل تعتبر المعاوضة، سلواء تمحضلت كبيع أو 
إجلارة ونحوهملا، أو لا كنكاح وخلع وصلح علن دم عمد، هذا نصه 
في روايلة ابن منصور، واختاره القلاضي في المجرد، فعلى هذا القول لو 
مللك بغير عوض كالهبلة والغنيملة ونحوهما لم يصر للتجلارة؛ لأنه لم 
يملكه بعوض أشبه الموروث. وقال في الرعايتين والحاويين وإن ملكه 
بفعله با علوض كوصية وهبة مطلقة وغنيمة واحتشلاش واحتطاب 
واصطيلاد أو بعوض غير مالي كدية علن دم عمد ونكاح وخلع، وزاد 
في الكبرى أو بعوض مالي با عقد كرد بعيب أو فسخ أو أخذه بشفعة 

فوجهان في ذلك كله«)1(.
القول الرابع: يشرط في وجوب الزكاة في العقار إذا نوى به صاحبه 
التجلارة أن يكون امتاكه بمعاوضلة مالية محضة، كالشراء والإجارة، 

وإلى هذا ذهب الحنفية)2(، والمالكية)3(.
قال الكاساني: »ولو ملك عروضاً بغير عقد أصاً، بأن ورثها ونوى 
التجلارة لم تكلن للتجلارة؛ لأن النية تجردت عن العملل أصاً، فضاً 
علن عمل التجارة؛ لأن الموروث يدخلل في ملكه من غير صنعه. ولو 
ملكهلا بعقد ليس مبادللة أصاً كالهبة والوصية والصدقة، أو بعقد هو 
مبادللة مال بغير مال كالمهر وبدل الخللع والصلح عن دم العمد وبدل 
العتلق، ونوى التجارة يكون للتجارة عند أبي يوسلف، وعند محمد لا 
يكون للتجلارة، كذا ذكر الكرخي. وذكر القاضي الشلهيد الاختاف 
عللى القللب فقال في قول أبي حنيفة وأبي يوسلف: لا يكلون للتجارة، 
وفي قول محمد يكون للتجارة. وجه قول من قال: إنه لا يكون للتجارة 
أن النية لم تقارن عماً هو تجارة وهي مبادلة المال بالمال، فكان الحاصل 

الإنصاف )154/3(.   )1(
ينظر: المحيط البرهاني )435/2(، وبدائع الصنائع )17/2(.   )2(

ينظر: المنتقى )101/2(، وحاشية الصاوي على شرح الصغير )162/3(.  )3(
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مجرد النية فا تعتبر، ووجه القول الآخر أن التجارة عقد اكتساب المال 
وما لا يدخل في ملكه إلا بقبوله فهو حاصل بكسبه فكانت نيته مقارنة 

لفعله فأشبه قرانها بالشراء والإجارة، والقول الأول أصح«)1(.

وقال ابن نجيم: »ما ملكه بعقد ليس فيه مبادلة أصاً كالهبة والوصية 
والصدقلة، أو ملكله بعقد هو مبادلة مال بغير ملال كالمهر وبدل الخلع 
والصللح عن دم العمد وبدل العتق فإنه لا تصح فيه نية التجارة، وهو 
الأصح لأن التجارة كسلب المال ببدل هو مال، والقبول هنا اكتسلاب 
المال بغير بدل أصاً، فلم يكن من باب التجارة، فلم تكن النية مقارنة 

لعمل التجارة. كذا صححه في البدائع«)2(.

وقلال الصاوي في معلرض بيانه لشروط وجوب الزكاة في عروض 
التجلارة: »ومللك العرض بشراء، لا إن ورثله أو وهب له أو أخذه في 
خلع أو أخذته صداقاً ونحو ذلك من الفوائد. وقولنا: )بشراء( أحسن 
من قوله: )بمعاوضة(؛ لأنه يشمل الصداق والخلع، فيحتاج إلى تقييده 

بقولنا: )مالية( لإخراجهما«)3(.

وقلال النفلراوي: »واعلم أن التجارة على قسلمين: إما احتكار بأن 
ينتظر بالبيع الربح ويرصد الأسلواق، وإملا إدارة يبيع ولو بالرخص، 
وللقسلمين شروط أربعلة، أولها: أن يكلون العرض مللك بمعاوضة 
ماليلة، لا إن مللك بلإرث أو هبلة أو صدقلة أو بمعاوضة غلير مالية، 
كالمأخلوذ ملن خلع، فلا زكاة عليله إذا باعه، ولو نوى بله حين تملكه 

التجارة، بل ثمنه فائدة يستقبل حولًا من يوم قبضه«)4(.

بدائع الصنائع )12/2(.   )1(
البحر الرائق )225/2(.   )2(

حاشية الصاوي على الشرح الصغير )162/3(.   )3(
الفواكه الدواني )752/2(، وينظر نحوه في التاجر والإكليل )318/2(.  )4(
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الأدلة:

اسلتدل أصحاب القلول الأول القائلون بوجوب اللزكاة في كل ما 
قصلد به التجارة بغلض النظر عن سلبب تملكه، بعملوم أدلة وجوب 

الزكاة في الأموال وما أُعد للتجارة، ومنها ما يأتي:

ں   ڱ   ڱ   ڱ   )ڱ   وتعلالى:  سلبحانه  الله  قلول   .1
ں  ڻ( ]التوبلة: 103[. فقلد دلت الآية الكريمة على وجوب الزكاة 
في الأملوال، وعلروض التجلارة ومنها العقلارات من أعلم الأموال، 
فتجلب فيها الزكاة بغض النظر عن سلبب تملكه لهلا؛ لأن صاحبها قد 

نواها للتجارة فتكون عروض تجارة تجب فيها الزكاة.

قلال ابلن العلربي: »وهلذا علام في كل مال عللى اختلاف أصنافه 
وتبايلن أسلمائه واختاف أغراضه، فملن أراد أن يخصه في شيء فعليه 

الدليل«)1(.

وقلال القرطبي: »والمعروف في كام العرب أن ما تمول وتملك فهو 
مال، والعلم محيط واللسان شاهد، فإن ما تملك يسمى مالًا«)2(.

ويمكن أن يناقش الاسلتدلال بالآية: بأنهلا عامة مخصوصة، حيث 
دلت السلنة والإجماع على عدم وجوب الزكاة في مال القنية مهما بلغت 
قيمتله، وهو مال، فيخرج من عمومها كذلك ما ملكه صاحبه بسلبب 
ليس من أسلباب التجارة، وهو ما ملك بغير معاوضة كالميراث والهبة 
والوصيلة والاحتطاب والاحتشلاش والاصطيلاد والإرث ونحوها، 
فليست هذه التمليكات من التجارات القائمة على المعاوضة والمبادلة، 

فلم يثبت لها حكم التجارة.

عارضة الأحوذي )104/3(.  )1(
الجامع لأحكام القرآن )228/8(.  )2(
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ويمكلن أن يجلاب عنه: بلأن ما قصد بله التجارة من الأملوال فهو 
عروض تجارة بغض النظر عن سبب تملكه.

ولكلن يعلرض عليله: بأن نيلة التجلارة وحدهلا لا تكفلي لكون 
الممللوك عرض تجلارة، بل لا بد أن يقارنها عمل هلو التجارة، فكانت 
النية المجردة عن عمل التجارة غير كافية لجعل المال عرض تجارة تجب 
فيه الزكاة، مثل من نوى رعي ماشليته أكثر الحول، ولكنه لم يتحقق ما 
نلواه، فا تجب فيها الزكاة بمجرد نية السلوم، أي: الرعي، لأن الزكاة 
لا تجب إلا في السلائمة أكثر الحول، ونية السلوم وحدها لا تكفي، بل 
لا بد أن يقارن النية عمل يوجب الزكاة، وكذلك من نوى السفر وهو 
لم يشرع في السلفر بعلد، فا يجوز له الرخص برخص السلفر، لأنه لا 
يلزال مقيلمًا، فكذلك العروض لا بد لوجوب اللزكاة فيها من النية مع 

عمل التجارة.

قلال الكاسلاني: »وجه قول من قلال إنه لا يكون للتجلارة أن النية 
لم تقلارن عماً هو تجارة، وهي مبادلة الملال بالمال فكان الحاصل مجرد 
النيلة فا تعتبر، ووجله القول الآخلر أن التجارة عقد اكتسلاب المال 
وملا لا يدخلل في ملكله إلا بقبوله فهو حاصلل بكسلبه، فكانت نيته 
مقارنلة لفعله فأشلبه قرانها باللشراء والإجارة. والقلول الأول أصح 
لأن التجارة كسلب المال ببدل ما هو مال، والقبول اكتساب المال بغير 
بلدل أصلاً، فلم تكن من بلاب التجارة، فلم تكن النيلة مقارنة عمل 

التجارة«)1(.

وقلال ابلن نجيم: »وتشلرط نية التجلارة في العلروض، ولا بد أن 
تكون مقارنة للتجارة، فلو اشلرى شليئاً للقنية ناوياً أنه إن وجد ربحاً 
باعله لا زكاة عليله، ولو نوى التجارة فيما خلرج من أرضه العشرية أو 

بدائع الصنائع )12/2(.  )1(
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الخراجية أو المسلتأجرة أو المسلتعارة لا زكاة عليه، ولو قارنت ما ليس 
بلدل مال بلمال كالهبة والصدقلة والخلع والمهر والوصيلة لا تصح على 

الصحيح«)1(.

)گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   وتعلالى:  سلبحانه  قولله   .2
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں( ]البقلرة: 267[، فالآيلة عاملة 

في كل ما كسلبه الإنسلان وملكه بميراث أو غيره من أنواع المكاسلب 
وأسباب التملك.

قلال القرطبي: »الكسلب يكون بتعب بلدن، وهي الإجلارة... أو 
مقاوللة في تجارة وهو البيع، والميراث داخلل في هذا؛ لأن غير الوارث 

قد كسبه«)2(.

وقلال أبلو بكر الجصلاص: »وقلد روى جماعة من السللف في قوله 
تعلالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( أنله ملن التجلارات، منهلم 
الحسلن ومجاهد. وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سلائر الأموال؛ 
لأن قوله تعالى: )ڳ  ڱ( ينتظمها، وإن كان غير مكتف بنفسله 
في المقلدار الواجلب فهلو عملوم في أصنلاف الأموال مجملل في مقدار 
الواجب فيها، فهو مفتقر إلى البيان، ولما ورد البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بذكر 
مقاديلر الواجبات فيه، صح الاحتجاج بعمومهلا في كل ما اختلفنا في 
إيجاب الحق فيله نحو أموال التجارة، ويُحتج بظاهر الآية على من ينفي 

إيجاب الزكاة في العروض«)3(.

)ڳ   تعلالى:  قولله  بلأن  بالآيلة:  الاسلتدلال  يناقلش  أن  ويمكلن 
ڱ( يدل على رأي الجمهور، وهو اشلراط المعاوضة أو الفعل 

الأشباه والنظائر )29/1(.   )1(
الجامع لأحكام القرآن )321/3(.   )2(

أحكام القرآن )174/2(.  )3(
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لكسب المال، فيخرج به الميراث ونحوه، حيث لا فعل له في كسبه، فا 
تجب فيه الزكاة ولو قصد به التجارة حين تملكه له.

ويمكن أن يجاب عنه بجوابين:
الأول: ما أشار إليه القرطبي فيما نقلته عنه آنفاً من أن الميراث داخل 

في الآية، لأن غير الوارث قد كسبه.
الثاني: أن الكسب معناه الملك بأي سبب مباح، والميراث مملوك لصاحبه، 
ونلوى بله التجارة حين تملكه له فتجب فيه اللزكاة. ويؤكد هذا المعنى قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: »إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم« وفي 

رواية »إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه«)1(.
فجعل الولد من كسب أبيه، لأنه سبب وجوده، ولأنه يعتبره ذخراً 
وامتلداداً له، ولأن نفقة الوالد المحتلاج واجبة على ولده الغني، فله أن 
يأخذ من ماله بقدر حاجته. فالكسلب كل ما ملكه الإنسان بمعاوضة 

أو غير معاوضة.
ويخلص من عموم الآية ملا دل الدليل على عدم وجوب الزكاة فيه، 
وهلي أملوال القنية لوجود الدليلل الدال على اسلتثنائها، فتكون الآية 

عامة مخصوصة كسابقتها.
ويمكن أن يعرض على الجوابين: بأن الحديث عن حكم الزكاة على 
اللوارث في المال الملوروث، وليس عن وجوب الزكاة على المورث قبل 

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده، )3532-3530(،   )1(
)312/3(، والنسلائي في كتاب البيوع، باب الحث على الكسب )4449(، )240/7(، 
والرملذي في كتلاب الأحلكام، باب ما جلاء أن الوالد يأخلذ من مال وللده )1358(، 
)639/3(، وابلن ماجله في كتاب التجلارات، باب ما للرجل من ملال ولده )2290(، 
)768/2(، والدارمي )247/2( والحاكم )45/2(، 46(، وأحمد )31/6، 41، 27، 
162، 193، 201، 202، 203(، وقال الرمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في 

السلسلة الصحيحة، وفي صحيح السنن.
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موتله فيما كسلبه من مال تجب فيه الزكاة، فهذا خلارج عن محل النزاع. 
وهذا هو الاعراض على الجواب الأول.

ويعلرض على الجواب الثلاني بأن مال القنية قد كسلبه صاحبه ولا 
زكاة فيه بالنص والإجماع، والمال الموروث قد كسلبه صاحبه قهراً، ولم 
يكن له سلعي في كسلبه، فلم يكن عروض تجارة وإن نلوى به التجارة 

بعد تملكه له.
3. حديث سمرة بن جندب  قال: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن 

نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع«)1(.
قاللوا: فالحديلث عام في وجوب اللزكاة في كل ما نلوي به التجارة 

بغض النظر عن سبب تملكه)2(.
: »ليلس في العلرض زكاة إلا أن يراد  4. قلول عبلد الله بن عمر 

للتجارة«)3(.
قالوا: فهذا الأثر عام يقتضي وجوب الزكاة في كل ما يراد به التجارة 

بغض النظر عن سبب تملكه)4(.
ويمكلن أن يجاب عن الاسلتدلال بهذيلن الأثرين بأن نيلة التجارة 
وحدها لا تكفي لكون المملوك عرض تجارة، بل لا بد أن يقارنها عمل 
هلو التجارة، فكانلت النية المجردة عن عمل التجلارة غير كافية لجعل 

المال عرض تجارة تجب فيه الزكاة.

سبق تخريجه.   )1(
ينظر: الاستذكار )53/3(، والمغني )248/4(، وعون المعبود )297/2(.   )2(

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )183/3(، وعبد الرزاق في مصنفه )97/4(، والبيهقي   )3(
في السلنن الكلبرى )147/4(، والشلافعي في الأم )46/2(. وصححله النلووي في 
المجملوع )48/6(، وابن حزم في المحللى )234/5(، وابن العربي في عارضة الأحوذي 

)104/3(، وصححه الألباني في تمام المنة )ص364(. 
ينظر: الأم )46/2(، والاستذكار )53/3(، والفروع )502/2(.  )4(
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أما أصحاب الأقوال المخالفة فيرجع استدلالهم إلى أصلين:

والأراضي  اللدور  ملن  والأعيلان  العلروض  أن  الأول:  الأص�ل 
والثيلاب ونحو ذلك ملن الأمتعة والممتللكات، الأصل عدم وجوب 
الزكاة فيها إلا إذا اتخذت للتجارة، ولا تكون للتجارة إلا إذا تم تملكها 
بمعاوضة أو ما في حكم المعاوضة مما فيه نوع كسب وعمل من مالكها 

على حسب الخاف المذكور آنفاً.

الأص�ل الث�اني: أن هلذه العروض ملن اللدور والأراضي والثياب 
ونحوهلا من الأمتعلة الأصل فيها القنية، وليسلت التجلارة، وما كان 
للقنيلة فلا زكاة فيله، وللخروج من هلذا الأصلل واعتبارها عروض 
تجلارة تجلب فيها الزكاة فلا بد أن تكون قلد آلت ملكيتهلا إلى مالكها 
بالمعاوضلة المالية أو ملا في حكمها، وما تملكه صاحبله بميراث أو هبة 
أو وصيلة أو صدقلة ونحوها فإنله لا يعد عرض تجلارة، لأن العرض 
إنما يصير للتجارة بفعل التجارة مع النية، وليست هذه التمليكات من 
التجلارات، فلم يثبت لها حكلم التجارة، وكانت للقنيلة حتى يبيعها، 

ويشري بثمنها عرضاً ينوي به التجارة، فتكون حينئذ للتجارة)1(.

قلال النلووي: »وأملا الهبة بلا ثلواب والاحتطاب والاحتشلاش 
والاصطياد فليست من أسباب التجارة، ولا أثر لاقران النية بها، ولا 
يصلير العرض للتجلارة با خاف، لفلوات الشرط وهلو المعاوضة، 

وهكذا الرد بالعيب والاسرداد«)2(.

وجلاء في مختلصر الخرقي وشرحله ما نصله: »(ولا تصلير للتجارة 
إلا أن يملكهلا بفعلله بنية التجارة بهلا( لا يصير العلرض للتجارة إلا 

ينظلر: المنتقى )101/2(، وروضة الطالبين )127/2(، والحاوي )299/3(، والشرح   )1(
الكبير لابن قدامة )625/2(، والفروع )194/4(. 

المجموع شرح المهذب )48/6(.  )2(
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بشرطلين: أحدهملا أن يملكله بفعلله كالبيلع والنكاح والخللع وقبول 
الهبلة والوصية والغنيمة واكتسلاب المباحات، لأن ما لا يثبت له حكم 
اللزكاة بدخولله في ملكله لا يثبت بمجلرد النية كالسلوم)1(، ولا فرق 
بلين أن يملكه بعوض أو بغير علوض، وهكذا ذكره أبو الخطاب وابن 
عقيلل، لأنه ملكه بفعله أشلبه ما للو ملكه بعوض، وذكلر القاضي أنه 
لا يصلير للتجارة إلا أن يملكه بعوض، وهو قول الشلافعي فإن ملكه 
بغلير عوض كالهبلة والغنيمة ونحوهملا لم يصر للتجارة لأنله لم يملكه 
بعوض أشلبه الموروث. الثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة... )فإن 
ملكهلا بلإرث أو ملكها بفعله بغير نيلة التجارة ثم نلوى التجارة بها لم 
تلصر للتجلارة( إذا ملك العرض بالإرث لم يصر للتجلارة وإن نواها، 
لأنه ملكه بغير فعله فجرى مجرى الاسلتدامة، فللم يبق إلا مجرد النية، 

ومجرد النية لا يصير بها العرض للتجارة لما ذكرنا«)2(.
ثلم اختلفلت نظرة هلؤلاء إلى الأسلباب التي يمكلن أن تخرج هذه 
الأملوال من كونها للقنية والاسلتخدام إلى كونها علروض تجارة تجب 
فيها الزكاة، فاقرب أصحاب القول الثاني من أصحاب القول الأول، 
فقاللوا بوجوب اللزكاة في عروض التجارة إذا كان قلد امتلكها بعمله 
أو بكسلبه، سلواء كان الكسلب بمعاملة مالية محضة كالشراء، أو غير 
محضلة كالمهلر وبلدل الخللع والصلح علن دم العملد، أو بكسلب منه 
كالغنيمة والاحتطلاب والاصطياد وقبول الهبلة والوصية ونحو ذلك 
من الأسلباب، لعملوم الأدلة الموجبة لللزكاة في علروض التجارة)3(، 

أي: بالنسلبة لوجلوب الزكاة في البهائم، فيشلرط لوجوب الزكاة فيها أن تكون سلائمة   )1(
أكثر الحول، فإن كانت معلوفة فا زكاة فيها، ولو كان لديه بهيمة تعلف ثم نوى إسامتها 

فا تكون سائمة بمجرد نيته حتى يبدأ برعيها حقيقة.
اللشرح الكبلير لابن قداملة )625/2(، وينظر نحلوه في: المغنلي )623/2(، والفروع   )2(

 .)194/4(
كشاف القناع )240/2(.  )3(
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ولأن ما يكسلبه الإنسلان بعمله له حكم التجارة، والتجارة ليست إلا 
الكسلب، فتلحق هذه الأموال التي دخلت إلى ملكه بكسلبه بعروض 

التجارة، فتجب فيها الزكاة احتياطاً لأمر العبادة)1(.
وذهب أصحاب القول الثالث إلى أن الزكاة تجب في كل عرض اتخذ 
للتجلارة إذا كان امتلكهلا بمعاوضة مالية محضلة أو غير محضة، لأن ما 

ملكه بغير معاوضة ليس من أسباب التجارة، فيكون في حكم القنية.
وتمسلك أصحاب القلول الرابع بالأصلين المذكوريلن، ولم يوجبوا 
الزكاة إلا في عروض التجارة المكتسلبة بالمعاوضة المالية المحضة، لأنها 

في نظرهم هي سبب التجارة.

الترجيح:
هذه المسلألة من أشكل المسائل، ويرتب عليها أحكام كثيرة كبيرة، 
وقلد ظللت مدة طويلة أراجع فيها نفسي، وأسلتخير الله تعالى وأدعوه 
بالتوفيلق للصلواب، وأراجلع فيهلا أمهلات الكتلب وفتلاوى العلماء 
القداملى والمعاصرين، والذي يظهر لي -والله أعلم- أن القول الثالث 
هو أرجح الأقوال وأعدلها، وهو أنه يشرط في وجوب الزكاة في العقار 
إذا نوى به صاحبه التجارة أن يكون قد امتلكه بعقد يجب فيه العوض، 
كالبيلع والإجارة والنلكاح والخلع ونحوها، فا بد مع نية التجارة من 
أن يكون سلبب الملك هو المعاوضة، ليكلون العقار عرض تجارة تجب 
فيه الزكاة، إذْ حقيقة التجارة المبادلة بعوض، والميراث والهبة والصدقة 
والوصية والاحتطاب والاحتشلاش والاصطيلاد ليس فيها معاوضة، 
فللم تكن علروض تجارة، وإن نوى بهلا التجارة حلين ملكها، لأن نية 
التجلارة لم تكلن مقارنلة لعملل التجارة، فللم يكن لها أثلر في وجوب 
اللزكاة فيهلا، كالمقيلم إذا نوى السلفر، فا يجوز لله الرخص برخص 

المحيط البرهاني )435/2(.  )1(



217 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

السلفر بمجلرد العزم عليله حتى يشرع في السلفر، وكذللك من عنده 
غنلم معلوفة وعزم على رعيها كل السلنة أو أكثرها، فا تكون سلائمة 
تجلب فيها الزكاة حتى تتم إسلامتها حقيقة، وما أجملل قول الماوردي: 
»ملا ملك بغير علوض كالميراث والوصيلة والهبة والغنيملة، فهذا وما 
شلاكله لا يكون للتجلارة وإن نوى بتملكه التجلارة، لأن العرض إنما 
يصلير للتجلارة بفعل التجارة مع النية، وليسلت هلذه التمليكات من 

التجارات، فلم يثبت لها حكم التجارة، وكانت للقنية«)1(.

وكذللك قول الباجي: »الأملوال على ضربين: ملال أصله التجارة 
كالذهلب والفضلة، فهذا عللى حكم التجلارة حتى ينتقلل عنه، ومال 
أصلله القنية كالعروض والثياب وسلائر الحيوان والأطعمة، فهذا على 
حكلم القنيلة حتى ينتقل عنه، فما كان أصله التجلارة لم ينتقل إلى القنية 
إلا بالنيلة والعملل، والعملل المؤثلر في ذلك الصياغة، وملا كان أصله 
القنيلة لم ينتقلل إلى التجلارة إلا بالنية والعمل، والعملل المؤثر في ذلك 

الابتياع«)2(.

وقد أجبت عن أدلة أصحاب القول الأول كلها حين إيراد أدلتهم.

وأملا تفريق أصحاب القول الثاني بين المليراث وبين الهبة والوصية 
ونحوهما بأن الأول يأتيه دون فعل منه فا يعد عروض تجارة ولو نواه 
للتجارة، وأما الهبة والوصية ففيهما نوع كسلب وفعل؛ إذ يشرط فيهما 
قبوله، فيعدان من عروض التجارة إذا نواهما للتجارة، فهو تفريق غير 
مؤثلر في الحكلم، لأن مجرد قبول الهبلة والوصية ليس فيله جهد يذكر، 
وملن اللذي لا يقبل ملالًا حالًا جاءه ملن غير ملنٍّ ولا أذى؟! فكان 

كالميراث سواء بسواء!

الحاوي )299/3(.   )1(
المنتقى )101/2(.  )2(
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ويمكن لقائل أن يقول: إن الميراث فيه نوع فعل وكسلب، من جهة 
ضرورة تسللم صاحبله له، وهلذا التسللم والقبض فعللٌ، فتجب فيه 

الزكاة إذا نواه للتجارة.

وأملا القول الرابلع الذي يشلرط أن يكون المللك بمعاوضة مالية 
محضلة فإنله لا يقوى عللى معارضة عملوم الأدلة الداللة على وجوب 
الزكاة في عروض التجلارة، وما ملك بمعاوضة وأريد به التجارة فهو 
تجلارة، سلواء أكان ملكله بمعاوضلة مالية محضة أم غلير محضة، كما لا 
يخفى أن القول الثالث الذي رجحته أكثر احتياطاً، وأبعد عن الشبهة، 
وأبلرأ للذملة، فتقديم ملا دل على الوجوب أولى ملن تقديم ما دل على 

غيره؛ لاحتياط والخروج من عهدة الطلب بيقين. والله أعلم.

التطبيقات المترتبة على القول الراجح:
أهم الآثار المرتبة على القول الراجح ما يأتي:

علدم وجوب اللزكاة في العقار المتخذ للقنية، وللو كانت قيمته . 1
بمئات أو عشرات المايين، كبيت الإنسان واسراحته ومزرعته، 
مهما بلغت قيمتها، لأنها ليست معدة للنماء والتجارة، والأصل 
في العقلار هلو القنيلة، وقد دل النلص والإجماع عللى أن ما كان 

للقنية لا زكاة فيه، وقد سبق بيانه.

الأراضي المملوكة للدولة لا زكاة فيها كسلائر أماك الدولة من . 2
نقلود وأعيان ونفط ومعلادن وغيرها، لأنهلا موضوعة لمصالح 
الناس، وليس لها مالك معين، ولم يتوافر فيها شرط تمام الملك.

الأصلول العقاريلة الثابتة التي تملكها الشركات والمؤسسلات، . 3
ولم تقصلد المتاجرة بهلا، وإنما تسلتخدمها في الإنتاج والنشلاط 
كالمقلرات الإدارية والمصانلع والورش والمسلتودعات ومراكز 
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البيلع ونحوهلا لا تجب فيها الزكاة، لأنها ملن عروض القنية لا 
التجارة.

ملن ورث عقاراً أو نحلوه من العروض ولم ينوِ بله التجارة فا . 4
زكاة فيه بالإجماع، وللو كانت قيمته بالمايين، لأنه من عروض 
القنية، إلا إذا باعه واشلرى بقيمته عروض تجارة، فتجب عليه 

الزكاة حينئذ عند تمام الحول على العرض الجديد.
ملن ورث عقاراً أو نحوه من العروض ثلم نوى به التجارة من . 5

حلين تملكله له فا زكاة فيه عللى الراجح، خافلاً للقول الأول 
الذي يوجب الزكاة بمجرد نية التجارة.

ملن ملك عقلاراً أو نحوه من العروض بهبة أو منحة من الدولة . 6
أو غيرهلا أو وصية أو صدقة، ونوى به التجارة من وقت تملكه 
له فا زكاة فيه على الراجح، خافاً للقولين الأول والثاني، ولو 

كانت قيمته بالمايين، ولو ظل معروضاً للبيع عدة سنين.
ملن مللك عقلاراً أو نحوه بسلبب لا يوجلب اللزكاة، أو ملكه . 7

للقنيلة، ثم تغيرت نيته وأراد به التجلارة أو عرضه للبيع وحال 
عليله الحول من تغير نيتله أو العزم على بيعه، فلا زكاة فيه على 
الراجلح بخلاف القلول الأول. وقلد فصللت القلول في هذه 

المسألة في بحثي الآخر )أثر النية في زكاة العقارات(.
من ملك عقاراً أو نحوه للقنية أو ملكه بسبب لا يوجب الزكاة . 8

كالمليراث والوصيلة والهبة والصدقلة ونحوها ثلم باعه وجعل 
ثمنله رأس مال لعلرض تجاري فتجب عليه اللزكاة في العرض 
الجديد بإجماع العلماء، لوجود النية مع فعل التجارة، وقد سلبق 

بيان ذلك.
ملن ملك عقلاراً أو نحلوه بمعاوضة مالية محضلة أو غير محضة . 9
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ونلوى به التجارة فتجب فيله الزكاة على الراجح، خافاً للقول 
الرابع، الذي يوجبها في المعاوضة المالية المحضة فقط.

من اشرى عقاراً ونوى به التجارة فتجب فيه الزكاة عند تمام . 10
الحلول بإجماع القائللين بوجوب الزكاة في علروض التجارة، 

وقد سبق بيانه.

الأراضي التي اشلريت بنية المتاجرة بهلا وبيعها بعد تطويرها . 11
وتجهيزهلا بالمرافلق وخدملات البنيلة التحتيلة تجلب زكاتهلا 
كل حلول بحسلب قيمتهلا عنلد تمام الحلول. وذللك لعموم 
أدللة وجلوب الزكاة في العقلارات المتخذة للتجارة، فتشلمل 
الأراضي تحلت التطوير، لأنها معدة للتجلارة والبيع ولو بعد 
حلين، بلل قد تُباع في أثنلاء التطوير، ولأن هلذه الأراضي من 
الأملوال النامية، ويرتفع ثمنهلا بتطويرها، فتجب الزكاة فيها 

كسائر الأموال النامية.

المشلاريع العقاريلة المشلراة بنيلة المتاجلرة بهلا وبيعهلا بعلد . 12
تطويرها، وذللك بتجهيزها بالمرافق وخدمات البنية التحتية، 
تمهيلداً لبيعها بغرض المتاجلرة بها، ولكنه نوى إن لم يبعها قبل 
انتهلاء بنائها وتطويرها فإنه سليؤجرها حلال اكتمال بنائها ثم 
يبيعهلا وهي مؤجلرة ليزيد ثمنها، فهذا التأجلير جاء تبعاً ولا 
يعلارض قصلد المتاجرة بهلا أو يزاحمه، كما أنه مملا يزيد قيمتها 
عند البيع غالباً، ولو كان ينقص قيمتها لم يؤجرها، لأن قصده 
المتاجرة بها، وليس تأجيرها، فهذه عروض تجارة يلزمه زكاتها 

كل حول بحسب قيمتها وقت تمام الحول.

لا فلرق بلين التاجلر المديلر والمربلص، فيجب عللى كل من . 13
اشرى شليئاً يقصد أن يتاجر به، سواء أكان مربصاً به يحبسه 
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إلى وقلت النفلاق، أم كان مديلراً يبيلع دائلمًا ويشلري كأهل 
الدكاكلين والشركات، فهؤلاء كلهم تجلب عليهم الزكاة كلما 

حال الحول على ما في أيديهم من عروض التجارة)1(.

وقد فصلت القول في هذه المسائل الثاث الأخيرة في بحثي )أثر النية في زكاة العقارات(.  )1(
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الخاتمة

وبعلد هذا التطواف المبلارك في جنبات هذا البحلث المهم أصل إلى 
ختامه بحمد الله، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها ما يأتي:

اللزكاة في الاصطاح: حلق واجب في مال مخصلوص، لطائفة . 1
مخصوصة، في وقت مخصوص.

العقلار في الاصطلاح هلو: الأرض وملا اتصلل بهلا ملن بناء . 2
ومنشآت وشجر.

العلروض: جملع عَلرْض، بفتح العين وتسلكين اللراء، وهو في . 3
اللغلة جميع أصنلاف الأموال غلير النقود من الذهلب والفضة 
ونحوهما. وهذا بخاف العرض، بفتح العين والراء، فإنه جميع 

متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهما.
علروض التجلارة في الاصطلاح: كل ملا أعد للبيلع والشراء . 4

بقصد الربح، من جميع أنواع المال.
دل الكتلاب والسلنة والآثار والإجملاع والقيلاس على وجوب . 5

اللزكاة في علروض التجلارة. وفيه خاف شلاذ علن الظاهرية 
وبعلض المعاصريلن، وهلم مسلبوقون بالإجملاع كما قلال ذلك 

البغوي، وخافهم شاذ كما قاله الزركي.
يُشلرط في العقلارات المعلدة للتجلارة ما يشلرط في غيرها من . 6

الأموال الزكوية من بلوغ النصاب وتمام الحول.
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نصلاب الزكاة فيما أُعد للتجلارة هو نصاب الأثلمان، فيُقوّم إذا . 7
حال عليله الحول بما هو أحظ لأهل الزكاة من نصاب ذهب أو 

فضة. لأنه قد وجب تقويمه شرعاً لحقّهم، فاعتبر الأحظ لهم.

مقلدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة: ربع العشر با نزاع، . 8
لأنها زكاة تتعلق بالقيمة، فأشبهت زكاة الأثمان.

العقلار ملن حيث وجلوب الزكاة فيله أو عدم وجوبه قسلمان: . 9
عقار لا تجب فيه الزكاة مطلقاً وهو المتخذ للقنية أو الاسلتعمال 
الشخصي. وعقار تجب فيه الزكاة بوجه من الوجوه، وهو العقار 

الذي أُعد للتجارة أو لاستثمار أو للزراعة، وهو ثاثة أنواع.

اختلف العلماء في أثر سبب التملك للعقار على وجوب الزكاة . 10
فيه إذا نوى صاحبه به التجارة على أربعة أقوال مشهورة.

اتفلق الفقهاء على وجوب الزكاة في العقار إذا آلت ملكيته إلى . 11
الماللك بمعاوضة مالية محضة كاللشراء وبدل الإجارة، ونوى 
بله التجارة عنلد امتاكه، وتوافرت فيله بقية شروط وجوب 

الزكاة.

واتفقلوا على أنله إذا امتلك العقلار بالمعاوضلة المالية المحضة . 12
بنيلة التجارة أنه لا يشلرط مع ذلك عمل آخلر غير ذلك؛ إذ 

التملك بالمعاوضة المالية المحضة هو العمل نفسه.

واتفقوا على أن العقار إذا كان للقنية، أو ملكه صاحبه بسلبب . 13
لا يوجلب اللزكاة ثلم باعله واشلرى بثمنله عَرْضلاً ينوي به 
التجارة أنه تجب عليه زكاة عروض التجارة، لأنه اشلراه بنية 
التجارة، فتوافر فيه شرطلا وجوب الزكاة في العقار، وهما نية 

التجارة، والسبب الموجب للزكاة، وهو الشراء.
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أرجح الأقوال وأعدلها في أثر سبب التملك في زكاة العقار: أنه . 14
يشرط في وجوب الزكاة في العقار إذا نوى به صاحبه التجارة 
أن يكلون قد امتلكه بعقد يجب فيه العوض، كالبيع والإجارة 
والنكاح والخلع ونحوها، فا بد مع نية التجارة من أن يكون 
سلبب الملك هو المعاوضة المالية، ليكلون العقار عرض تجارة 

تجب فيه الزكاة، إذْ حقيقة التجارة المبادلة بعوض.

يرتب على القول الراجح ما يأتي:. 15
عدم وجوب الزكاة في العقلار المتخذ للقنية، ولو كانت  أ( 
قيمتله بمئلات أو علشرات المايلين، كبيلت الإنسلان 
واسلراحته ومزرعته، مهما بلغت قيمتها، لأنها ليسلت 
معلدة للنلماء والتجارة، والأصلل في العقار هلو القنية، 
وقلد دلّ النلص والإجماع على أن ملا كان للقنية لا زكاة 

فيه.
الأراضي المملوكلة للدوللة لا زكاة فيهلا كسلائر أملاك  ب( 
الدوللة من نقود وأعيلان ونفط ومعلادن وغيرها، لأنها 
موضوعلة لمصاللح الناس، وليلس لها ماللك معين، ولم 

يتوافر فيها شرط تمام الملك.
اللشركات  تملكهلا  التلي  الثابتلة  العقاريلة  الأصلول  ت( 
والمؤسسلات، ولم تقصد المتاجرة بها، وإنما تستخدمها في 
الإنتاج والنشلاط كالمقرات الإدارية والمصانع والورش 
والمستودعات ومراكز البيع ونحوها لا تجب فيها الزكاة، 

لأنها من عروض القنية لا التجارة.
من ورث عقاراً أو نحوه من العروض ولم ينوِ به التجارة  ث( 

فا زكاة فيه بالإجماع، ولو كانت قيمته بالمايين.
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من ورث عقاراً أو نحوه من العروض ثم نوى به التجارة  ج( 
من حين تملكه له فا زكاة فيه على الراجح، خافاً للقول 

الأول الذي يوجب الزكاة بمجرد نية التجارة.
ملن ملك عقاراً أو نحلوه من العروض بهبة أو منحة من  ح( 
الدوللة أو غيرها أو وصية أو صدقلة، ونوى به التجارة 
ملن وقلت تملكله له فلا زكاة فيه عللى الراجلح، خافاً 
للقوللين الأول والثاني، ولو كانلت قيمته بالمايين، ولو 

ظل معروضاً للبيع عدة سنين.
ملن ملك عقلاراً أو نحوه للقنية ثم تغليرت نيته وأراد به  خ( 
التجلارة أو عرضه للبيع وحال عليه الحول من تغير نيته 
أو العلزم عللى بيعه، فلا زكاة فيه عللى الراجح بخاف 

القول الأول.
من ملك عقاراً أو نحوه للقنية أو ملكه بسبب لا يوجب  د( 
اللزكاة كالمليراث والوصية والهبة والصدقلة ونحوها ثم 
باعله وجعل ثمنه رأس ملال لعرض تجاري فتجب عليه 
الزكاة في العرض الجديد بإجماع العلماء، لوجود النية مع 

فعل التجارة.
ملن ملك عقلاراً أو نحوه بمعاوضة ماليلة محضة أو غير  ذ( 
محضلة ونوى به التجارة فتجب فيله الزكاة على الراجح، 
خافلاً للقول الرابلع، الذي يوجبهلا في المعاوضة المالية 

المحضة فقط.
من اشرى عقاراً ونوى به التجارة فتجب فيه الزكاة عند  ر( 
تملام الحول بإجملاع القائلين بوجوب اللزكاة في عروض 

التجارة.
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الأراضي التلي اشلريت بنيلة المتاجلرة بهلا وبيعهلا بعد  ز( 
تطويرها وتجهيزها بالمرافق وخدمات البنية التحتية تجب 

زكاتها كل حول بحسب قيمتها عند تمام الحول.
المشلاريع العقاريلة المشلراة بنية المتاجرة بهلا وبيعها بعد  س( 
تطويرهلا، ونوى إن لم يبعها قبلل انتهاء بنائها وتطويرها 
فإنه سليؤجرها حال اكتمال بنائها ثم يبيعها وهي مؤجرة 
ليزيلد ثمنها، فهذه عروض تجارة يلزمه زكاتها كل حول 

بحسب قيمتها وقت تمام الحول.
لا فلرق بلين التاجر المديلر والمربص، فكل من اشلرى  ش( 
شليئاً يقصلد أن يتاجر به، سلواء أكان مربصلاً أم مديراً 
يجلب عليله اللزكاة كلما حلال الحلول على ملا في يده من 

عروض التجارة.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،،،
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المقدمة

الحملد لله رب العالملين، والصلاة والسلام عللى أشرف الأنبيلاء 
والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد...

فقلد أوجب الله تعلالى فريضة الزكاة لحكم عظيمة وغايات سلامية 
ى والمجتمع بأسره، وفرض الله  ي والمستحق والمال المُزَكَّ تعود على المزكِّ
الزكاة في أموال مخصوصة، ولم يفرضها على جميع الأموال والممتلكات 

لئا يجحف ذلك بأرباب الأموال.

وملن أبرز الأوعيلة الزكوية في هذه الأيلام الأراضي التي أصبحت 
ل جزءاً ضخمًا من الثروات والممتلكات لدى أكثر الناس، ورغم  تشلكِّ
ذلك فإن وجوب زكاتها لا يزال محل إشلكال والتباس، بحيث يكتنفه 
الغموض خاصلة بالنظر إلى شروط الوجوب انطاقاً مما ذكره الفقهاء 
في بلاب زكاة عروض التجلارة، وفي هذا البحث أحلاول إلقاء الضوء 
عللى هذه القضيلة انطاقاً ملن النصلوص والقواعد الشرعيلة المقررة 

بالإضافة إلى ما قرره أهل العلم في كتاب الزكاة.

وقد جاءت خطة البحث في تمهيد وثاثة مباحث وخاتمة على النحو 
الآتي:

التمهيد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: زكاة عروض التجارة

المطلب الثاني: تملك الأراضي في الشريعة الإسامية
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المبحث الأول: أثر النية في وجوب زكاة الأراضي، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: تملك الأرض بنية التجارة، وفيه ثاثة فروع:

الفرع الأول: أدلة اشراط نية التجارة.
الفرع الثاني: معنى نية التجارة.

الفرع الثالث: تطبيقات اشراط نية التجارة.
المطلب الثاني: تملك الأرض بنية الاقتناء، وفيه ثاثة فروع:

الفرع الأول: تملك الأرض لاستعمال الشخصي.
الفرع الثاني: تملك الأرض كأصل ثابت.
الفرع الثالث: تملك الأرض لاستغال.

المطلب الثالث: إبهام نية التجارة واجتماعها مع غيرها، وفيه ثاثة فروع:
الفرع الأول: تملك الأرض مع عدم وجود نية معينة.

الفرع الثاني: تملك الأرض مع الردد في النية.
الفرع الثالث: اجتماع نية التجارة مع نية القنية.

المطلب الرابع: الفرق بين نية البيع ونية التجارة.
المطلب الخامس: تملك الأرض بنية حفظ المال.

المطلب السادس: قلب النية، وفيه فرعان:
الفرع الأول: قلب نية التجارة إلى الاقتناء.
الفرع الثاني: قلب نية الاقتناء إلى التجارة.

المبحث الثاني: أثر سبب الملك في وجوب زكاة الأراضي.

المبحث الثالث: زكاة الأراضي الكاسدة والمتعثرة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: زكاة الأراضي الكاسدة

المطلب الثاني: زكاة الأراضي المتعثرة

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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الدراسات السابقة:
هناك عدة دراسات سابقة في زكاة الأراضي، ومنها:

1. )زكاة الأرض(: بحلث للدكتلور فهد المشلعل، منشلور في مجلة 
الجمعية الفقهية السعودية، العدد الثاني.

2. )زكاة الأراضي وقضاياهلا المعلاصرة(: بحلث للدكتور عبد الله 
ابن عمر السلحيباني، ضمن مجلة البحوث الإسامية )العدد السادس 

والثمانون - ذي القعدة 1429هل إلى صفر 1430هل(.
وركّزت هذه الأبحاث على الخاف الفقهي في زكاة عروض التجارة 
بالنظر إلى نية المالك وسلبب الملك، إلا أن هذا البحث يتميّز بالجوانب 
التطبيقيلة من خال عرض صلور متعددة للأراضي من الواقع الراهن 
وإسقاط الأحكام الفقهية عليها انطاقاً مما تقرر في الخاف الفقهي مع 

أخذ تغير وظيفة الأرض وأهداف تملكها بالاعتبار.
وقلد اتبعلت في هلذا البحلث المنهلج العلملي المتبلع في مثلل هذه 
الأبحلاث بحيلث يتم عرض الأقوال حسلب الاتجاهلات الفقهية مع 

العناية بالاستدلال والمناقشة والرجيح.
والله أسلال أن ينفع بهذا البحث، وأن يلهمني فيه الصواب، ويغفر 

لي ما كان فيه من نقص أو خلل.
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التمهيد

يحسن قبل الخوض في وجوب زكاة الأراضي التمهيد بزكاة عروض 
التجلارة ملن حيلث تعريفهلا وحكمها وشروطهلا بالإضافلة إلى نبذة 
موجلزة عن تملك الأراضي في الشريعة الإسلامية، وذلك في المطلبين 

الآتيين:

المطلب الأول
زكاة عروض التجارة

معنى عروض التجارة في اللغة:
العُلرُوض جملع عَرْض بتسلكين اللراء، وهو غلير عَلرَض بالفتح. 
قلال ابن منظلور: »العَلرَضُ بالتحريك: متلاع الدّنيا وحُطامُهلا، وأَما 
مَنَليِن الدّراهِمَ والدّنانيَر من مَتاعِ  العَرْض بسلكون الراء: فما خالف الثَّ
الدنيلا وأَثاثهِا، وجمعه عُروضٌ، فكل عَرْضٍ داخل في العَرَض، وليس 
كل عَلرَضٍ عَرْضلاً، والعَرْضُ خِافُ النقْد من الملال. قال الجوهري: 
العَلرْضُ المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سلوى الدّراهِلمِ والدّنانير فإنِهما 
علين. قال أَبو عبيد: العُلرُوضُ الَأمْتعِةُ التلي لا يدخلها كيل ولا وَزْنٌ 

ولا يكون حَيواناً ولا عَقاراً«)1(.

لسلان العلرب )ع.ر.ض( )165/7(، وانظلر: القاملوس المحيلط )ع.ر.ض(، وتلاج   )1(
العروس )ع.ر.ض(.
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أملا البعللي فقد قلال في المطللع: »العُلروض: جمع عَرْض بسلكون 
الراء. قال أبو زيد: هو ما عدا العَيْن. وقال الأصمعي: ما كان من مال 
غلير نقد: وقلال أبو عبيد: ما عدا العقار والحيلوان والمكيل والموزون. 
والتفسلير الأول هو المراد هنا، وأملا العَرَض بفتح الراء فهو كثرة المال 
والمتاع، وسمي عَرَضاً لأنه عارض يعرض وقتاً، ثم يزول ويفنى، نقله 

عياض في مشارقه بمعناه«)1(.

وأملا التجارة فلفظ مشلهور لا يخفلى معناه، وقد جاء في اللسلان: 
رَ وهو افْتَعَل... ويقال  َ ارَةً: باع وشرى، وكذلك اتجَّ راً وتِجَ رَ يَتْجُرُ تَجْ »تَجَ
رَبحَِ فانٌ في تِجارَتهِِ إذِا أَفْضَلَ، وأَرْبَحَ إذِا صادف سُوقاً ذاتَ رِبْحٍ«)2(، 
فت بأنها: »تقليب المال لغرض الربح«)3(، وعرّف النووي التجارة  وعُرِّ
بأنها: »تقليب المال وتصريفه لطلب النماء«)4(، كما عرفها بعض الفقهاء 
بأنها: »تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح«)5(، وإضافة العروض إلى 

التجارة من إضافة اليء لسببه، فهي تُعرض لأجل المتاجرة بها.

ومما يتقدم يتبينَّ أن العُرُوض جمع عَرْض، ولها إطاقان:

1. الإطلاق العام، وهو الأشلهر، وهو ما علدا النقدين، وعلى هذا 
الإطاق تعد الأراضي من العروض.

2. الإطلاق الخاص، وهو ما نُقل عن أبي عبيد، وهو يخص البضائع 
المنقوللة غلير المكيللة والموزونة وغلير الحيوانات والعقلار، ووفقاً لهذا 

الإطاق فإن الأراضي لا تعد من العروض.

المطلع في غريب المقنع )ص136(، وانظر هذا المعنى بنحوه في الزاهر )ص157(.  )1(
لسان العرب )ت.ج.ر( )89/4(.  )2(

تاج العروس )ت.ج.ر( )279/10(.  )3(

تهذيب الأسماء واللغات )40/1/2(.  )4(
مغني المحتاج )397/1(.  )5(
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معنى عروض التجارة عند الفقهاء:
اسلتعمل الفقهلاء العَلرْض بالإطاقلين السلابقين، فقد اسلتعمل 
بعضهلم الإطاق الخاص في بعض الأبلواب الفقهية، ومن ذلك قول 
الرخسي في المبسوط في معرض حديثه عن الخصومات: »والعُرُوض 
في جميلع ما ذكر كالعقلار«)1(، وقوله في باب الخللع: »وإن صالحها من 
الوصيلف على دراهلم مما يكال أو يلوزن أو العلروض أو الحيوان من 
غلير صفته فهو جائز«)2(، وملن الواضح من هذه العبارات أن الحيوان 

والعقار والمكيل والموزون ليست من العُرُوض!

غلير أن الفقهاء في بلاب زكاة عروض التجلارة يقصدون الإطاق 
العام الذي يعم جميع الأموال ما عدا النقدين؛ ولذا فقد قال ابن قدامة 
في بلاب زكاة التجلارة: »العُلرُوض جمع عَرْض، وهو غلير الأثمان من 
المال على اختاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال«)3(، 
وهذا ما عناه البعلي بقوله: »والتفسلير الأول هو المراد هنا«، وربما عبرَّ 
بعلض الفقهاء بأملوال التجارة تأكيلداً على هذا المعنى ليتنلاول العقار 

ونحوه)4(.

وعلرّف الفقهلاء عروض التجلارة بأنها: ما يُعلد لبيع وشراء لأجل 
الربح)5(.

وملن الماحظ أن بعض الفقهلاء يضيف إطاقاً ثالثلاً للعروض في 
باب زكاة عروض التجارة، وهو أن العروض ما عدا الأثمان والحيوان 

المبسوط )384/6(.  )1(
المبسوط )32/5(، وانظر: بدائع الصنائع )109/2(.  )2(

المغني )249/4(، وانظر: البحر الرائق )245/2(.  )3(
بدائع الصنائع )109/2(.  )4(

فتح القدير لابن الهمام )218/2(، وشرح منتهى الإرادات )434/1(، وكشلاف القناع   )5(
.)239/2(
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والنبلات)1(، والظاهلر أن ذلك يعود لتقسليم الأملوال الزكوية، وهي 
الأثمان وسلائمة بهيمة الأنعام والنبات وما عداهلا مما يُراد به التجارة، 
مع أن الحيلوان والنبات يمكن أن يُرادا للتجارة، فتكون من العروض 
حتى بالنظر للحكم الفقهي، فالأقرب أنها ما عدا النقدين)2(، فتشلمل 

البضائع المنقولة والثابتة كالأراضي وسائر أنواع العقارات.

وقد ذكر بعض الفقهاء أن العروض سميت بذلك إما لأنها تَعْرِض 
ثم تزول، أو لأنها تُعْرض لتُباع)3(.

ويظهر لي أن السبب الثاني هو الأظهر، لأنه الموافق لمعنى العَرْض في 
اللغة، إذ هو ما يُرغب في بيعه وتحقيق الربح عن طريقه، فأخص معانيه 
عرضله للبيلع، وقد جاء في اللسلان: »وعَرَضْتُ له الليء أَي أَظهرته 
لله وأَبْرَزْتُه إلِيله«)4(، ولا يلزم ملن عَرض البضاعة أنها تلزول، بل قد 
تبقلى عند صاحبها، وليس ذلك بمخرج لها عن كونها عَرْضاً تجب فيه 
الزكاة، إلا أن السلبب الأول محتملل أيضاً؛ لأن المقصود من العروض 

قيمتها؛ وهذا لا يتم إلا ببيعها، فالأصل فيها الزوال لا البقاء.

حكم زكاة عروض التجارة:
ه بعضهم  أكثر الفقهلاء على وجوب زكاة عروض التجلارة، بل عدَّ

إجماعاً.

قلال ابن قداملة: »تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر 
أهلل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهلل العلم على أن في العروض التي 

المبدع )377/2(.  )1(
فتح القدير )218/2(.  )2(

المبدع )377/2(، وشرح منتهى الإرادات )434/1(، وكشاف القناع )239/2(.  )3(
لسان العرب )ع.ر.ض( )165/7(.  )4(
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يلراد بها التجلارة الزكاة إذا حال عليها الحلول)1(. رُوي ذلك عن عمر 
وابنله وابلن عباس، وبه قال الفقهاء السلبعة والحسلن وجابلر بن زيد 
وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي 

وأبو عبيد وإسحق وأصحاب الرأي«)2(.
وقال شليخ الإسلام ابن تيمية: »والأئمة الأربعة وسائر الأمة، إلا 

من شذّ، متفقون على وجوبها في عرض التجارة«)3(.

أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة
1. قولله تعلالى: )گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں( ]البقرة: 267[.

وقلد ذكر غير واحد من المفرّين أن الآية في التجارة كما هو منقول 
علن مجاهلد، إلا أن أكثرهم على أنها في الصدقة غلير الواجبة، وهذا لا 
يمنع الاسلتدلال بها في الزكاة الواجبة لعموم لفظ الآية، فهي تشلمل 
الواجلب والمنلدوب كلما حققه بعلض المفريلن)4(، كما أن كثليراً من 
الفقهاء يستدل بقوله تعالى: )ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں( على الزكاة 
الواجبة، والأمر بالإنفاق من الخارج من الأرض معطوف على الإنفاق 

من الكسب الطيب)5(.

انظر الإجماع لابن المنذر )ص51(.  )1(
المغني )248/4(.  )2(

مجموع الفتاوى )45/25(.  )3(
فتح القدير للشوكاني )437/1(.  )4(

انظلر الاسلتدلال بهذه الآيلة على وجلوب زكاة التجلارة في: أحكام القلرآن للجصاص   )5(
لللرازي  الكبلير  والتفسلير   ،)235/1( العلربي  لابلن  القلرآن  وأحلكام   ،)543/1(
ب البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة  )65/2(، وتفسير القرطبي )321/3(، وقد بوَّ

فقال: »باب صدقة الكسلب والتجارة لقوله تعالى: )گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ( )يلا أيهلا الذيلن آمنوا أنفقلوا من طيبات ما كسلبتم(«. صحيلح البخاري 

)ص233(.
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2. عملوم النصلوص الشرعيلة التلي فيها إيجلاب أخذ اللزكاة من 
الأملوال، وملن جمللة هلذه الأموال علروض التجلارة، وهلذا كقوله 
تعلالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ( ]التوبة: 103[، وقوله: 
)گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( ]المعلارج: 25-24[، 

وقولله صلى الله عليه وسلم: »فأعلمهلم أن الله افلرض عليهم صدقلة في أموالهم«)1(، 
وعنلد بعلض العلرب أن الملال لا يُطللق إلا عللى العلروض كالثياب 

ونحوها، ولا يُطلق على النقدين)2(.

3. ما جاء عن سمرة بن جندب  قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا 
أن نخلرج الصدقلة من اللذي نُعِدُّ للبيلع)3(. وقول اللراوي: »يأمرنا« 
يلدل على الوجوب؛ لأنه الأصل، والملراد بالبيع في الحديث: التجارة، 

وخُص البيع لأنه الأغلب فيها)4(.

4. ملا جاء عن أبي ذر  قال: سلمعت رسلول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »في 
الإبلل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البَزِّ صدقته«)5(. واللفظ ثبت 

أخرجله البخلاري في صحيحله: كتلاب اللزكاة، بلاب وجوب اللزكاة، رقلم )1395(   )1(
)ص224(، ومسللم في صحيحله: كتلاب الإيمان، بلاب الدعاء إلى الشلهادتين وشرائع 

الإسام، رقم )19( )ص31(. 
تفسير القرطبي )245/8(.  )2(

أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟   )3(
رقم )1562( )ص230(، والدارقطني في سلننه: كتاب اللزكاة، باب زكاة مال التجارة 
وسلقوطها علن الخيل والرقيق )127/2(، والبيهقي في السلنن الكلبرى: كتاب الزكاة، 
باب زكاة التجارة )146/4(، والحديث حسّلنه ابن عبد البر في الاستذكار )170/3(، 
وجوّد ابن الملقن إسلناده كما في البدر المنير )592/5(، وحسّلنه ابن باز في مجموع فتاواه 
)184/14(، بينلما ضعّفله ابلن حزم في المحللى )347/5(، وقال ابن حجر: في إسلناده 

جهالة. التلخيص الحبير )346/2(، وضعّفه الألباني في إرواء الغليل )310/3(.
عون المعبود )297/4(.  )4(

أخرجله أحمد في مسلنده )179/5(، والدارقطني في سلننه: كتاب اللزكاة، باب ليس في   )5(
الخضروات صدقة )100/2(، والبيهقي في السلنن الكلبرى: كتاب الزكاة، باب زكاة=
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باللزاي، ولا خاف في أن الزكاة لا تجلب في عين البَزِّ )كالثياب(، فلم 
يبق إلا أن تكون في قيمته إذا كان للتجارة)1(.

5. ما جاء عن أبي عمرو بن حِماس عن أبيه قال: أمرني عمر  فقال: 
مْها، ثم أدِّ  أدِّ زكاة ماللك، فقللت: ملالي مالٌ إلا جِعلابٌ وأدَم، فقلال: قوِّ
زكاتهلا)2(. والِجعاب )وعاء السلهام( والَأدَم )الجلود( لا زكاة فيها إلا أن 
تكون للتجارة، وقد اشتهرت هذه القصة، ولم تُنكر فيكون ذلك إجماعاً)3(.

6. ملا رواه البيهقلي عن ابن عمر  قال: »ليس في العروض زكاة 
إلا ما كان للتجارة«)4(.

7. أن التجلارة يُلراد بهلا نلماء المال فتجب اللزكاة فيهلا كما تجب في 
الأثمان والسائمة التي يُطلب نماؤها ونسلها)5(.

8. أن المقصود من العروض قيمتها، وليس لمالكها غرض في عينها، 
وقيمتها هي النقود التي تجب زكاتها، فكذلك تجب الزكاة في العروض 

قياساً على النقود)6(.

= التجارة )147/4(، وصححه النووي في المجموع )48/6(، وقوى ابن حجر إحدى 
طرقه. تلخيص الحبير )345/2(، وأعله البخاري وابن القطان بالانقطاع. انظر: نصب 

الراية )270/2(، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )324/3(. 
المغني )248/4(.  )1(

أخرجه الدارقطني في سلننه: كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول )125/2(،   )2(
والبيهقلي في السلنن الكبرى: كتاب الزكاة، باب زكاة التجلارة )147/4(، وضعّفه ابن 

حزم في المحلى )234/5(، والألباني في الإرواء )311/3(.
الاستذكار )170/3(، والمغني )248/4(.  )3(

أخرجله البيهقلي في السلنن الكلبرى في كتاب اللزكاة، بلاب زكاة التجلارة )147/4(،   )4(
وصححله ابن حزم في المحلى )234/5(، والنلووي في المجموع )48/6(، والألباني في 

تمام المنة )ص364(.
بداية المجتهد )254/1(، والمجموع )47/6(، والمبدع )378/2(.  )5(

الشرح الممتع لابن عثيمين )141/6(، وفتاوى اللجنة الدائمة )312/9(.  )6(
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وملا تقلدم من أدلة يشلمل جميلع أمثلة علروض التجارة، فيشلمل 
الأراضي إذا كانت للتجارة.

شروط وجوب زكاة عروض التجارة:
لوجوب زكاة عروض التجارة نوعان من الشروط:

أ( شروط عام�ة، وهلي اللشروط العاملة لوجلوب اللزكاة، وهلي 
الإسام والحرية وملك النصاب وتمام الملك ومضي الحول)1(.

ب( شروط خاص�ة بع�روض التجارة، وقد اختللف الفقهاء في عدّ 
هذه الشروط تبعاً للخاف في بعض المسلائل، إلا أن الشروط المتعلقة 

بموضوع البحث )الأراضي( يمكن إيجازها في شرطين:

أن يملك العروض بفعله أو بمعاوضة، على خاف بين الفقهاء . 1
في تقرير هذا الشرط والتعبير عنه.

أن يملك العروض بنية التجارة)2(.. 2

وسليأتي تفصيل هذين الشرطين والتحقيق في ثبوتهما وتطبيقهما على 
زكاة الأراضي في هذا البحث إن شاء الله.

رغلم الخلاف في بعض اللشروط، فالحنفية مثاً يشلرطون البلوغ والعقلل، إلا أن هذه   )1(
اللشروط الخمسلة تلكاد تكلون محل وفاق بلين الفقهلاء في الجمللة. انظر هلذه الشروط 
والاسلتدلال لهلا في: بدائلع الصنائلع )4/2(، وفتلح القديلر لابلن الهلمام )153/2(، 
والبحلر الرائلق )217/2(، وتبيلين الحقائلق )252/1(، وبداية المجتهلد )196/1(، 
وقوانلين الأحكام الفقهية )ص67(، والمجموع للنلووي )326/5(، وروضة الطالبين 
)149/2(، والمقنلع ملع الإنصلاف واللشرح الكبلير )298/6(، والمبلدع لابلن مفلح 
 ،)168/2( القنلاع  وكشلاف   ،)388/1( الإرادات  منتهلى  وشرح   ،)291/2(

والموسوعة الفقهية الكويتية )236/23(. 
انظلر: بدائلع الصنائلع )12/2(، وحاشلية ابلن عابديلن )13/2(، وشرح الخلرشي   )2(
)195/2(، وحاشية الدسوقي )472/1(، وفتح العزيز )42/6(، والمغني )250/4(، 

وكشاف القناع )240/2(.
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المطلب الثاني
تملك الأراضي في الشريعة الإسلامية

جاءت الشريعة الإسلامية شلاملة لملا يحتاجه المسللم في أمور دينه 
ودنيلاه، ومن ذلك ما يتعلق بتمللك الأراضي، ويظهر ذلك من خال 
بيان مبدأ الاستخاف وأثره في الدعوة إلى عمارة الأرض، بالإضافة إلى 
بعض الجوانلب التشريعية التي تُبِرز عنايلة الشريعة بتملك الأراضي، 
حيلث أشليُر إليها إشلارة موجزة، ثم أبلينِّ تطور تمللك الأراضي وأثر 
ذللك في الدراسلة الفقهيلة لحكلم زكاة الأرض، وذللك ملن خلال 

العناصر الآتية:

مبدأ الاستخلاف في الأرض:
خللق الله تعلالى الإنسلان وجعلله خليفلة لله في الأرض، كما جعل 
البلشر خائف يخللف بعضهم بعضلاً في عمارة هلذه الأرض، كما قال 
تعلالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ( ]البقلرة: 
30[ أي: قوملاً يخللف بعضهلم بعضا قرنلاً بعد قرن وجيلاً بعد جيل، 

قال محمد بن اسلحاق: أي: ساكناً وعامراً يسلكنها ويعمرها)1(، وقال 
تعلالى: )بم  بى  بي   تج  تح( ]الأنعام: 165[ أي: جعلكم 
تعمرون الأرض جياً بعد جيل، وقَرْناً بعد قرن، وخَلَفاً بعد سَلَف)2(.
كما أخبر تعالى عن تسخير الأرض وخَلْقِها لانتفاع الإنسان بها فقال 
تعلالى: )ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ( ]البقلرة: 29[ أي: خلق 
لكم برحمةٍ منه جميع ما على الأرض لانتفاع والاستمتاع والاعتبار)3(.

تفسير ابن كثير )216/1(، 218(، وانظر: تفسير القرطبي )263/1(.  )1(
تفسير ابن كثير )384/3(، وانظر: تفسير الطبري )287/12(.  )2(

تفسير السعدي )48/1(، وانظر: تفسير الطبري )426/1(.  )3(
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وملا تقدم من مبدأ الاسلتخاف في الأرض وتسلخيرها للإنسلان 
يلدل على دعلوة النلاس إلى علمارة الأرض وإصاحها، ومن وسلائل 
ذللك تداول ملكها بيعاً وشراءً واسلتثماراً مع مراعاة القواعد الشرعية 

المتعلقة بذلك)1(.

عناية الشريعة بتملك الأراضي:
انطاقاً من كمال الشريعة الإسامية وصاحيتها لكل زمان ومكان 
عُنيِلت بتملك الأراضي وتشريع ما يناسلبها من أحلكام، ويظهر ذلك 

من خال عدة أمور:

أولًا: تنظيم أسباب التملك:

يقوم النظام الإسامي في تملك الأراضي على أسس وقواعد راسخة، 
ويتبين ذلك من خال إشلارة موجزة لأسلباب تملك الأراضي في الفقه 

الإسامي، ويجمعها: العقد والميراث والاستياء)2(، ومن أهمها:
العقلود الناقلة للملك من ذمة إلى ذملة أخرى، كالبيع والشراء . 1

والهبلة ونحوها، حيلث جاء تفصيل أحكام هلذه العقود وبيان 
شروطها وحدودها، ومنها ما يتعلق بتملك الأراضي.

الإرث؛ حيلث تنتقل ملكيلة الأرض من الميلت إلى وارثه وفق . 2
أحكام وشروط جاء تفصيلها في النصوص والقواعد الشرعية.

إحياء الأرض الموات، والموات: الأرض التي لا يتعلق بها حق . 3
الغير أو اختصاصه، وهو سبب من أسباب التملك جاء النص 

عليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: »من أحيا أرضاً ميتة فهي له«)3(.

انظر: نوازل العقار للدكتور أحمد العميرة )ص46(.  )1(
انظلر: نوازل العقار للدكتور أحمد العميرة )ص47(، وملك الأرض بالإحياء والإقطاع   )2(

لعبد الله آل يحيى )رسالة ماجستير( )ص16(.
رواه أبو داود في سننه: كتاب الخراج، باب في إحياء الموات، رقم )3073( )ص450(،=  )3(
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وفي هلذا ترغيلب في إحيلاء الأراضي الملوات ودعلوة إلى تملكهلا 
وعمارتها إذا كان التملك بالطريق الشرعي المعتبر.

ثانياً: حكم الأراضي المغنومة:
رغلم أن الأدلة الشرعية فصّلت حكم الغنائم وكيفية قسلمتها، إلا 
أن الأراضي تميزت بأحكام مسلتقلة لأهميتها وأثلر تملكها على الأفراد 

والمجتمعات من جوانب متعددة )اجتماعية واقتصادية وسياسية(.
ولهلذا فصّل الفقهاء حكم الأراضي المغنوملة وبينوا مآلها من حيث 

القسمة أو الوقف حسب طريقة فتحها بالصلح أو العَنْوة.
ومملا يؤكد أهميلة الأراضي قول عمر  حين وقلف أرض العراق 
ب الخلراج عليهلا ولم يقسلمها: »أملا والذي نفسي بيلده لولا أن  وضَرَ
اناً)1( ليس لهم شيء ما فُتحَِت عليَّ قريةٌ إلا قسلمتُها  أترك آخر الناس بَبَّ
كما قسلم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خِزَانَةً لهم يقتسلمونها)2(«)3(، 
: »لولا آخر المسللمين ما فتحتُ قريةً إلا قسلمتُها بين أهلها  كما قال 

كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر«)4(.
فعملر  لم يقسلم الأراضي المغنوملة عللى الفاتحلين خوفلاً من أن 

= والرملذي في سلننه: كتلاب الأحكام، بلاب ما ذكلر في إحياء الموات، رقلم )1379( 
)ص335(، وأحملد في المسلند )304/3(، وللحديلث طرق كثيرة أشلار ابلن حجر إلى 
طلرف منهلا ثلم قلال: »وفي أسلانيدها مقال، لكلن يتقوى بعضهلا ببعض« فتلح الباري 

)19/5(، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل )4/6( رقم )1550(.
انلاً: أي فقلراء معدملين متسلاوين في الفقر. مشلارق الأنلوار )76/1(، وفتح الباري  بَبَّ  )1(

.)490/7(
أي يقتسمون خراجها. فتح الباري )490/7(.  )2(

أخرجله البخلاري في صحيحله: كتلاب المغلازي، بلاب غلزوة خيلبر، رقلم )4235(   )3(
)ص718(.

أخرجله البخاري في صحيحه: كتاب الحرث والمزارعة، باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم   )4(
وأرض الخراج، رقم )2334( )ص375(.
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يبقى آخر المسللمين مملن يأتي بَعْدُ دون أرض، وهلذا يؤكد أهمية تملك 
الأراضي ووجوب العدل فيها بين المسلمين.

ثالثاً: تحريم غصب الأراضي:

قلررت الشريعلة الإسلامية تحريلم غصب أملوال النلاس ورتّبت 
عللى ذلك الوعيد الشلديد والعقوبة المغلظة في الدنيلا والآخرة، بل إن 
حفظ المال من الضرورات الخمس التي جاءت كافة الشرائع بصيانتها 

وحفظها، وأدلة ذلك أشهر من أن تُذكر.

وقلد جاء التأكيد على تحريم غصب الأراضي على وجه الخصوص، 
وملن ذلك ما جاء أن أبا سللمة بن عبد الرحمن كانلت بينه وبين أناس 
خصوملة في أرض، فذكلر لعائشلة  فقاللت: يلا أبا سللمة! اجتنب 
قَه من  الأرض فلإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَن ظَلَم قيْدَ شِلبْرٍ من الأرض طُوِّ

سبع أرضين«)1(.

قلال القرطبي: »هذا وعيدٌ شلديدٌ يفيد: أن أخلذ شيء من الأرض 
بغلير حقله من أكلبر الكبائر على أي وجله كان من غصلبٍ، أو سرقةٍ، 
أو خديعةٍ، قلياً كان، أو كثيراً«)2(. وهذا الوعيد الشلديد يؤكد صيانة 
الشريعة للأراضي المملوكة وحمايتها من الغصب والاعتداء والرقة.

رابعاً: رفع الضر بتملك الأراضي:

جلاءت الشريعة بمنع الضرر بدفعله قبل وقوعه ورفعه وإزالته بعد 
وقوعله، ومن القواعد الفقهية الكلية الكبرى قاعدة »الضرر يُزال«)3(، 

أخرجله البخلاري في صحيحه: كتاب المظلالم، باب إثم من ظلم شليئاً من الأرض، رقم   )1(
)2453( )ص395(، ومسللم في صحيحه: كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم الظلم 

وغصب الأرض وغيرها، رقم )1612( )ص704(.
المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )534/4(.  )2(

الأشباه والنظائر للسبكي )41/1(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص173(، والأشباه=  )3(
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وتمللك الأراضي قلد يسلبب ضرراً للمالكِ أو شريكله أو غيرهما، وقد 
جاءت الشريعة برفع هذا الضرر، ومن تطبيقات ذلك:

1. إثبات حق الشفعة، وهي: »استحقاق الشريك أخذ حصة شريكه 
من يد من انتقلت عنه بعوض مالي«)1(، وذلك استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم: »الشفعة 
في كل ما لم يُقْسَلم، فلإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فا شلفعة«)2(. 
علت لرفلع اللضرر علن الشريلك في الأرض ونحوهلا إذا  فالشلفعة شُرِ

اشرى نصيب شريكه من لا يرغبه أو يخشى من ضرر مقاسمته.

2. إثب�ات الحق�وق المتعلقة ب�الأرض، فمن ملك أرضلاً )كمزرعة 
ونحوهلا( فإن الشلارع أثبت له بعض حقوق الارتفلاق التي ينتفع بها 
كالمسيل )مجرى الماء( وحريم الأرض )ما يحيط بها من حقوق ومرافق( 
والطريلق)3(، وهلذه الحقوق يُلراد منها تحقيق المصلحلة لمالك الأرض 

ورفع الضرر عنه.

تطور تملك الأراضي:
يمكلن تمييلز ثلاث مراحلل في تطلور تمللك الأراضي في التاريلخ 

الإنساني: انتفاع واقتناء واتّجار، وفيما يلي تفصيل هذه المراحل.

المرحلة الأولى: الانتفاع:

ارتبط الناس بالأراضي منذ القدم لانتفاع بها بشكل مباشر بالسكن 

= والنظائلر لابلن نجيلم )ص85(، والمدخلل الفقهلي العلام )982/2(، ودرر الحكام 
.)37/1(

المبدع لابن مفلح )204/5(.  )1(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيع، باب بيع الشريك من شريكه، رقم )2213(   )2(

)ص352(.
انظر: بدائع الصنائلع )195/6(، والذخيرة )186/6(، وروضة الطالبين )282/5(،   )3(

وكشاف القناع )198/4(.
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والزراعلة ونحو ذلك، والغالب أنها متوافرة بحيث لا يحتاج الإنسلان 
إلى شرائها، بل يحصل عليها دون مقابل أو بثمن زهيد؛ لأن الشلأن في 

عمارتها واستصاحها، أما الأرض فكانت متوافرة.

ومنذ صدر الإسلام يمكن ماحظة عدة إشارات إلى ارتباط تملك 
الأرض بالانتفاع بها فقط:

الدعوة إلى إحياء الموََات ومنح الملك بسبب ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم:  أ ( 
»من أحيا أرضاً ميتة فهي له«، والرغيب في اسلتصاح الأرض 

وعمارتها انطاقاً من قوله تعالى: )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ( ]الملك: 15[.

أن الأرض لم تكلن مصلدر دخل أو ثلراء إلا في حالات قليلة  ب( 
لتأجير الأرض خاصة الأراضي الزراعية.

وأملا ما ورد من النهي عن كراء )إجارة( الأرض كما جاء عن 
رافع بن خديج وجابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه)1( فهو محمول 
على إجلارة الأرض الزراعية بيء مجهلول أو بجزء معيّن من 
ثمرتهلا، بحيث يؤدي إلى الغرر والجهاللة، أما إجارتها بالنقود 

فهي جائزة عند عامة الفقهاء)2(.
وهلذا في الأعلم الأغللب، وإن كان هذا لا ينفلي تملك بعض 
الصحابلة لأراض كبليرة، وملن ذلك ملا رواه البخلاري عن 
عبد الله بن الزبير  أن الزبير قُتلِ ولم يدع ديناراً ولا درهماً إلا 

أخرجله البخلاري في صحيحله: كتاب الحلرث والمزارعلة، باب كلراء الأرض بالذهب   )1(
والفضلة، رقم )2347( )ص377( من حديث رافع، ورواه مسللم في صحيحه: كتاب 
البيوع، باب كراء الأرض، رقم )1547( )ص674( من حديث رافع، ورقم )1536( 

)ص672( من حديث جابر.
شرح النلووي عللى مسللم )198/10(، ومجملوع الفتلاوى )87/29(، وفتلح الباري   )2(

.)25/5(
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أرضين منها الغابة)1(...، وجاء في هذه القصة: أن الزبير اشرى 
الغابة بسلبعين ومئلة ألف فباعها عبد الله بألف ألف وسلتمئة 
ألف)2(. إلا أن ذلك لا يعني أن الزبير  قد اشلرى الأرض 
لاتجلار بها، ومما يدل على ذلك خوف الزبير وابنه عبد الله  
من ألا تفي أموال الزبير )ومنها الأراضي العظيمة( بديونه؛ إذ 
كانا يجهان قيمة الأرض وما تساويه، وما طرأ على قيمتها من 
نلماء وزيادة، حتى عرض حكيم بن حزام  أن يعين عبد الله 
ين كما جلاء في القصة الآنفة الذكلر؛ ذلك أن  عللى الوفلاء بالدَّ
الزبلير -كلما في صحيح البخلاري- »إنما كان دَيْنله الذي عليه 
أن الرجلل كان يأتيه بالمال فيسلتودعه إيلاه، فيقول الزبير: لا، 
ل ديوناً كثيرة  ولكنه سللف؛ فإني أخشى عليه الضيعة«، فتحمَّ
حرصلاً على أملوال الناس التي يودعونها إيلاه، ولو أراد تنمية 
هذه الأملوال لتاجر بها بيعاً وشراءً ولمَاَ اشلرى بها الأراضي 

العظيمة؛ إذ لم تكن في زمنهم طريقاً للثراء«)3(.

الغابة: موضع في عوالي المدينة ناحية الشام، وكانت أرضاً عظيمة شهيرةً. معجم البلدان   )1(
)182/4(، وفتح الباري )230/6(.

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً،   )2(
رقم )3129( )ص518(.

وأما زيادة قيمتها لما باعها عبد الله فهذا يعود للبركة )وهو سبب تبويب البخاري( فضاً   )3(
عن التضخم بالنظر إلى المدة بين الشراء والبيع. وقد تعقّب ابن حجر كام ابن بطال بأن 
الزبلير كان يجعلل الوديعة قرضاً ليطيب له ربح هذه الأملوال بقوله: »وفي قول ابن بطال 
المتقلدم كان يفعلل ذللك ليطيب له ربح ذللك المال نظر؛ لأنه يتوقف عللى ثبوت أنه كان 
يتلصرف فيه بالتجارة وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة، والذي يظهر خاف ذلك؛ لأنه 
يْن ويزيد عليه، والواقع أنه كان دون  لو كان كذلك لكان الذي خلّفه حال موته يفي بالدَّ
الديون بكثير، إلا أن الله تعالى بارك فيه بأن ألقى في قلب من أراد شراء العقار الذي خلّفه 
الرغبلة في شرائه حتى زاد على قيمته أضعافاً مضاعفة«. فتح الباري )235/6(. وانظر: 

كتاب )الزبير بن العوام الثروة والثورة( للدكتور عبد العظيم الديب )ص7(.
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ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استصاح الأراضي الزراعية أو منحها  ج( 
)إعارتهلا( لملن يزرعها بدلًا من إجارتها كلما في قوله صلى الله عليه وسلم: »من 
كانت له أرض فَلْيَزْرَعْها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها 
فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه«)1(، وهذا محمول على 

الندب والاستحباب عند عامة الفقهاء)2(.

أن النبلي صلى الله عليه وسلم كان يُقطِلع بعلض الصحابلة الأراضي لعمارتهلا  د( 
والانتفاع بها، ومن ذلك أنه أقطع بال بن الحارث أرضاً كبيرة، 
فللما كان عهلد عملر  قال لله: »إن رسلول الله صلى الله عليه وسلم لم يُقْطِعْك 
لتحجلره عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل«، فأخذ عمر ما عجز 
بال عن عمارته فقسمه بين المسلمين)3(، ورُوِي عن عمر  أنه 
كان يقول: »من كانت له أرض فعطلها ثاث سلنين لا يعمرها 
فعمرها غيره فهو أحق بها«)4(، وفي هذا تأكيد على تملك الأرض 

لانتفاع والاستغال لا لمجرد الحيازة والاكتناز.

أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب كراء الأرض، رقم )1536( )ص672(   )1(
من حديث جابر.

مجموع الفتاوى )95/29(، وفتح الباري )25/5(، ونيل الأوطار للشوكاني )13/6(.  )2(
أخرجله أبو عبيد في الأموال: كتاب أحلكام الأرضين، باب إحياء الأرضين واحتجارها   )3(
والدخول على من أحياها )ص383(، والحاكم في المسلتدرك: كتاب الزكاة )516/1(، 
والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب، باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو 
لم يعمر بعضها )148/6(، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، إلا أن إسناده ضعيف. 

انظر: البدر المنير )600/5(، وإرواء الغليل )312/3(.
أخرجله حميد بلن زنجويله في الأموال: كتلاب أحكام الأرضلين، باب إحيلاء الأرضين   )4(
واحتجارها والدخول على من أحياها )ص630(، والبيهقي في السلنن الكبرى: كتاب، 
باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها )148/6(، وإسناده 
ضعيلف. انظر: نصلب الراية )348/4(، ورواه يحيى بلن آدم في الخراج: باب التحجير 
)ص87( من عدة طرق أشار إليها الألباني ثم قال: »وهي وإن كانت لا تخلو من ضعف 

فبعضها يقوي بعضاً«. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )30/2(. 
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مما يشلير إلى الندب إلى الانتفاع المباشر بلالأراضي والعقارات  هل( 
وعلدم المتاجرة بهلا عن طريق البيلع ما جاء عنله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
»ملن بلاع داراً أو عقاراً فلم يجعل ثمنله في مثله كان قمناً أن لا 
يبارك فيه«)1(. وقد أشار بعض الشراح أن الحكمة في عدم بيع 
العقلار )كالأرض( أنه قد يلؤدي إلى المتاجرة بأثمانها وحصول 
ملا يرتب على ذلك من المعصية ومحق البركة ومخالفة تدبير الله 

وحكمته)2(.

المرحلة الثانية: الاقتناء:

مع توسع الفتوحات الإسلامية وظهور البذخ والرف لدى طبقة 
ملن التجار ظهر التفاخر بتملك القصلور والضياع، مع أن الغالب أن 
التمللك ليلس للأراضي البيضاء بلل لما يُقام عليها ملن قصور وضياع 

ونحوها.

وعللى الرغم من ذلك فإن اقتناء هذه الضياع لم يكن بقصد المتاجرة 
والتملوّل منها، بل كان لمجرد المفاخرة والمباهاة، وكان غالب أسلباب 
التمللك الإرث والإقطاعلات، أملا اللشراء وتقليب الملال في المتاجرة 

بالأراضي فلم يكن معروفاً.

وينقلل ابن خللدون )ت808هل( صلورة عن واقع تمللك العقارات 
فيقلول: »اعلم أن تأثّل العقار والضياع الكثيرة لأهل الأمصار والمدن 
لا يكلون دفعة واحدة ولا في علصر واحد؛ إذ ليس يكون لأحد منهم 

أخرجله ابن ماجه في سلننه: كتلاب الرهون، باب من بلاع عقارا ولم يجعلل ثمنه في مثله،   )1(
رقلم )2490( )ص357(، وأحمد في مسلنده )467/3(، والبيهقي في السلنن الكبرى: 
كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العقار، رقم )10958( )34/6(، وحسلنه الأرناؤوط 
في تعليقه على المسلند )166/25(، وحسلنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 

)490/5(، وسلسلة الأحاديث الصحيحة )427/5( رقم )2327(.
فيض القدير )92/6(.  )2(
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ملن الثروة ما يملك به الأماك التي تخرج قيمتها عن الحد ولو بلغت 
أحوالهلم في الرفله ملا عسلى أن تبلغ... والذي سلمعناه من مشليخة 
البللدان أن القصلد باقتناء الملك ملن العقار والضياع إنما هو الخشلية 
عللى ملن يرك خلفه ملن الذريلة الضعفاء ليكلون مرباهم بله ورزقه 
فيله ونشلؤهم بفائدته ما داموا عاجزين عن الاكتسلاب، فإذا اقتدروا 
على تحصيل المكاسلب سلعوا فيها بأنفسهم، وربما يكون من الولد من 
يعجلز عن التكسلب لضعف في بدنله أو آفة في عقلله المعاشي فيكون 
ذلك العقار قواماً لحاله، هذا قصد المرفين في اقتنائه، وأما التموّل منه 
)المتاجرة( وإجراء أحوال المرفين فا، وقد يحصل ذلك منه للقليل أو 

النادر«)1(.

ويؤخذ من كامه أن العقارات لم تكن مجالًا للمتاجرة لدى المرفين، 
وإنما هي للمفاخرة أو لمن لا يحسلن التكسّلب والتجلارة من الأولاد، 

وهذا صريح في أن العقارات ليست من مجالات التكسّب والتجارة.

المرحلة الثالثة: الاتّجار:

بالإضافة إلى الانتفاع والاقتناء فإن العصور المتأخرة شهدت توظيف 
الأراضي للمتاجرة والتكسّلب، فأصبحت بذاتها وعاءً اسلتثمارياً كبيراً 
خاصة في دول الخليج العربي سليما في المملكة العربية السلعودية حيث 
ر قيمة الأراضي البيضلاء بمئات المليارات )بلل الريليونات( من  تُقلدَّ

الريالات، وتُعد من أكبر الأوعية الاستثمارية ومخازن الثروات!

ولعل مما أسهم في هذا التوظيف الاستثماري للأراضي ما يأتي:

1. التغ�ير في وظيف�ة النق�ود، فملع التحول ملن النقد المعلدني الذي 
يحتفظ بقيمته في الغالب إلى الورق النقدي طرأت مشكات كثيرة تتعلق 

مقدمة ابن خلدون )219/2(، وانظر: نوازل العقار )ص59(.  )1(
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بقيمة النقود وتآكلها بسلبب التضخّم النقدي)1(، وعليه فلم تعد النقود 
مستودعاً للثروات؛ ولذا بحث الأثرياء عن بديل، وكانت الأراضي من 

أفضل البدائل كمستودع للثروة ومجال لتوظيف الأموال في الاستثمار.

2. التغ�ير في وظيف�ة الأرض، فلالأرض -كما تقلدم- لم تكن وعاءً 
اسلتثمارياً، بلل كان يغللب عليها أنها ملوات يُندب إحيلاؤه والانتفاع 
بله، وفي عصرنلا الحاضر توقّلف إحياء الموات، وأصبلح الحصول على 

الأراضي عسيراً، فأصبحت وعاءً استثمارياً.

ومملا أسلهم في هذا التغليّر عدم فلرض أي ضرائب أو رسلوم على 
الأراضي، كما أنها ليسلت معرضة لاسلتهاك الذي ينقص القيمة كما 
في المباني والمنشآت فأصبحت كالكنز للنقود سيما في ظل ندرة )انعدام( 

المجالات الاستثمارية الآمنة الأخرى.

وعليله فإن الأراضي في عصرنا تختلف اختافلاً كبيراً عن الأراضي 
لدى الفقهاء المتقدمين، ولا يصح حمل كامهم على عصرنا لما تقدم من 

فرق كبير)2(.

التضخم: ارتفاع في المسلتوى العام للأسلعار وانخفاض في قيمة النقود )قوتها الشرائية(   )1(
بسلبب زيادة كمية النقود المطلقة في التداول دون أن يصحب ذلك زيادة مناظرة في كمية 

السلع المعروضة. انظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية لحسين عمر )ص68(.
عن مداخلة للدكتور سلليمان الركي في نلدوة )زكاة الأراضي... رؤية تأصيلية تطبيقية(   )2(
التلي نظمتهلا الجمعية الفقهية السلعودية يوم الثاثلاء 1434/4/2هلل في قاعة ابن باز 
بكليلة الشريعة بالرياض، وقد جلاء في توصيات هذه الندوة: »أهميلة النظر إلى الأراضي 
على أنها أصل اسلتثماري كبير، حيث أصبحت مستودعاً للثروة خاصة مع تضخم النقود 
وانخفاض قوتها الشرائية، وهذا الوضع لم يكن موجوداً في زمن الفقهاء المتقدمين، وعليه 
فلإن هذا الوعاء العقلاري المرتبط بالأراضي بلات من أبرز مؤشرات الثراء مما يسلتدعي 
إعادة النظر في زكاة الأراضي باعتبارها نازلة جديدة تسلتدعي البحث والدراسة من قبل 

المجامع والهيئات والباحثين والمراكز المتخصصة«.
http://www.alfiqhia.org.sa/files/ntag/Book4).pdf :انظر: موقع الجمعية
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وبنلاءً على ما تقدم فإن ملن المهم إعادة بحث زكاة الأراضي والنظر 
إليهلا من زاوية مختلفة، بحيث يؤخذ في الاعتبار التغيرات التي طرأت 
وْر الاسلتثماري والتنموي الكبير الذي تؤديه  عللى تملّك الأراضي والدَّ
هذه الأراضي، وأثر ذلك على الزكاة، وهذا ما أحاول الإشلارة إليه في 

ثنايا هذه البحث إن شاء الله تعالى.
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المبحث الأول
أثر النية في وجوب زكاة الأراضي

الأراضي كغيرهلا من العلروض لوجوب الزكاة فيهلا عدة شروط 
أهمهلا ما يعود لنية التملك )التجارة(، وفي هذا المبحث أسللط الضوء 
عللى هذا الشرط من خال ما ذكره الفقهاء المتقدمون في زكاة عروض 

التجارة مع تطبيق ما يرجح من أقوال على زكاة الأراضي.

المطلب الأول
تملك الأرض بنية التجارة

تُعلد نية التجارة من أبرز شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة 
كالأراضي؛ وللذا سلأعرض لهلذا اللشرط ملن حيلث أدلتله ومعنلاه 

وتطبيقاته في الفروع التالية:

الفرع الأول: أدلة اشتراط نية التجارة:

اتفق الفقهاء على اشراط نية التجارة لوجوب الزكاة في العروض)1(، 
ومن الأدلة على ذلك:

انظر: بدائع الصنائع )11/2(، والبحر الرائق )225/2(، وشرح الخرشي )195/2(،   )1(
وحاشلية الدسلوقي )472/1(، وفتح العزيز )21/6(، والمجملوع )48/6(، والمغني 

)251/4(، وكشاف القناع )240/2(.
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1. قوله صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«)1(.

وقلد دل الحديلث على أن الأعلمال بالنية، والتجلارة عمل، فوجب 
اقران النية بها كسائر الأعمال)2(.

2. ما جاء عن سمرة بن جندب  قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا 
أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع)3(.

والمراد بالبيع في الحديث: التجارة، والإعداد للتجارة لا يكون إلا بنية)4(.

3. ملا رواه نافع عن ابن عمر  أنه قال: ليس في العرض زكاة إلا 
أن يُراد به التجارة)5(.

والأثر نص صريح في اشراط النية لوجوب الزكاة في عروض التجارة، 
حيث جاء بأسلوب الحصر، وأنه لا زكاة إلا فيما قصد به التجارة)6(.

4. أن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي، ومعنى النماء لا يكون دون 
نية التجارة)7(.

5. أن الأصلل في العروض القنية والاسلتخدام والانتفاع بأعيانها، 
ولا تخرج من هذا الأصل إلى التجارة إلا بالنية)8(.

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسلول   )1(
الله صلى الله عليه وسلم، رقلم )1( )ص1(، ومسللم في صحيحله: كتلاب الإملارة، باب قولله صلى الله عليه وسلم »إنما 

الأعمال بنية«، رقم )1907( )ص853(.
المبدع )378/2(، وكشاف القناع )240/2(، ومطالب أولي النهى )96/2(.  )2(

تقدم تخريجه في التمهيد.  )3(
الكافي لابن قدامة )315/1(، وعون المعبود )297/4(.  )4(
أخرجه الشافعي في مسنده )ص97(، وفي الأم )49/2(.  )5(

بحلث )زكاة العقلار( للدكتلور عبد العزيلز الفوزان )ضملن ندوة زكاة العقلارات التي   )6(
نظمتها الهيئة الإسامية العالمية لاقتصاد والتمويل( )ص26(.

المبسوط )198/2(.  )7(
بدائع الصنائع )11/2(، والكافي لابن قدامة )315/1(، وفتح القدير )218/2(.  )8(
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6. أن الأصلل في العلروض أنهلا أملوال غلير ناميلة، ولا تنملو إلا 
بالعمل والتقليب، وهذا لا يكون إلا بنية)1(.

الفرع الثاني: معنى نية التجارة:
الملراد بنية التجلارة أن يقصلد المالك من تملك العلروض الحصول 
عللى الأرباح من ورائها؛ لأن المراد بالتجلارة: »تقليب المال بالمعاوضة 

لغرض الربح«)2(.
قال المرداوي: »معنى نية التجارة: أن يقصد التكسب به بالاعتياض 

عنه لا بإتافه أو مع استبقائه«)3(.
وبنلاءً على ما تقدم فإن ملن شروط وجوب زكاة الأراضي أن ينوي 
عند تملكها التجارة أي الحصول على الربح عند البيع، بحيث يتملكها 
ليبيعها بثمن أعلى، وهذه النية قد تكون أصلية عند التملك، وقد تكون 

طارئة كما لو كانت للقنية ثم نواها للتجارة.
وينبغلي التنبيله إلى أن نية التجارة تحصل بمجلرد عزم القلب إذ هو 
معنلى النيلة، ولا يللزم لوجوب اللزكاة عرض الأرض عللى المكاتب 
العقاريلة أو الإعلان عنها في وسلائل الإعام أو وضلع الافتات أو 
الحديلث عنها في المجامع والمجالس، وهذه الوسلائل من شلأنها تأكيد 
نيلة التجارة، إلا أن النية تثبت ويظهلر أثرها بإيجاب الزكاة في الأرض 

بمجرد الإضمار ولو لم يفعل شيئاً من هذه الوسائل.
وقلد أكلد على ذللك بعض الفقهلاء، إذ يقول الشليخ بكلر أبو زيد 
-رحمله الله-: »ليس ملن شرط صحة نية التجارة في العقار عرضه عند 
مكتلب عقاري، بل يكفي مجرد نية مالكه لبيعه، كأن ينوي أنه إذا جاءه 

تبيين الحقائق )256/1(.  )1(
مغني المحتاج )397/1(، وانظر: إعانة الطالبين )152/2(.  )2(

الإنصاف )57/7(.  )3(
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سلوم مناسلب باعه، فهذه النية موجبة للزكاة في هذا العقار؛ لأنه بهذه 
النية أعده للبيع فصار من عروض التجارة«)1(.

وأما العمل الذي اشلرطه أكثر الفقهاء لإيجاب الزكاة في العروض 
فالمراد به سلبب تملك الأرض ملن حيث المعاوضة أو التملك بالفعل، 
وهلذا شرط مسلتقل عن شرط نيلة التجارة، وسليأتي تفصيل ذلك في 

المبحث القادم إن شاء الله.

الفرع الثالث: تطبيقات اشتراط نية التجارة:
لللأراضي التي تندرج ضمن هذا الحكم وتُعد من عروض التجارة 

بحيث تجب الزكاة في عينها عدة أمثلة وتطبيقات:

الأراضي المملوكلة بغلرض بيعهلا بثملن أعللى للحصلول على . 1
الربلح، وقد تكون قطعة أرض واحدة أو عدة قطع، وقد تكون 
مملوكة لشلخص طبيعي أو اعتباري)2( كالشركات والمؤسسات 

التي تتملك الأراضي بهدف بيعها والربح في ثمنها)3(.
وهلذا يشلمل ما إذا نلوى بيعها خلال عام أو بعلد أكثر من 
علام؛ لأنها عروض تجارة فتجب اللزكاة فيها ولو لم ينوِ بيعها 

قريباً)4(.

فتلوى جامعلة في زكاة العقلار )ص10(، وانظلر: بحلث )زكاة الأراضي وقضاياهلا   )1(
 86 العلدد  الإسلامية:  البحلوث  مجللة  السلحيباني:  عبلد الله  للدكتلور  المعلاصرة( 

)ص211(.
الشلخص الاعتباري )الحكمي(: ما يُعَامَل معاملة الإنسلان في الإلزام والالتزام دون أن   )2(
يكون معينَّ الأشلخاص كالشركات والوقف ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء لقلعه جي 

وقنيبي )ص259(.
انظر: دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات )بيت الزكاة الكويتي( )ص26(.  )3(

وهلذا مذهب الجمهور خافاً للمالكية في تفصيلهم الشلهير بالفلرق بين التاجر المربص   )4(
والمدير، وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثالث.
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ويُسلتثنى من ذلك ما ليس له مالك معيّن كأراضي الدولة لعدم 
توافر شرط تمام الملك)1(.

الأراضي الكبليرة التي لم يتلم تطويرها بمشلاريع البنية التحتية . 2
وتُسلمى )الأراضي الخلام()2(، بحيث تباع كما هلي دون تطوير 
أو تخطيط، فإذا مُلِكلت بنية التجارة وجبت فيها الزكاة كأرض 

خام بحسب قيمتها السوقية.
الأراضي التي تكون تحت التطوير، ويُراد بها: الأراضي التي يتم . 3

تجهيزهلا بالمرافق وإقامة خدمات البنية التحتية كالماء والكهرباء 
والصرف الصحي والإنارة وسلفلتة الشلوارع ورصفها تمهيداً 
لبيعهلا بغلرض المتاجلرة بهلا، ويتلم اسلتقطاع هلذه الخدمات 
والمرافلق من مجموع الأرض، ويؤثلر توافر هذه الخدمات إيجاباً 

على سعر الأرض وتقويمها.
ورغم أن بعض المعاصرين يرى عدم وجوب الزكاة في مثل هذه 
المشاريع حتى تكتمل وتصبح جاهزة ومطورة)3(، إلا أن الأرجح 

وجوب الزكاة فيها ما دامت تحت التطوير)4(، وذلك لما يأتي:

انظلر: بحث )زكاة أموال الدولة( للدكتور صالح الفوزان في مجلة الجمعية الفقهية العدد   )1(
السادس عشر.

الأرض الخام: هي الأرض غير المطورة وغير المخططة، بحيث لا يُحسم منها أراضي الخدمات،   )2(
والخام من كل شيء: جديده الذي لم يُعالج ولم يُهذب. المعجم الوسيط )263/1(.

وهلذا ملا صدر عن ندوة البركة السادسلة، القلرارات والتوصيلات )ص48(، واختاره   )3(
د.عبلد العزيز القصار ود.محمد الفزيع في موضوع )زكاة العقارات تحت التطوير( ضمن 
الندوة التاسلعة علشرة لقضايا الزكاة المعلاصرة، وقد أيدوا رأيهم بقلول مالك في التاجر 
المربص، ولأن العقارات ليسلت للبيع وقت التطوير، فا تكون عروض تجارة، بل هي 

من عروض القنية إلى أن تصبح جاهزة للبيع.
وهلذا ملا صلدر علن الهيئلة الشرعيلة لبيلت اللزكاة الكويتلي )أحلكام وفتلاوى الزكاة   )4(
والصدقات( )ص46(، وهو ما اعتمده دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات )بيت 

الزكاة الكويتي( )ص27(.
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عموم أدلة وجوب زكاة عروض التجارة، فتشمل الأراضي  أ ( 
تحلت التطوير لأنهلا معدة للبيلع ولو آجاً، بل قلد تُباع في 

أثناء التطوير.
أن النيلة معتبرة كما تقدم، ونية ماك هذه الأراضي المتاجرة  ب( 

بها وبيعها بعد تطويرها.
أن هلذه الأراضي تعد من الأموال النامية، ويرتفع سلعرها  ج( 
مع تطويرها، فتجب الزكاة فيها كسائر الأموال النامية)1(.

الأراضي المُؤْجَلرة إيجلاراً ينتهلي بالتمليلك، والإيجلار المنتهي . 4
بالتمليلك ملن العقلود المعاصرة التلي صدر بشلأنها الكثير من 
القلرارات الفقهية والفتلاوى والأبحاث، وملن تعريفاته: »أن 
يتفلق الطرفلان على إجلارة شيء لمدة معينة بأجلرة معلومة -قد 
تزيلد على أجرة المثلل-، عللى أن تنتهي بتمليك العلين المؤجرة 
للمسلتأجر«)2(، ولهلذا العقد عدة صور وتطبيقلات، ومر بعدة 
مراحلل تاريخية؛ وللذا فقد يسلمى )الإيجار البيعلي( أو )البيع 
الإيجلاري(، ثلم تطور إلى دخلول طلرف ثالث لتمويلل العقد 
فيُسلمى )الإجلارة التمويلية(، كما يُسلمى )الإجلارة المالية( في 
مقابل الإجارة التشلغيلية)3(، وقد صدر علن المجامع والهيئات 

الفقهية عدة قرارات لضبط هذا العقد بالضوابط الشرعية)4(.

انظلر: بحث )زكاة الأصول التشلغيلية وقيد التطوير( للدكتلور عصام أبو النصر ضمن   )1(
ندوة البركة الحادية والثاثين )ص112(.

الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة )الإجارة المنتهية بالتمليك( للقره داغي، ضمن بحوث مجلة   )2(
مجمع الفقه الإسامي بجدة، العدد12 )477/1(.

العقود المالية المركبة للعمراني )ص198(.  )3(
انظر على سلبيل المثال: قرار مجمع الفقه الإسامي رقم )110( )12/4( بشأن موضوع   )4(
الإيجلار المنتهلي بالتمليلك، وصكلوك التأجلير، في اللدورة الثانية عشرة، مجللة المجمع، 
العلدد12)697/1-699(، وقرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع الإيجار المنتهي=
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ويرى بعلض المعاصرين عدم وجوب زكاة عروض التجارة في 
الأعيلان المؤجرة إيجلاراً ينتهي بالتمليلك )كالأراضي(؛ وذلك 
لأن الماللك )المؤجر( لا ينلوي بيعها إلا في آخلر المدة، وفي مدة 

الإيجار لا تُعد عروض تجارة، فتُزكى زكاة المستغات)1(.
ويظهلر لي -والله أعللم- أن الأراضي المؤجلرة إيجلاراً ينتهلي 
بالتمليلك تجلب الزكاة في أعيانهلا على مالكهلا )المؤجر( كزكاة 

عروض التجارة)2(؛ وذلك لما يأتي:
1. أن نية المؤجر بيعها آخر المدة في الغالب رغم أن صورة العقد 
إجارة، ولو عادت إلى المؤجر فإنه سليعيد تأجيرها أو يبيعها، 
وهذه نية مؤثرة، فتكون عروض تجارة كما في العروض المعدة 

للبيع بعد مدة محددة، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني.
2. أن عقلد الإجلارة مع الوعد بالتمليك مجرد وسليلة تسلويق 
تضملن حق البائع قبل انتقال الملكية للمشلري )المسلتأجر( 
بلدلًا ملن البيلع بالتقسليط، وهلذا يسلهم في ترويج السللع 
والأراضي فتجلب زكاتها كما تجلب زكاة الأعيان المعدة للبيع 

بالتقسيط.
3. أن التصنيف المحاسبي يؤكد أن الأعيان المؤجرة إيجاراً ينتهي 

= بالتمليلك رقلم )198( وتاريلخ 1420/11/6هلل، والمعيلار الشرعي رقلم )9( في 
معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية )ص109(.

فتلوى نلدوة البركلة رقلم )6/20( القلرارات والتوصيلات )ص51(، ونلوازل الزكاة   )1(
للغفيلي )ص311(.

وهلذا هلو ما يجري عليه العمل في مصلحة الزكاة والدخلل في المملكة، وكانت المصلحة   )2(
قد وجهت استفسلاراً للهيئة الإسلامية العالمية لاقتصاد والتمويلل حول زكاة الأعيان 
)السليارات( المؤجلرة إيجلاراً ينتهي بالتمليلك، وقد أجاب علدد من الباحثلين بموافقة 
المصلحلة في اعتبارهلا من علروض التجارة كالشليخ د.عبد العزيز الفوزان ود.يوسلف 

الشبيلي ود.خالد المزيني ود.سلمان الدخيل.



269 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

بالتمليلك تُعلد ملن علروض التجارة، وذللك وفقلاً للفقرة 
)107( ملن معيار المحاسلبة علن عقود الإيجلار الصادر من 
الهيئلة السلعودية للمحاسلبين القانونيين، حيلث يرتب على 
ذللك تحويل جوهري لمنافع ومخاطلر الملكية المتعلقة بالأصل 
موضوع العقد إلى المستأجر، ويؤكد ذلك أن الأعيان المؤجرة 
تأجليراً تمويليلاً تُعالج في حسلابات المسلتأجر طبقلاً للمعيار 
كأصل ثابت يتم حسلمه من وعائه الزكوي، ومطالبة المؤجِر 
بحسلمه تؤدي إلى ازدواجية حسم هذا الأصل، وكما أن ثني 

الزكاة مرفوض فإن ثني الحسم مرفوض أيضاً.
ورغلم ما في هذا المعيار ملن مخالفة لبعض الضوابط الشرعية 
التلي وضعتهلا المجاملع الفقهيلة مثلل تحويلل المخاطلر إلى 
المسلتأجر، إذ يجب أن يكون الضمان عللى المالك )المؤجر( لا 
المسلتأجر حسب القرارات والفتاوى؛ إلا أن المعيار يؤكد نية 

المؤجر في مثل هذه العقود، وأنه ينوي البيع عرفاً ومآلًا.

الأراضي التي تملك لإقامة وحدات سكنية معدة للتجارة، فمن . 5
تملّلك أرضاً ليقيم عليها مشروعاً اسلتثمارياً بحيلث يبني الفلل 
والعمائلر والمحلال والمسلتودعات ثم يعرضها للبيلع للحصول 
عللى الربلح فإن عليه أن يزكلي هذه الأرض ولو قبلل البناء)1(، 

ومما يدل على ذلك:
أن نيتله إنشلاء عروض تجلارة، وهذه النية معتلبرة، فتجب  أ ( 

الزكاة؛ لأن الأعمال بالنيات.

رقلم  فتلوى  الفتلاوى:  مجموعلة  بالكويلت:  الأوقلاف  بلوزارة  الفتلوى  لجنلة  فتلوى   )1(
)81/168/4( )163/1(، وأبحلاث د.أحملد الكلردي ود.وهبلة الزحيللي ود.رفيلق 
المصري والشيخ عبد الله بن منيع في ندوة الزكاة السابعة )أحكام زكاة صور من عروض 

التجارة المعاصرة( )ص192(، 239(، 277(، 313(.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 270

والقاعلدة  التجلاري،  للملشروع  تابعلة  تُعلد  أن الأرض  ب( 
أن )التابلع تابلع()1(، فكلما أن الأرض تابعلة للملشروع، 
والملشروع من علروض التجارة التلي تجب زكاتهلا، فكذا 

الأرض التابعة له تصبح عرض تجارة تجب زكاتها.
ق بلين ما إذا كان المشروع مما  وبعلض الباحثين يرى أنه يُفرَّ
يُبلاع قبلل الانتهاء منه فتجب زكاته، وملا لا يُباع عادةً قبل 

الانتهاء منه فا تجب زكاته؛ لأنه كالكاسد)2(.
إلا أنله يظهلر لي أن زكاتله تجلب في قيملة الأرض وملا تم 
إنجازه لأنه مملوك بنيلة التجارة فتناول عموم أدلة وجوب 
الزكاة، كما أنه لا يُسلم أن العقار الكاسد لا يُزكى كما سيأتي 

تفصيله.

الأراضي المُؤْجَرة التي تملك بنية البيع للتجارة، إذا تملك أرضاً . 6
بنيلة المتاجلرة بها، وقلام بإجارتهلا إلى أن تُباع، فلإن الإجارة لا 
تصيّرهلا أصاً مسلتغاً، ولا تكفي زكاة الأجلرة، بل لا بد من 
زكاة قيملة الأرض)3(؛ وذللك لأنها مملوكة بنيلة التجارة، وهذه 
النيلة مؤثلرة، وإجارتها لا تؤثلر على هذه النية، بلل إن تأجيرها 
قد يزيد الرغبة فيها ويضاعف سلعرها، وآية ذلك أنه قد يبيعها 
قبل مرور العام وقبض الأجرة المؤخرة إذا وجد مشلرياً بسلعر 

مربح.

انظر هذه القاعدة في: الأشلباه والنظائر للسليوطي )ص228(، والأشلباه والنظائر لابن   )1(
نُجَيم )ص120(.

اللزكاة في العقلار لصاللح الاحلم )ص105(، ونلوازل العقلار لأحملد العمليرة   )2(
)ص412(.

انظلر: مجملوع فتاوى ابن بلاز )169/14(، وفتوى جامعة في زكاة العقلار لبكر أبو زيد   )3(
)ص23(، وبحث )زكاة العقار( للفوزان )ص41(.
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المطلب الثاني
تملك الأرض بنية الاقتناء

الأراضي كسلائر علروض التجارة قلد تُملك بنيلة الاقتناء، وتصبح 
)قُِنْيلة(، وأصل الاقتناء في اللغة: الاتخاذ، وقَنَيت اليء قُنْيةً وقِنْيةً: إذا 

اتخذته لنفسك لا للتجارة)1(.

والقنيلة عنلد الفقهاء لا تخرج عن هذا المعنلى، إذ يريدون بها ما هو 
معد لاستعمال الشخصي وليس للتجارة، ومن أمثلته: الثياب والمسكن 
والخلادم ونحوها، مع أن بعلض الفقهاء يجعل ما يُشلرى لأجل غلته 
)المسلتغات( ملن صور القنيلة)2(، كما أن بعضهم يجعلل آلات الحرفة 

التي لا تدر غلة )كالأصول الثابتة( من القنية)3(.

وأما عنلد المعاصرين في المجالين الفقهي والمحاسلبي فإن مصطلح 
)القنية( بات يُطلق على ما يُعد لاستعمال الشخصي )القنية الشخصية(، 
كلما يُطلق على ما يُسلتخدم في التجلارة دون أن يكلون معروضاً للبيع 
كالأصلول الثابتة )القنية التشلغيلية(، كما يُطلق على الأصول التي تدر 
الدخلل )القنية الاسلتثمارية()4(، وفيلما يأتي أبين حكلم زكاة الأراضي 

بهذه الاستعمالات والمقاصد.

الصحلاح )ق.ن.ا( )213/7(، ومعجلم مقاييلس اللغلة )ق.ن.ا( )29/5(، ولسلان   )1(
العرب )ق.ن.ا( )201/15(.

التلاج والإكليلل )319/2(، وقد جلاء فيه: »الاشلراء للغلة هو معنى ملن القنية؛ لأن   )2(
الاشراء للقنية إنما هو لوجهين: إما لينتفع بذلك المشرى بخدمة أو سكنى ونحوه، وأما 

ليغتله، فشراؤه للغلة شراء للقنية«، وانظر: شرح الخرشي )196/2(.
جاء في كشاف القناع )244/2(: »ولا زكاة في آلات الصناع وأمتعة التجار... لأنها للقنية«.  )3(
انظر: بحث )زكاة الأصول التشغيلية وقيد التطوير( للدكتور عصام أبو النصر ضمن ندوة   )4(
البركلة الحادية والثاثلين )ص91(، وبحثلي )زكاة الأصول الثابتة( للدكتلور محمد عثمان 

شبير والدكتور منذر قحف )ضمن الندوة الخامسة( )ص396، 432( على التوالي.
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الفرع الأول: تملك الأرض للاستعمال الشخصي:
قد يتملك الشخص الأرض لاسلتعمال الشخصي بصورة مباشرة 
كما لو اسلتخدمها موقفاً لسلياراته الخاصة، أو غير مباشرة كما لو نوى 
أن يقيم عليها بناءً للسكنى أو الارتفاق الشخصي كالاسراحات، وفي 
هذه الحالة فإن حكمها كحكم ما هو معد للقنية والاستعمال الشخصي 
من الأمتعة والثياب والمراكب والدور في عدم وجوب الزكاة، وهذا ما 

عليه عامة الفقهاء)1(، ومما يدل عليه:

1. قوله صلى الله عليه وسلم: »ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة«)2(.

قلال النووي: »هذا الحديث أصل في أن أملوال القنية لا زكاة فيها، 
وأنله لا زكاة في الخيلل والرقيق إذا لم تكن للتجلارة، وبهذا قال العلماء 

كافة من السلف والخلف«)3(.

2. مفهلوم الأحاديلث والآثلار المتقدملة في وجلوب زكاة علروض 
التجارة، ومنها ما جاء عن سمرة بن جندب  قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمُرنلا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع، وكذا ما رواه نافع عن ابن 
عمر  أنه قال: ليس في العرض زكاة إلا أن يُراد به التجارة. ومفهومها 

أن ما ليس للتجارة والبيع من العروض فليس فيه زكاة.

المبسلوط )198/2(، وبدائع الصنائع )11/2(، والتلاج والإكليل )318/2(، وشرح   )1(
 ،)258/2( والفلروع   ،)40/6( والمجملوع   ،)51/2( والأم   ،)195/2( الخلرشي 
وكشلاف القناع )176/2(، وانظر: قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسامي: 
قلرارات المجملع في الدورات )1-17( )ص247(، وتوصيات الندوة السلابعة لقضايا 

الزكاة المعاصرة )ص592(.
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب ليس على المسللم في فرسه صدقة، رقم   )2(
)1463( )ص237(، ومسللم في صحيحله: كتلاب الزكاة، باب لا زكاة على المسللم في 

عبده وفرسه، رقم )982( )ص395(.
شرح مسلم للنووي )55/7(.  )3(
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3. الإجملاع عللى عدم وجوب اللزكاة فيما أعلد للقنية ملن الأمتعة 
واللدور والضيلاع، وقد نقل الإجماع غير واحد ملن العلماء كابن حزم 

وابن عبد البر والنووي)1(.

وأملا ملا نسلبه الكاسلاني في البدائلع)2( لماللك في إيجاب اللزكاة في 
عروض القنية كالثياب المسلكن والعبد ونحوها فلم يثبت عن مالك، 
بلل ثبت عنه)3( وعلن فقهاء مذهبه)4( ما يدل عللى عدم وجوب الزكاة 

فيها.

4. أن اللزكاة لا تجلب إلا في الأموال النامية، وملا أعد لاقتناء من 
الدور والأراضي ونحوها ليس نامياً فلم تجب زكاته)5(.

الفرع الثاني: تملك الأرض كأصل ثابت:
والملراد بذلك أن كثيراً ملن الشركات تعتمد في نشلاطها على توافر 
الأراضي التلي تحفلظ فيهلا الملواد والآلات ونحلو ذلك مملا يدخل في 
النشلاط، وهذه الأراضي ليسلت معروضلة للبيع، وإنما هلي جزء من 

أصول الشركة الثابتة التشغيلية.

ويُراد بالأصول )الموجودات( الثابتة التشلغيلية: الموجودات الثابتة 
المادية التى تُقتنى بغرض استخدامها فى العملية الإنتاجية أو الصناعية 
أو الإدارية أو الخدمية للوحدة الاقتصادية وليس بغرض إعادة بيعها، 

المحلى )41/4(، والتمهيد لابن عبد البر )135/17(، وشرح مسلم للنووي )55/7(.  )1(
بدائع الصنائع )11/2(.  )2(

حيلث قال: »فأما التبر والحلي المكسلور الذي يريد أهله إصاحه ولبسله فإنما هو بمنزلة   )3(
المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة«. الموطأ )250/1(.

المنتقلى للباجلي )179/3(، والذخليرة للقلرافي )40/3(، وانظلر: بحلث )وجلوب   )4(
الزكاة..قضايلا في التأصيلل( للدكتلور صاللح الفوزان في مجللة الجمعيلة الفقهية: العدد 

العاشر )ص205(.
المبسوط )198/2(، وبدائع الصنائع )11/2(.  )5(
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وعلادةً ما يتم اسلتخدامها لفلرات مالية متعددة، وتُعلد الأراضي من 
أشهر أمثلة الأصول الثابتة التشغيلية)1(.

والأصلول الثابتلة التشلغيلية تشلبه أمتعلة التجلار وآلات الصناع 
ونحوها، وللفقهاء اتجاهان في وجوب زكاتها:

الأول: وجوب الزكاة في قيمة عروض القنية المستخدمة في الإنتاج. 
وقد ذكر ابن رشلد قلولًا للمتأخرين من المالكيلة في تقويم آلة الحائك 
وماعون العطار، وذلك استناداً إلى أنها تعين في التجارة وتبقى عينها)2(.

ونوقش بما يأتي:
أن كونها تعين في التجارة ليس مسوغاً لتقويمها؛ لأنه تُستخدم  أ ( 

استخداماً خاصاً، وليست معروضة للبيع.
أن الفقهلاء لم يفرقوا بين القنية الشلخصية والقنية التشلغيلية،  ب( 
وقلد أطللق بعضهلم القنيلة عللى آلات الصنلاع ونحوها كما 

تقدم)3(.
أن بقلاء عينها ليس موجبلاً لتزكيتها، كما أن القنية الشلخصية  ج( 

تبقى عينها ومع ذلك لا تجب زكاتها.

الث�اني: أن اللزكاة لا تجب في عروض القنية المسلتخدمة في الإنتاج. 
وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء)4(، ومن أدلتهم:

دراسلات في المحاسبة المالية للصبان )ص456(، وبحث )زكاة الأصول التشغيلية وقيد   )1(
التطوير( )ص84(.

مواهب الجليل )324/2(.  )2(
انظر: بحث )زكاة الأصول الثابتة( للدكتور محمد عثمان شلبير )ضمن الندوة الخامسلة(   )3(

)ص435(.
بدائلع الصنائلع )11/2(، وفتلح القديلر )164/2(، والتلاج والإكليلل )324/2(،   )4(
وحاشية الدسلوقي )474/1(، والحاوي الكبير للماوردي )189/3(، ومغني المحتاج 

)398/1(، والمبدع )384/2(، وكشاف القناع )244/2(.
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مفهوم حديث: »كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنلا أن نخرج الصدقة . 1
ملن اللذي نُعِدُّ للبيلع«، إذ يفيد أن ما ليس للبيلع من العروض 
فليس فيه زكاة، والأصول الثابتة ليسلت معدة للبيع، وقد تقدم 

أنها تستخدم لفرات مالية متعددة.
قيلاس علروض القنيلة المسلتخدمة في الأنشلطة الاقتصاديلة عللى . 2

عروض القنية المسلتخدمة لسد الحاجات الأصلية كالثياب والدور 
، والمراد بالاقتناء: الحبس لانتفاع لا للبيع)1(،  بجامع الاقتناء في كلٍّ
وهلذا متحقق في الأصول الثابتة. قلال البهوتي: »ولا زكاة في آلات 
الصنلاع وأمتعة التجار...، وكلذا آلات الدواب إن كانت لحفظها، 

فا زكاة فيها لأنها للقنية«)2(.
بل إن الفقهاء يجمعون بين القنية الشلخصية والقنية التشغيلية 
في نفلي وجلوب اللزكاة في سلياق واحلد، ومن ذللك ما جاء 
في مطاللب أولي النهلى: »ولا زكاة في غلير ذللك ملن سلائر 
الأملوال« إذا لم تكلن للتجارة...كاللآلئ والجواهلر والثياب 
والسلاح وآلات الصناع وأثاث البيوت والأشلجار والنبات 

والأواني«)3(.
قيلاس عروض القنية المسلتخدمة في الأنشلطة الاقتصادية على . 3

الحيوانلات العاملة التي يسلتخدمها صاحبها في حراثة الأرض 
بجاملع الإعداد لانتفلاع والخدمة لا للنلماء والتجارة، فكما أن 
العواملل ليس معلدة للنلماء والتناسلل ولا للتجلارة، فكذلك 
الأصلول الثابتلة ليسلت معلدة للبيلع، ولا تنمو بلل إن قيمتها 

مغني المحتاج )398/1(، ونهاية المحتاج )102/3(، وإعانة الطالبين )153/2(.  )1(
كشاف القناع )244/2(.  )2(

مطاللب أولي النهلى )5/2(، وانظلر: الاختيلار للموصللي )108/1(، وتبيين الحقائق   )3(
)253/1(، وكشاف القناع )167/2(.
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تنقص مع الاسلتهاك، وقد أعفى جمهلور الفقهاء العوامل من 
الزكاة)1(.

أن الأصول الثابتة ليسلت نامية بذاتها، ولا تدر غلةً ولا إنتاجاً، . 4
فا تكون من عروض التجارة، ولا تجب الزكاة فيها)2(.

وهلذا هلو الأرجح، وعليله فلإن الأراضي المصنفة كأصلول ثابتة، 
بحيث تُسلتخدم في الإنتاج والنشلاط دون أن تكون معروضة للبيع لا 

تجب فيها الزكاة، لأنها من عروض القنية لا التجارة)3(.

الفرع الثالث: تملك الأرض للاستغلال:
إذا كان لللأرض غلة ودخل كما لو كانلت مؤجرة أو مزروعة فإنها 
تُعلد من المسلتغات )القنية الاسلتثمارية(، وهي كل أصلل ليس معداً 

للبيع وله غلة تتجدد.

وقد اختلف الفقهاء في زكاة المسلتغات )كالأراضي(، مع اتفاقهم 
في الجمللة عللى زكاة الغللة )وإن اختلفوا في كيفية زكاتهلا، وليس هذا 
محل بحث هذا الخاف()4(، أما زكاة قيمة أعيان المسلتغات فهي محل 

خاف على قولين:

وهلذا مذهب الحنفيلة والأصح عند الشلافعية ومذهلب الحنابلة. انظر: بدائلع الصنائع   )1(
)30/2(، وتبيلين الحقائق )268/1(، والأم )25/2(، والمجموع )358/5(، والمغني 

)12/4(، وكشاف القناع )183/2(.
بحلث )زكاة الأصلول الثابتلة( للدكتلور محملد عثمان شلبير )ضملن الندوة الخامسلة(   )2(

)ص435(.
انظر: دليل الإرشلادات )ص25(، وتوصيات ندوة الزكاة الخامسة )ص506(، ومعيار   )3(

الزكاة ضمن معايير الأيوفي )ص474(.
انظر: بحث )زكاة الأصول الثابتة( للدكتور محمد عثمان شلبير )ضمن الندوة الخامسلة(   )4(
)ص436(، وبحلث )زكاة المسلتغات( للدكتلور عبلد الله آل سليف في مجللة الجمعيلة 

الفقهية: العدد الخامس )ص227(، ونوازل الزكاة للغفيلي )ص125(.
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القول الأول: أن الزكاة لا تجب في قيمة أعيان المستغلات كالأراضي 
المؤج�رة. وهلذا قول عامة أهلل العلم ملن فقهاء المذاهلب الأربعة)1( 

والباحثين)2( والهيئات والمجامع الفقهية)3(.

ومن أبرز أدلة هذا القول)4(:

علدم وجلود نص من كتاب الله تعالى أو سلنة رسلوله صلى الله عليه وسلم يدل . 1
على وجوب زكاة أعيان الأصول المستغلة رغم أن الناس كانوا 
في العهد النبوي يسلتأجرون ويؤجلرون ويقبضون الأجرة من 
دورهلم وضياعهم، ومع ذللك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم 

بإخراج زكاة أعيان الأصول المؤجرة.

مفهلوم حديث )كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنلا أن نخرج الصدقة . 2
ملن اللذي نُعِدُّ للبيلع(، إذ يفيد أن ما ليس للبيلع من العروض 

بدائع الصنائع )6/2(، وفتح القدير )165/2(، والتاج والإكليل )310/2(، ومواهب   )1(
 ،)384/2( والمبلدع   ،)348/5( والمجملوع   ،)46/2( والأم   ،)307/2( الجليلل 

وكشاف القناع )243/2(.
اختاره جماهير المعاصرين من العلماء والباحثين. انظر: مجموع فتاوى ابن باز )167/14(،   )2(
ومجملوع فتاوى ورسلائل ابن عثيمين )208/18(، وفتوى جامعلة في زكاة العقار لبكر 
أبو زيلد )ص20(، وبحلث )زكاة الأصلول الثابتلة( للدكتور محمد عثمان شلبير )ضمن 
الندوة الخامسلة( )ص436(، وبحث )زكاة المسلتغات( للدكتور عبد الله آل سليف في 

مجلة الجمعية الفقهية: العدد الخامس ص227(، ونوازل الزكاة للغفيلي )ص125(.
قلرار مجملع الفقه الدولي في دورتله الثانية: مجلة المجمع: العدد الثلاني )197/1(، وقرار   )3(
المجملع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: قرارات المجملع في الدورات )17-1( 
)ص247(، وتوصيات الندوتين الخامسلة والسابعة لقضايا الزكاة المعاصرة )ص507، 
592( عللى التوالي، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتلاء في المملكة )332/9(، وندوة البركة 

السادسة: القرارات والتوصيات )ص51(.
انظر: بحث )زكاة الأصول الثابتة( للدكتور محمد عثمان شلبير )ضمن الندوة الخامسلة(   )4(
)ص438(، وبحلث )زكاة المسلتغات( للدكتلور عبلد الله آل سليف في مجللة الجمعيلة 

الفقهية: العدد الخامس )ص280(.
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فليس فيه زكاة، والأصول المسلتغلة كالأراضي المؤجرة ليسلت 
معدة للبيع، فا تجب الزكاة في أعيانها.

أن الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الزكاة في أصول الأراضي . 3
المستغلة إلا بدليل قطعي يرفع البراءة القطعية، وحيث لم يوجد 

يُصار إلى الأصل وهو عدم الوجوب.

قياس الأصول المسلتغلة على الأصول الثابتة التشغيلية كآلات . 4
الحرفة ونحوها بجامع حبسلها لانتفاع وعلدم عرضها للبيع، 

فا تجب الزكاة فيها.

قياس الأصول المستغلة على الزروع والثمار بجامع أن كاً منهما . 5
م أصلله في اللزكاة، بلل تُزكى غلتله، لأن الأصل في كل  لا يُقلوَّ

منهما لم يُعدّ للبيع بل لاستغال.

أن في عدم إيجاب الزكاة في أصول المسلتغات تشجيعاً للماّك . 6
على الاستثمار في هذه الأصول لما فيها من الفائدة العظيمة لبقية 
أفلراد المجتملع الذيلن لا يتمكنون ملن الانتفلاع بالأصول إلا 
بالأجرة، وفي إيجاب الزكاة على الأصول مشلقة بالمالك خاصة 
مع نسلبة إهاك الأصل وانخفلاض العائد منه مع احتمال عدم 

وجود المستأجر.

الق�ول الثاني: أن الزكاة تجب في قيمة أعيان المس�تغلات. وهذا قول 
بعلض المعاصرين)1(، ونُسِلب لمالك)2(، إلا أنله لم يثبت عنه، بل صرح 

وهذا رأي الدكتور رفيق المصري )بحوث في الزكاة( )ص122(، والدكتور منذر قحف   )1(
بحث )زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة( ضمن ندوة الزكاة الخامسة )ص386(.

انظر: فقه الزكاة للقرضاوي )468/1(، وبحوث في الزكاة لرفيق المصري )ص124(،   )2(
164(، وبحث )زكاة الأصول الثابتة( لشبير )ضمن الندوة الخامسة( )ص439(.
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بخافه كما في الموطأ)1(، كما نسبه ابن القيم لابن عقيل تخريجاً على رواية 
بتزكيلة الحللي المعلد للكلراء)2(، إلا أن المنقلول عن ابن عقيلل في كتب 
المذهلب الحنبللي أنه اختار علدم وجوب الزكاة في الحللي المعد للكراء، 
وخلرّج عليه علدم وجوب الزكاة في العقار المعد للكلراء)3(، فا يثبت 
عنله القلول بتزكية العقار المعد للكراء، والظاهلر أنه ذكره فيما نقله ابن 

القيم مجرد احتمال لا أنه يختاره.

ومن أدلة هذا القول:

عملوم أدللة إيجاب الزكاة، فتشلمل كل الأموال بلما فيها أعيان . 1
المستغات)4(.

ويمكلن أن يناقش بأن هذه الأدلة ليسلت عللى عمومها، حيث 
خص منهلا بعض الأموال كالحاجلات الأصلية وآلات الحرفة 

ونحوها، وأعيان المستغات ملحقة بها.

قيلاس أعيان المسلتغات عللى علروض التجارة بجاملع النماء . 2
، وحيث تحقق النماء وجبت الزكاة)5(. والربح في كلٍّ

ونوقش بأن بينهما عدة فروق:

أن أعيلان علروض التجلارة معلدة للبيلع، فهلي تتحرك،  أ( 
بخاف أعيان المسلتغات فليسلت معدة للبيع، فهي ثابتة 

وإنما يُنتفع بغلتها، فوجبت الزكاة في غلتها فقط.

انظر: الموطأ برواية الليثي )246/1(، وزكاة المستغات لآل سيف )ص276(.  )1(
بدائلع الفوائلد لابلن القيلم )154/2(، وانظلر: فقله اللزكاة للقرضلاوي )467/1(،   )2(
وبحلوث في الزكاة لرفيق الملصري )ص124(، 164(، وبحلث )زكاة الأصول الثابتة( 

لشبير )ضمن الندوة الخامسة( )ص439(.
الفروع )349/2(، 360(، 387(، والإنصاف )30/7(، 73(.  )3(

بحث زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة لمنذر قحف )ص386(.  )4(

بحث زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة لمنذر قحف )ص388(.  )5(
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أن حركلة دوران رأس الملال في علروض التجارة أكثر من  ب( 
حركلة دورانله في المسلتغات، لأن كاملل رأس الملال في 
علروض التجلارة ينقلب إلى نقود، فيلؤدي ذلك إلى زيادة 
الأربلاح، أما في المسلتغات فحركة رأس الملال قليلة لأن 

الجزء الأكبر منها معطل.
أن تحويل عروض التجارة إلى نقود سائلة أسهل بكثير من  ج( 
تحويل المسلتغات، ولو أراد صاحب المسلتغات تحويلها 
فقد لا يستطيع إلا بقيمة منخفضة تقل عن ثمن المثل، فلو 
فُرِضلت الزكاة عليهلا مع ذلك لرتب على ماكها مشلقة 

كبيرة)1(.
ما نقله ابن القيم عن ابن عقيل من قياس المسلتغات على الحلي . 3

، فكما وجبت  المعلد للإيجار بجاملع الإعداد لاسلتغال في كلٍّ
الزكاة في الحلي المعد للكراء تجب كذلك في أعيان المستغات)2(.

ويمكن أن يناقش بما يأتي:
لا يُسللم وجوب الزكاة في الحلي المعلد للإيجار، فكثير من  أ ( 
الفقهاء يرون عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للكراء)3(، 
بل إن ابن عقيل نفسه يرى عدم وجوب الزكاة فيه كما نقله 

المحققون في مذهب الحنابلة)4(.
لو قيل بلزكاة الحلي المعد للكراء فلإن بينهما فرقاً، فالأصل  ب( 
في الذهب وجوب الزكاة، ثم عُفِي عنه لاسلتعماله، فإذا لم 

بحث )زكاة الأصول الثابتة( لشبير )ضمن الندوة الخامسة( )ص446(.  )1(
بدائع الفوائد لابن القيم )154/2(.  )2(

الذخيرة )49/3(، ومواهب الجليل )300/2(، وحاشلية الدسوقي )460/1(، والأم   )3(
)45/2(، وأسنى المطالب )378/1(، وإعانة الطالبين )155/2(.

الفروع )349/2(، 360(، 387(، والإنصاف )30/7(، 73(.  )4(
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يُسلتعمل، واتُخِذ للكراء عاد إلى أصل وجوب الزكاة، أما 
العقلار فالأصل فيه عدم وجوب اللزكاة، ولا تجب زكاته 
إلا إذا أصبلح عرض تجارة بلأن كان معداً للبيع للحصول 

على الربح)1(.

الترجيح:

يظهلر لي مما تقدم أن القول الأول أرجح وهلو عدم وجوب الزكاة 
في أعيلان المسلتغات كالأراضي لما في أدلته من الظهلور والاطراد مع 
قواعلد الزكاة وأحكامها؛ ولذا فقد اختاره عاملة العلماء قديمًا وحديثاً 

بحيث يكاد أن يكون إجماعاً.

وبنلاءً عليه فلا تجب الزكاة في الأراضي المعلدة للإيجار، فمن تملك 
أرضاً بنية تأجيرها فا زكاة في قيمة الأرض، وإنما تزكى الأجرة كزكاة 

النقود.

الأراضي المملوكة لإنشاء المستغلات:
ملن تملّلك أرضلاً لبناء ما يُسلتغل، كلشراء أرض لإقاملة مصنع أو 
وحلدات سلكنية للإيجلار، فلا زكاة في قيملة الأرض ولا في قيملة 

الوحدات التي ستُبنى، وإنما تُزكى الأجرة زكاة النقود.

ومن الأدلة على ذلك:

أنله تمللك الأرض بنيلة الاسلتغال، ولا فلرق بلين أن يكلون . 1
الاستغال للأرض بشكل مباشر أو لما يتم إنشاؤه عليها.

أن الأرض تابعلة في الحكم لما سليُقام عليها، فلإذا أقيم عليها ما . 2
يُستغل كان لها حكم المستغات، وقد تقدم أن )التابع تابع(.

الفروع )378/2(.  )1(
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القياس على الأرض التي تُملك لإقامة عرض تجارة، فإذا وجبت . 3
زكاتها بالنظر لما سيُقام عليها من عرض تجارة لم تجب زكاتها إذا 

مُلِكت من أجل إقامة ما يُستغل.

المطلب الثالث
إبهام نية التجارة واجتماعها مع غيرها

الأصل أن تكون نيلة التجارة التي توجب زكاة الأراضي جازمةً لا 
لبس فيها ولا تردد خالصةً غير مشوبة بغيرها.

إلا أن هذه النية قد يعريها ما يؤثر عليها عند تملك الأرض من جهة 
التعيين أو الجزم أو الخلوص، ولذلك عدة صور:

عدم وجود نية معينة عند تملك الأرض.. 1

الردد في النية وعدم الجزم بها.. 2

اجتماع نية التجارة مع نية الاقتناء الشخصي.. 3

اجتماع نية التجارة مع نية الاستغال )الإيجار(.. 4

وفيلما يأتي من فروع أعرض لهذه الصور وتأثيرها على وجوب زكاة 
الأراضي.

الفرع الأول: تملك الأرض مع عدم وجود نية معينة:
قلد يتمللك الشلخص الأرض وليلس لله نيلة معينلة ملن حيلث 
الاسلتخدام الشلخصي أو الاسلتغال أو المتاجرة، وقلد يُعرض على 
ذللك بلأن كل عمل لا بد له ملن نية ومقصود يحملل عليه، ولا يمكن 

لأحد أن يعمل عماً كشراء أرض دون نية!

إلا أن الواقلع أن المشلري قلد يصلدر قلراراً سريعلاً دون تفكير أو 
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تلروٍ خاصة مع المنافسلة على الأرض والرغبلة في تملكها، وبعد تملكها 
واطمئنانه إلى حيازتهلا قد يبقى دون تحديد هدف واضح للتملك، أي 
أن الشراء مقرن بنية الاستحواذ على الأرض فحسب، بحيث لو سئل 

عن سبب شرائه لم يجب.

وقد تقدم اتفاق الفقهاء على اشراط نية التجارة عند تملك العروض 
ي دون نية  ِ لتصلير مالًا زكويلاً)1(، كما أكدوا عللى أن العرض إذا اشلرُ

معينة فإنه يكون للقنية، ولا تجب فيه الزكاة؛ وذلك لأمرين:

أن القنية والاستعمال الشخصي هو الأصل في العروض.. 1

أن الأصل عدم وجوب الزكاة في العروض، فحيث وقع اشتباه . 2
في نية التجارة عدنا إلى الأصل وهو عدم وجوب الزكاة)2(.

قال القرافي: »فإن اشرى ولا نية له فهي للقنية، لأنه الأصل فيها«)3(.

وبناءً على ما تقدم فإن من اشرى أرضاً وليس له فيها نية معينة فإنها 
تبقى على الأصل من عدم وجوب الزكاة.

الأخذ بالقرائن:

إذا التبسلت النيلة عنلد تمللك الأرض ولم تتعين فإنله يمكن الأخذ 
بالقرائن لرجيح أحد الاحتمالات ما لم يقم معارض راجح.

حاً في  وقلد نص الفقهاء على العملل بالظاهر إذا وُجِلد، ويُعد مرجِّ
حالة التباس النية، فإن لم يوجد ظاهر فا بد من مرجّح.

انظر: بدائع الصنائع )11/2(، والبحر الرائق )225/2(، وشرح الخرشي )195/2(،   )1(
وحاشلية الدسلوقي )472/1(، وفتح العزيز )21/6(، والمجملوع )48/6(، والمغني 

)251/4(، وكشاف القناع )240/2(.
انظر: بحث )زكاة العقار( لعبد العزيز الفوزان )ص42(.  )2(

الذخليرة )18/3(، وانظر: الفروق للقلرافي )348/2(، والتاج والإكليل )319/2(،   )3(
وشرح الخرشي )195/2(، والفواكه الدواني )331/1(.
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قلال القرافي في قاعلدة حمل العروض على القنية أو التجارة: »كل ما 
لله ظاهر فهو ينلصرف إلى ظاهره إلا عند قيام المعارض الراجح لذلك 
الظاهلر، وكل ملا ليس له ظاهلر لا يرجح أحد محتماتله إلا بمرجح 
شرعي...، ولذللك تنصرف العقود والأعلواض إلى المنفعة المقصودة 
جت  من العين عرفاً؛ لأنه ظاهرها، ولا يحتاج إلى التصريح بها...، فخُرِّ
قاعلدة عروض القنية وقاعدة التجارة على هلذه القاعدة، وهي قاعدة 

حسنة يتخرج عليها كثير من فروع الشريعة«)1(.

وعليه فإن مَن كانلت عادته والظاهر من حاله المتاجرة في الأراضي 
بيعاً وشراءً ثم اشرى أرضاً دون تعيين نية فإنها تُحمل على التجارة ما لم 
يصرح بخاف ذلك، وكذا من اشلرى أرضاً كبيرة لا يمكن في العادة 

اقتناؤها دون نية معينة فإنها تُحمل على التجارة.

فلإن وُجِد ما يدل على خاف الظاهلر، أو لم يوجد ظاهر أصاً فإن 
الأرض تبقى على الأصل وهو الاقتناء وعدم وجوب الزكاة.

الفرع الثاني: تملك الأرض مع التردد في النية:
قلد يتملك الشلخص الأرض ولله نيلة في الجملة، لكن هلذه النية 
مرددة بين الاستخدام والتجارة أو بين الاستغال والتجارة، ولم يجزم 

بنية معينة.

وفي هذه الحالة تُعد النية المرددة كعدمها، أي أن حكم هذه المسلألة 
حكلم المسلألة السلابقة في أن العروض تعلود إلى أصلها وهلو الاقتناء 

وعدم وجوب الزكاة.

وذللك أن الردد يخلل بالنية الجازمة المشلرطة لعلروض التجارة؛ 

الفروق للقرافي )348/2(، وانظر: الذخيرة )18/3(.  )1(
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لأن معنى النية »عزم القلب على عمل من الأعمال«)1(، والردد يخالف 
العلزم، وقلد تقلدم أن هذا ملن أهم اللشروط التي أطبلق الفقهاء على 

اعتباره وعدم الاعتداد بالنية المرددة.

ومن المقرر في علم القواعد الفقهية أن »النية لا تصح مع الردد«)2(؛ 
لأن الردد يناقض معناها ويبطل مدلولها.

قال الكاساني: »فا تصير للتجارة مع الردد إلا بالنية«)3(.

وعليله فملن ملك أرضلاً بنية مرددة بلين الاقتناء )الاسلتخدام أو 
الاستغال( والتجارة لم تجب عليه زكاتها كما لو ملكها دون نية معينة.

الفرع الثالث: اجتماع نية التجارة مع نية القنية
اجتلماع النيتلين ليس ملن قبيل الردد؛ فاللردد يعني علدم الجزم بأمر 
ملا، أما اجتلماع النيتين فيعني الجزم بالأمرين معاً، والقنية تشلمل الاقتناء 
الشخصي والاستغالي كالإيجار، وذلك كما لو ملك أرضاً نوى عند تملكه 
أن تكلون للقنية والتجلارة، بحيث يقتنيها لاسلتخدامها والانتفاع بها أو 

إيجارها وفي الوقت نفسه ينوي بيعها والربح فيها إذا وجد فيها ربحاً.

وقلد فرّ بعض الفقهلاء هذا الاجتلماع في النيتين فقلال: »إذا نوى 
بالعرض التجارة والقنية: بأن يشريه وينوي الانتفاع بعينه وهي القنية 

وإن وجد فيه ربحاً باعه وهو التجارة«)4(.

الزاهر للأزهري )ص41(، وانظر: المجموع )310/1(، والمطلع )ص69(.   )1(
الفلروق للقرافي )463/1(، وانظر: المنثور في القواعد للزركي )295/3(، والأشلباه   )2(

والنظائر للسيوطي )75/1(.
بدائلع الصنائع )13/2(. وانظر: فتلح القدير )218/2(، والبحلر الرائق )226/2(،   )3(
ومجملوع فتاوى ابن باز )166/14(، ومجموع فتاوى ابن عثيمين )232/18(، وفتوى 

جامعة في زكاة العقار لبكر أبو زيد )ص26(. 
مواهب الجليل )318/2(.   )4(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 286

وقد اختلف الفقهاء في تأثير نية التجارة المشوبة بغيرها على قولين:

الأول: أن اجتلماع نيلة التجارة ملع نية الاقتنلاء لا يوجب الزكاة في 
العلروض، وهلذا مذهب الحنفيلة)1( وبعض المالكية)2(، وقد اسلتدلوا 

بأمرين:

أن الأصلل في العروض القنيلة فا زكاة فيها، ولتخرج عن هذا . 1
الأصل فا بد من نية متميزة خالصة للتجارة.

أن عدم خلوص النية للتجارة يضعفها كما لو تردد بين الأمرين.. 2

الث�اني: أن اجتلماع نية التجلارة مع نيلة الاقتناء لا يسلقط الزكاة في 
العروض، وهذا هو الأرجح عند المالكية)3(.

ويوضلح الخرشي مذهب المالكية فيقلول: »وكذلك تجب الزكاة في 
هلذا العلرض إذا نوى به التجلارة والغلة معاً، كلما إذا نوى عند شرائه 
أن يكريله، وإن وجلد ربحاً باع، وكذلك تجب اللزكاة في هذا العرض 
إذا نلوى به عند المعاوضة عليه التجارة والقنية معاً: كنية الانتفاع بعينه 
ملن وطء أو خدملة وهلذا هو القنيلة، وإن وجلد ربحاً بلاع وهذا هو 

التجارة«)4(، وقد استدلوا بما يأتي:

أن كل ملن اشلرى شليئاً للتجارة فقلط فإنه قد ينتفلع به ما دام . 1
عنلده قبل أن يُباع، وانتفاعه بعرض التجارة لا يمنع من زكاته، 

فكذا إذا اشراه لانتفاع والتجارة.

بدائلع الصنائلع )13/2(، وفتلح القديلر )218/2(، والأشلباه والنظائلر لابلن نجيم   )1(
)ص22(.

التاج والإكليل )318/2(، وحاشية الدسوقي )472/1(.  )2(
التاج والإكليل )318/2(، ومواهلب الجليل )318/2(، وشرح الخرشي )195/2(،   )3(

وحاشية الدسوقي )472/1(.
شرح مختصر خليل للخرشي )195/2(.   )4(
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»أن القنية والتجارة أصان كل واحد قائم بنفسه منفرد بحكمه، . 2
أحدهملا يوجب الزكاة والآخر ينفيهلا، فإذا اجتمعا كان الحكم 
للذي يوجب الزكاة احتياطاً؛ كشهادة تثبت حقاً وشهادة تنفيه، 
وكقلول مالك فيمن تمتع وله أهل بمكلة وأهل ببعض الآفاق: 

إنه يهدي احتياطاً، فهذا مثله«)1(.

الترجيح:

يظهلر لي -والله أعللم- أن الأرجلح القلول الأول، وأن اجتماع نية 
التجارة مع نية الاقتناء لا يوجب الزكاة؛ وذلك لما يأتي:

ما تقدم من الاتفاق على اشلراط نية التجارة، وخلوص النية  أ ( 
أبللغ في الدلالة على قصد التجارة، فإذا كانت مشلوبة بغيرها 

ضعف القصد فعاد العرض إلى أصله وهو القنية.

أن قصلد البيع إذا حصل ربح يلرد حتى لمن لم يملك العرض  ب( 
إلا بنية الاقتناء؛ فإن كل واحد لو أُربح في بيته أو سيارته ربحاً 
بينلاً فإنه قد يبيع، ومع ذلك فإن هذا القصد لا يؤثر في إيجاب 

الزكاة في عروض القنية.

وبناءً على ما تقدم فإن من اشلرى أرضاً للتجارة والاقتناء، بحيث 
يسكنها أو يؤجرها وينوي مع ذلك أنه سيبيعها إذا أُربحِ فيها فإن ذلك 

لا يؤثر في إيجاب الزكاة فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة تختلف عما إذا اشرى الأرض من 
أجل المتاجرة بها، ثم قام بإيجارها إلى أن تُباع، وقد تقدمت هذه المسألة، 
حيث تجب الزكاة فيها؛ لأنها مُلِكت بنية التجارة، والإيجار جاء لاحقاً 

تابعاً وليس مقصوداً أصالةً.

التاج والإكليل )318/2(.   )1(
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المطلب الرابع
الفرق بين نية البيع ونية التجارة

إذا تملك الشلخص أرضاً بنية التجارة وجبت فيها الزكاة كما تقدم، 
أملا إذا تمللك أرضلاً بنيلة الاقتنلاء كالاسلتخدام الشلخصي بالانتفاع 
والسلكن أو الإيجلار فإنها من علروض القنية لا التجلارة، لكن إذا بدا 
له أن يبيع هذه الأرض المقتناة لسلبب غير التجارة وحال عليها الحول 

وهي معروضة للبيع فهل تُعد عرض تجارة أم لا؟

ومن أسباب عرض الأرض للبيع لغير التجارة:
عدم الرغبة في الموقع للتخلص من مشكات الحي أو الجيران. أ ( 

بُعْد الأرض عن العمران. ب( 
علدم صاحية الأرض للسلكن بسلبب موقعها وعلدم توفر  ج( 

الخدمات أو وقوعها في طريق السيل.
انتقال عمله إلى حي أو مدينة أخرى. د( 

الحاجة الطارئة إلى المال، بحيث يضطر لبيع الأرض بأي ثمن  هل( 
دون مراعاة للربح فيها.

بيع الأرض الموروثة لقسمتها على الورثة. و( 

وفي هلذه الحالات اختلف الفقهلاء في وجوب الزكاة فيما أعد للبيع 
لغير التجارة على قولين:

الق�ول الأول: أن ما أعد للبيع لغ�ير التجارة ليس عرض تجارة، فلا 
تجب زكاته، وهذا مقتضى قول الفقهاء في اشراط نية التجارة، واختاره 

كثير من الفقهاء والباحثين)1(.

الأم للشلافعي )46/2(، والتلقلين للقلاضي عبد الوهلاب )153/1(، والشرح الممتع   )1(
لابلن عثيملين )143/6(، ونوازل العقار لأحملد العمليرة )ص420(، وبحث )زكاة=
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ومن أدلة هذا القول:
أن الإجملاع منعقد على علدم وجوب اللزكاة في العروض إذا لم . 1

تكن للتجارة كعروض القنية، والتجارة ليست مطلق البيع، بل 
هي البيع والشراء بقصد الربح.

أن النلماء شرط لوجلوب اللزكاة في الأموال، ومجلرد البيع الذي لا . 2
يقصد به التجارة والربح لا تنمو به الأموال فا تجب بذلك الزكاة.
الق�ول الثاني: أن كل ما عرضه صاحبه للبيع يُعد عرض تجارة تجب 

فيه الزكاة، واختاره بعض الفقهاء)1(.
وقلد يُسلتدل لهلم بظاهر حديث سلمرة بلن جندب  قلال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع، فنص على 

أن الإعداد للبيع وحده يكفي لإيجاب الزكاة في العرض.
الترجيح:

يظهر لي -والله أعلم- أن القول الأول أرجح لما يأتي:
أن نيلة التجلارة شرط أصيلل في زكاة العلروض، وقلد تقدم  أ ( 
أن الملراد بنيلة التجلارة أن يقصلد المالك من تمللك العروض 
الحصول على الربح ملن ورائها؛ لأن المراد بالتجارة: »تقليب 

المال بالمعاوضة لغرض الربح«)2(.
قلال الملرداوي: »معنلى نيلة التجلارة: أن يقصد التكسلب به 

بالاعتياض عنه لا بإتافه أو مع استبقائه«)3(.

= العقلار( لعبلد العزيز الفلوزان )ص33(، وبحلث )زكاة الأراضي( للسلحيباني: مجلة 
البحوث الإسامية: العدد 86 )ص202(.

كالشيخ بكر أبو زيد كما في فتوى جامعة في زكاة العقار )ص11(.  )1(
مغني المحتاج )397/1(، وانظر: الإقناع )199/1(.  )2(

الإنصاف )57/7(.  )3(
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وعليله فلإن ملا عرضه للبيلع لا بقصد التكسلب والربلح لا يكون 
علرض تجارة بدليلل أنه قد يبيعله بأقل من ثمن شرائه؛ لأن التكسّلب 
ليلس مقصوداً أصالةً مع أنه قد يكون مرغوبلاً للبائع ومقصوداً قصداً 

تبعياً، ولا يؤثر ذلك في جعله عرض تجارة.

أن حديث سلمرة محمول عللى التجار، بدليل قولله )نعده(،  ب( 
وهلذا موجّه لملن يتاجر في البضائع وسلائر العلروض، وقد 
ذكلر شراح الحديلث أن الملراد بالبيلع في الحديلث: التجارة، 
وخُلص البيلع لأنه الأغلب فيها)1(، ويؤيلد ذلك ما تقدم من 
أثلر ابلن عمر  قلال: »ليلس في العلروض زكاة إلا ما كان 
للتجلارة«، وفي روايلة أخرى: »ليس في العلرض زكاة إلا أن 
يُلراد بله التجلارة«؛ ولذا فإن الفقهاء يسلمون هلذا الباب في 

كتاب الزكاة عروض التجارة لا عروض البيع.

أن الأصلل في العروض أنها للقنية لا للتجارة، فا زكاة فيها،  ج( 
ونية البيع طارئة، فا حكم لها.

وقد سُلئلِ الشليخ محمد بن عثيملين -رحمه الله- عن رجل يسلكن 
شقة وينوي بيعها لينتقل للبيت الذي يبنيه، فقال: »وعلى هذا فا زكاة 
عليلك في هلذا لا في البيلت ولا في الشلقة، وللو كانت نيتلك أن تبيع؛ 
لأن هذه النية ليس�ت نية تجارة إن�ما نية إزالة الملك عن هذا المملوك عند 

الاستغناء عنه«)2(.

وبناءً على ما تقدم فإن من عرض أرضاً للبيع لسلبب من الأسلباب 
السابقة فإنها لا تكون عرض تجارة، ولا تجب فيها الزكاة.

عون المعبود )297/4(.  )1(
مجموع فتاوى ابن عثيمين )211/18(.   )2(
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المطلب الخامس
تملك الأرض بنية حفظ المال

قد يتملك الشلخص الأرض لحفظ ماله من الاسلتهاك بالنفقات 
أو خشية سرقته ونحو ذلك من الأعذار، فحفظ المال صورة من صور 

ادخاره من خال تحويلها من نقود إلى أصل )أرض(.
وقلد اختلف الباحثلون في حكم زكاة الأرض المشلراة لحفظ المال 

على عدة اتجاهات:
الاتجاه الأول: عدم وجوب الزكاة فيما تملّكه صاحبه بنية حفظ ماله، 

وهذا ما اختاره بعض الباحثين)1(، ومما استدلوا به:
1. أن معلاني القنيلة في اللغة تدور حلول الانتفاع والإمسلاك لغير 
التجلارة، وهلذه حقيقة الأرض المشلراة لحفظ المال، فلا فرق بين نية 

الاقتناء ونية حفظ المال.
ويمكن أن يُناقش بأن هذا المعنى )الانتفاع والإمساك لغير التجارة( 
ي لاستخدام أو الاستغال، أما قصد حفظ المال  يصدق على ما اشلرُ

فهو نية متعلقة بالمال؛ ولذا فهو أقرب للتجارة وليس من الاقتناء.
2. أن الفقهلاء متفقلون عللى اشلراط نيلة التجلارة لإيجلاب زكاة 
الأرض، وحفلظ الملال ليس من التجلارة، فلم يتحقلق شرط وجوب 

الزكاة وهو نية التجارة.
ويمكلن أن يُناقش بأنه لا خاف في اشلراط نيلة التجارة، لكن لا 

يُسلّم أن نية حفظ المال مباينة لنية التجارة، بل هي أقرب إليها.

نلوازل العقلار لأحمد العمليرة )ص419(، والزكاة في العقار لاحلم )ص52(، وبحث   )1(
)زكاة العقار( لعبد العزيز الفوزان )ص29(، وبحث )زكاة الأراضي( للسلحيباني: مجلة 

البحوث الإسامية: العدد 86( )ص209(.
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3. أن جمهلور العلماء لا يرون وجوب الزكاة في عقار تملكه صاحبه 
بغلير معاوضلة، ولا يكلون للتجارة ولو نلوى به التجلارة، لأن أصله 
القنية، فإذا كان هذا لا تجب فيه الزكاة مع أنه نُوِي به التجارة، فما نُوِي 
به مجرد حفظ المال لا يكون عروض تجارة ولا تجب فيه الزكاة من باب 

أولى، ويكون حكمه حكم القنية.
ويمكن أن يُناقش بأنه لا يُسلّم بأن الزكاة لا تجب فيما تملّكه صاحبه 
بغير معاوضة كما سليأتي تفصيله، وحتى على فرض التسليم فإن بينهما 
فرقلاً لأن ملن تملك أرضاً بنية حفظ المال اشلراها وتملكها بمعاوضة، 

وهذا يعارض الصورة المقيس عليها، فهو قياس مع الفارق.
4. الاستئناس ببعض الفتاوى التي تضمنت عدم وجوب الزكاة في 

مثل هذه الأراضي، ومنها فتاوى عن ابن باز -رحمه الله-.
إلا أن التأملل في هلذه الفتاوى يبلين أنها في حكم اللزكاة عند عدم 
وجلود نيلة معينلة أو عند الردد بلين أكثر ملن قصد، وقلد تقدم عدم 
وجوب الزكاة في هذه الحالة، وأما نية حفظ المال فهي أمر آخر مختلف 

عن عدم تحديد النية.
ولعلل ما يؤكد ذلك أنله جاء في إحدى الفتاوى علن ابن باز قوله: 
»فإن قصد به�ا المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، 
وجبت الزكاة في قيمتها. وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها 

زكاة«)1(.
وقولله: »فإن قُصِد بهلا المال« لا يدل على عدم وجلوب الزكاة عند 
نية حفظ المال، بل قد يدل على عكس ذلك، لأن من يشري بنية حفظ 

ماله قصد المال ولم يقصد الانتفاع بالأرض.

مجملوع فتاوى ابن بلاز )164/14(، وهذه الفتوى مُدرجة بنصها )!!( في مجموع فتاوى   )1(
ابن عثيمين:210/18(.
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الاتج�اه الث�اني: وجوب الزكاة في الأرض المشلراة لحفلظ المال عند 
البيع لسنة واحدة.

واختاره بعض المعاصرين)1( اسلتناداً لمذهب المالكية في كيفية تزكية 
علروض التجلارة باعتبلار أن من اشلرى الأرض لحفظ مالله ولم ينوِ 
بيعها قريباً فإنه كالمربص بالعروض، فيكفيه أن يزكيها عند البيع لسنة 

واحدة.

ويؤخذ على هذا الاتجاه ما يأتي:

1. أن تفصيلل المالكية في تزكية عروض التجارة ليس مسللمًا، وقد 
رجّح كثير من الفقهاء خافه، حتى ابن عبد البر المالكي لم يرتض هذا 

التفصيل، ونقل خافه عن بعض أهل المدينة)2(.

2. أن الأرض المشلراة لحفظ المال إملا أن تُعدّ عروض تجارة فتلزم 
زكاتها كل عام، وإما أن تُعدّ عروض قنية فا تلزم زكاتها، وأما تزكيتها 

عاماً واحداً فليس له وجه.

يت بنية حفظ  الاتج�اه الثالث: وجوب الزكاة في الأرض التي اشلرُ
المال، واختاره بعض الباحثين، ومن أدلته:

1. لأن مالكها يريد المال عند البيع، وهذا مقصود التجارة)3(.

2. أن واقلع تمللك الأراضي الكبليرة لحفلظ الملال جعلهلا كالكنلز 
للنقود، فتجب فيها الزكاة كما تجب في الكنز من النقد)4(.

ممن اختاره الشيخ عبد الله بن جبرين -رحمه الله- كما في موقعه:  )1(
http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-11977-.html.

الكافي )ص97(.  )2(
بحلث )زكاة الأرض( للدكتلور فهد المشلعل ضمن مجللة الجمعية الفقهيلة: العدد الثاني   )3(

)ص282(.
عن مداخلة للدكتور سليمان الركي في ندوة )زكاة الأراضي( التي نظمتها الجمعية الفقهية.  )4(
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ويمكلن أن يُناقلش بلأن هناك فرقلاً ظاهلراً بلين الأرض والنقود، 
فالأصلل في الأرض علدم وجلوب اللزكاة إلا بنيلة التجلارة كسلائر 

العروض، أما النقود فهي مال زكوي بالأصالة.

الترجيح:

ويظهر لي -والله أعلم- أن الأرجح وجوب الزكاة في الأرض التي 
تملكها صاحبها بنية حفظ ماله خاصة إذا أُضيف إلى ذلك نية بيعها ولو 
بعلد حين)1(، وإضافة إلى ما تقدم من مناقشلات؛ فلإن هذا القول يُؤَيدُ 

بما يأتي:

1. تقلدم أن ملن أدللة وجوب زكاة علروض التجلارة أن المقصود 
ملن العلروض قيمتها، وليلس لمالكها غلرض في عينهلا، وقيمتها هي 
النقلود التي تجب زكاتها، فكذلك تجب الزكاة في العروض قياسلاً على 
النقلود)2(، وحفظ المال يندرج في هذا المقصود، بدليل أن تجار البضائع 
والأواني والأجهلزة ليس لهم غرض في تملك هذه العروض إلا بالنظر 
إلى ما تسلاويه ملن قيمة عند البيع، وتتم المقارنلة بين ثروات التجار في 
عروض التجلارة بالنظر إلى قيمة بضائعهلم لا أعيانها، فكذا الأراضي 
المقصلود منهلا قيمتها نقلداً، فمن تملكهلا لحفظ نقوده فهلو مندرج في 

هدف العروض والمقصد منها وهو تحصيل النقود في المآل عند البيع.

2. تقلدم نقلل كام القلرافي في حملل العروض على المقصلود عرفاً 
منهلا، وملن ذلك قولله: »ولذللك تنلصرف العقود والأعلواض إلى 

الغالب أن نية البيع في المآل تكون مضمرة لدى من يشري الأرض لحفظ ماله، ولو كان   )1(
لا ينوي البيع مطلقاً لم يكن هذا حفظاً للمال بل مجرد تحويل من نقد إلى عرض، لأن معنى 
حفلظ الملال أنه لا يبقى بشلكل نقدي، بل يُحلول إلى أصل يحفظه إلى حين تسلييله بالبيع، 
فالحفلظ مؤقت وإن طال زمنله، وهو على نية طلب اليء المحفوظ في المسلتقبل، وطلبه 

يكون ببيع الأرض واسرداد النقود.
الشرح الممتع لابن عثيمين )141/6(، وفتاوى اللجنة الدائمة )311/9(.  )2(



295 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

المنفعة المقصودة من العين عرفاً؛ لأنه ظاهرها، ولا يحتاج إلى التصريح 
بها«)1(.

ويُاحلظ أن أراضي القنيلة التلي لا تجب فيها اللزكاة يكون القصد 
من تملك الأرض الانتفاع بعينها إما بسكن أو استغال)2(، أما أراضي 
التجارة فالقصد منها عُرفاً الحصول على النقد والربّح ببيعها، فالضابط 
أنله إذا كان الهدف من تملك الأرض يتعلق بالملال تنمية أو حفظاً فهي 
أقلرب إلى عروض التجلارة، وإذا كان يتعلق بالأرض عينها انتفاعاً أو 

استغالًا فهي أقرب إلى القنية.

3. أن ملن المتعلارف عليه في الأوسلاط الاقتصاديلة أن حفظ النقد 
بتحويله إلى أصول يُعد من القرارات الاسلتثمارية خاصة عند الخشلية 
ملن التضخم الذي يرتب عليه انخفاض قيمة النقد مع احتمال ارتفاع 
قيمة الأصول بعد الشراء، وعليه فإن شراء الأراضي لحفظ النقود يُعدّ 
صلورة من صلور المتاجرة لحماية الثروات ملن التضخم؛ لذا فالأقرب 

وجوب الزكاة فيها)3(.

وملن المقلرر للدى الاقتصاديلين أن المحافظلة عللى رأس المال من 
أبرز أهداف الاسلتثمار في أي أصل أو مجلال)4(، وهذا ما يتحقق بشراء 

الأرض لحفظ المال.

الفروق للقرافي )348/2(.  )1(
قد يُقال إن من تملك الأرض لاستغال يقصد المال )الأجرة(، لكن الواقع أن المالك )المؤجِر(   )2(
يقصد عين الأرض لاستغالها؛ ولذا يحافظ عليها، وتقع عليه تبعة صيانتها، وما يأتيه من أجرة 

عوض عن المنفعة وليس قيمة للأرض؛ لذا صارت الأرض المؤجرة عروض قنية.
بسلؤال بعض تجار العقار أشلاروا إلى أنهم يعدون شراء الأرض لحفظ المال من التجارة،   )3(
خاصلة أنهم ينتفعون من وجهين: حماية ثرواتهلم النقدية من التضخم، وتوفير )%2.5( 
من الثروة النقدية بسبب عدم وجوب الزكاة في الأرض المشراة بناءً على الفتوى السائدة، 

ويُضاف إلى ذلك احتمال ارتفاع قيمة الأرض.
الاستثمار الناجح للدكتور عيد الجهني )ص11(.  )4(
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4. أنه إذا قيل بعدم وجوب زكاة الأراضي المشراة لحفظ المال، فإن 
المكلفين من الأثرياء سيشرون الأراضي فراراً من الزكاة، وقد يتسبب 

ذلك في ارتفاع أسعار الأراضي.
وقلد نص الفقهاء على أن ملن أكثر من شراء العقار فراراً من الزكاة 

ي العقار معاملةً له بنقيض قصده)1(. فإنه يزكِّ
5. أن اللزكاة إنلما لم تجلب في علروض القنية لما في ذلك ملن المنفعة 
والفائلدة لمالكهلا وللمجتمع مع كونها غلير نامية، فالقنية الشلخصية 
ينتفلع بها صاحبها باسلتخدامها، والقنية التشلغيلية )الأصول الثابتة( 
فيهلا منفعلة لمالكهلا وإنتلاج اقتصلادي يفيلد المجتملع، وكلذا القنيلة 
الاسلتغالية فيها منفعة لمالكها وللمجتملع من خال توفير الأراضي 

والعقارات المؤجرة.
أما الأراضي المشراة لحفظ المال فليس فيها منفعة مباشرة لا لمالكها 
ولا للمجتملع، بل هي مجلرد مخازن هائلة للثروات ملع نموها وزيادة 

أسعارها في الغالب، فكانت أقرب إلى عروض التجارة.

المطلب السادس
قلب النية

قد يتملك الشلخص الأرض بنيلة التجارة أو الاقتنلاء، إلا أنه بعد 
التمللك يرغب في تغيير نيته من التجلارة إلى الاقتناء أو العكس، وفيما 
يأتي أتناول ذلك وأثره على زكاة الأراضي من خال المسألتين الآتيتين.

الفرع الأول: قلب نية التجارة إلى الاقتناء
إذا تمللك الشلخص الأرض بنيلة التجارة ثلم حول نيتله إلى القنية 

الفروع )387/2(، والمبدع )384/2(، وكشاف القناع )243/2(.  )1(



297 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

فهلل تبقى عرض تجارة وتجب فيها الزكاة، أم يزول عنها هذا الوصف 
وتعود قنية وتسقط عنها الزكاة؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

الق�ول الأول: أن العلرض يصبح للقنية إذا حلول النية من التجارة 
إلى القنية.

وهذا مذهب جماهير الفقهاء)1(، وقد استدلوا بأدلة منها:

أن الأصلل في العلروض أنهلا للقنيلة، ويكفلي في اللرد إلى هذا . 1
الأصلل مجلرد النيلة كما لو نلوى بالحلي التجلارة صلار للتجارة 
بمجلرد النيلة لأنله الأصلل في الذهب، وكلما إذا نوى المسلافر 

الإقامة صار مقيمًا لأنه الأصل فيه)2(.

أن نيلة التجلارة شرط لوجلوب الزكاة في العلروض، فإذا نوى . 2
القنية زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب)3(.

أن التجارة عمل والقنية إمسلاك وترك للعمل، وكما أن التجارة . 3
لابد فيها من عمل، فالقنية يكفي فيها النية ولو من دون عمل؛ 

لأنها مجرد ترك)4(.

القول الثاني: أن تحويل النية من التجارة إلى القنية لا يزيل وصف التجارة.

وهلذا مذهلب الحنفيلة والشلافعية والحنابللة، وروايلة عنلد المالكيلة. انظلر: المبسلوط   )1(
)198/2(، وبدائلع الصنائلع )12/2(، واللكافي لابلن عبد اللبر )ص98(، والبيلان 
والتحصيل لابن رشلد )368/2(، والمجموع )47/6(، وروضة الطالبين )267/2(، 

والمغني )256/4(، والمبدع )379/2(.
بدائع الصنائع )12/2(، والبيان والتحصيل )368/2(، والمغني )257/4(، وكشاف   )2(

القناع )241/2(.

المغني )256/4(.  )3(
القواعلد  والمنثلور في  للكرابيلسي )73/1(،  والفلروق  الكببلير )297/3(،  الحلاوي   )4(

للزركي )299/3(.
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وهذا القول إحدى الروايتين عن مالك)1(، ومن أدلة هذا القول:

أن التجلارة والقنيلة أصلان للعروض، فا ترجع السللعة من . 1
أحدهما إلى الآخر بمجرد النية)2(.

ونوقلش بعدم التسلليم بأنهما أصان، بلل الأصل في العروض 
الاقتناء، فتكفي النية في عود العرض إلى أصله)3(.

القيلاس عللى السلائمة إذا نلوى أن تكلون معلوفة، فلا تكون . 2
معلوفة بالنية ما لم يجعلها معلوفة فعاً، فكذلك العقار لا يخرج 

عن كونه للتجارة بمجرد نية القنية.
ونوقلش بأنله قيلاس ملع الفلارق؛ لأن السلائمة يشلرط فيها 
الإسلامة دون نيتهلا، فا ينتفلي الوجوب إلا بانتفاء السلوم لا 

بمجرد نيته)4(.

الترجيح:

وملن خال ملا تقلدم يظهر رجحلان قلول الجمهلور في أن العرض 
يتحلول من التجلارة إلى القنية بتحويل النية، وعليه فلإن من ملك أرضاً 
بنية التجارة، ثم عدل عن ذلك وأراد أن يسلتخدمها سلكناً أو يؤجرها، 
فإنها تصبح عرض قنية وتسقط زكاتها، وينقطع حول الزكاة بتغيير النية.

الفرع الثاني: قلب نية الاقتناء إلى التجارة
إذا تمللك الشلخص أرضاً بنية الاقتناء، ثم بلدا له أن يجعلها عرض 

تجارة، فهل تتحول بالنية إلى عرض تجارة تجب زكاته؟

الكافي لابن عبد البر )ص98(، والبيان والتحصيل )368/2(.  )1(
البيان والتحصيل )368/2(.  )2(

المغني )256/4(.  )3(
الحاوي الكبير )296/3(، والمغني )256/4(.  )4(
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لهلذه المسلألة صللة وثيقة بسلبب تملك العلرض وأثره عللى إيجاب 
الزكاة، إلا أنني أدرجتها في هذا المطلب باعتبار تعلقها بالنية.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

الق�ول الأول: أن العلرض لا يتحول من القنيلة إلى التجارة بمجرد 
النية.

وهذا مذهب جماهير الفقهاء)1(، ومما استدلوا به:

أن كل ملا لا يثبت لله الحكم بدخوله في ملكله لا يثبت بمجرد . 1
النيلة، وهلذا كما في المعلوفة إذا نوى بها السلوم لا تصير سلائمة 

بمجرد النية)2(.
ويمكلن أن يُناقلش بالفلرق بين السلوم والتجارة، فالسلوم لا 
يكون إلا بالإسلامة والرعي، وأما التجارة فتحصل بالنية، وهو 

الإعداد الوارد في حديث )مما نعده للبيع(.

أن القنيلة أصل، والتجارة فلرع عليها، فا ينصرف العرض إلى . 2
الفلرع بمجلرد النية كالمقيم إذا نوى السلفر لا تثبلت له أحكام 
المسلافر؛ لأن الأصل هو الإقامة، وكذا التجارة لا تثبت بمجرد 

النية)3(.
ويمكن أن يُناقش بالفرق بين السفر والتجارة، فالسفر لا يمكن 
أن يكلون بالنية دون انتقلال، أما التجارة فهلي متصورة بالنية، 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشلافعية والحنابلة. انظر: المبسلوط )198/2(، وبدائع   )1(
الصنائلع )12/2(، واللكافي لابلن عبد اللبر )ص98(، والبيان والتحصيل لابن رشلد 
)368/2(، والحلاوي الكبلير )296/3(، والمجملوع )47/6(، والمغنلي )256/4(، 

والمبدع )379/2(.
الحاوي الكبير )296/3(، والمغني )256/4(.  )2(

بدائع الصنائع )12/2(، والمغني )256/4(.  )3(
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وقلد يظهر عامات عللى هذه النيلة كمتابعة الأسلعار وإظهار 
الرور بارتفاعها.

أن التجلارة فعل وتصرف، فمجرد نيتهلا لا يحول العقار المنوي به . 3
التجارة إلى عرض تجارة ما لم يقرن الفعل بالنية، قياساً على المسافر 

إذا نوى السفر لا يصير مسافراً ما لم يخرج عن عمران المصر)1(.
ويمكن أن يُناقش بأنه استدلال بمحل النزاع، فالمنع من تحويل 
العقلار إلى التجلارة بالنية هو محل النزاع، وقلد تقدم الفرق بين 

السفر والتجارة.

القول الثاني: أن العرض يتحول من القنية إلى التجارة بمجرد النية.

وهو قول بعض الفقهاء)2(، ومما استدلوا به:

حديث سلمرة المتقدم: »كان يأمرنا أن نخلرج الصدقة مما نعده . 1
للبيع«، وهو لفظ عام يشمل ما لو نوى التجارة بالقنية)3(.

ويمكلن أن يُناقلش بما تقدم أن مجرد النية ليلس إعداداً بل لا بد 
من عمل.

حديلث: »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«، فمن . 2
نلوى التجارة بعلروض القنية فلإن له ما نلواه، فيصير عروض 

تجارة)4(.

الحاوي الكبير )296/3(، وبدائع الصنائع )12/2(.  )1(
وهلو محكلي روايلةً عن أحملد، ونُسِلب لإسلحاق وأبي ثلور، واختلاره بعض الشلافعية   )2(
كالكرابيلسي، كلما اختلاره بعلض الحنابلة، ورجله بعض المعاصريلن كالشليخ محمد بن 
عثيمين وبكلر أبو زيد. انظر: الحاوي الكبلير )296/3(، والمجموع )47/6(، والمغني 
)257/4(، والمبلدع )379/2(، والإنصلاف )56/7(، واللشرح الممتلع لابن عثيمين 

)144/6(، وفتوى جامعة في زكاة العقار لبكر أبو زيد )ص10، 11(.
المغني )257/4(، والمبدع )379/2(.  )3(
الشرح الممتع لابن عثيمين )144/6(.  )4(



301 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

أن نيلة القنية كافيلة في خروج العرض عن التجارة، فكذلك نية . 3
التجلارة تكفي لوحدها، بل هلو أولى؛ لأن الإيجاب يُغلَّب على 

الإسقاط احتياطاً)1(.
ونوقلش بما تقدم ملن الفرق بين القنيلة والتجلارة، فالقنية هي 
الأصلل وهي كف وإمسلاك فيكفي فيها النيلة للعودة للأصل، 

وأما التجارة فهي فرع وفيها عمل فا يكفي فيها النية.
وتقدمت الإجابة على هذه المناقشة.

أنله إذا نلوى التجارة بعلد الاقتناء حصل له ما نلواه كما لو نوى . 4
عند الشراء)2(.

الترجيح:

ملن خال ملا تقدم يظهلر لي -والله أعلم- رجحان القلول بأن نية 
التجلارة تحول عروض القنية إلى عروض تجلارة، فتجب فيها الزكاة لما 

يأتي:

ما تقدم من أدلة ومناقشات. أ ( 

أن نيلة التجلارة لهلا عاملات وقرائلن تلدل عليهلا، ولا فرق  ب( 
بلين أن توجلد هلذه النية عنلد التمللك أو بعده، ولا سليما في 
هلذه الأزمنة التي تطورت فيها وسلائل علرض الأعيان للبيع 
بغرض المتاجرة، بحيث يسلتطيع الشلخص أن يعرض أرضه 

أو سيارته ويبيعها ويربح فيها وهو يستخدمها أو يؤجرها.

وبناءً على هذا القول فمن كان يقتني أرضاً لاسلتخدام الشلخصي 
أو الإيجلار أو بجعلهلا أصاً ثابتلاً في شركة، ثم نوى بهلا المتاجرة فإنها 

المجموع )47/6(، والمغني )257/4(.  )1(
المغني )257/4(.  )2(
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تكلون عرض تجارة، وتجلب الزكاة فيها، ويتأكد ظهلور هذا القول إذا 
ترجّلح أن العرض يصبلح للتجارة ولو ملكه بغير فعله كما في المسلألة 

القادمة)1(.

قد يبدو أن هذه المسلألة هي عين المسلألة القادمة في أثر سلبب التملك إلا أن بينهما فرقاً،   )1(
فهذه المسلألة فيمن ملك عرضلاً للقنية، ثم أراده للتجارة بمجرد النية، والمسلألة القادمة 
في كيفية تملك العرض الذي يُراد به التجارة من حيث اشلراط تملكه بفعله أو بغير فعله 
كالإرث، وعللى الرغلم من ذلك فبينهما تداخل وتازم وتشلابه في العرض والعزو، وقد 
أشلار بعض الفقهاء إلى المسلألتين معاً كما في الروض المربع )386/1(: »فإن ملكها بغير 

فعله كل)إرث أو( ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها )أي التجارة بها(لم تصر لها«.
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المبحث الثاني
أثر سبب الملك في وجوب زكاة الأراضي

وهذا هو الشرط الثلاني لوجوب زكاة عروض التجارة عند جماهير 
الفقهلاء كما تقدم في التمهيد، وفيما يلأتي أعرض لهذا الشرط من حيث 
تحريلر محل النلزاع وعرض الأقلوال والأدلة والرجيح ملع بيان ثمرة 

الخاف في هذا الشرط.

تحرير محل النزاع:
1. اتفلق الفقهاء القائللون بوجوب زكاة علروض التجارة على أن 
من تملك العلرض بمعاوضة مالية محضة كالشراء ناوياً به التجارة فإنه 

يكون للتجارة)1(.

2. اختلفوا فيما إذا تملكه بغير ذلك، وهذا يشمل:

ما تملكه بمعاوضة مالية غير محضة كبدل الخلع والمهر. أ ( 

ملا تملكله بغلير معاوضة ماليلة لكن فيله نوع فعلل كالهبة  ب( 
والوصية إذ يُشرط فيهما القبول.

ما تملكه بغير فعله كالإرث. ج( 

بدائع الصنائع )11/2(، والكافي لابن عبد البر )ص98(، والمجموع )49/6(، والمغني   )1(
.)250/4(
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وقلد اختللف الفقهلاء على أقلوال متعددة بحسلب كل سلبب من 
أسباب التملك، إلا أنني سأجمل الخاف على النحو التالي:

الق�ول الأول: أن العلرض يصبلح للتجلارة ولو تملكه بغلير فعله، 
فيتنلاول ملا تملكله بغلير فعلله كالإرث أو بمعاوضة ماليلة غير محضة 
كالصلداق أو بفعله بغير معاوضة كقبول الهبة، وعليه فسلبب التملك 

ليس شرطاً لوجوب الزكاة في العروض.

وهلذا القلول رواية علن أحمد اختارهلا بعض أصحابه)1(، ونُسِلب 
لإسحاق بن راهويه)2(، واختاره كثير من المعاصرين)3(، ومن أدلته:

1. قولله تعالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ( ]التوبة: 
.]103

ويمكن الاستدلال بالآية من أوجه:

الأول: عموم الآية يدل على وجوب الزكاة في الأموال بغض النظر 
عن سبب التملك؛ لأن الزكاة فرع عن الملك.

الثلاني: أن علروض التجارة من أعلم الأموال وأكثرها، واشلراط 
سلبب معيّن للملك من شلأنه أن يقلل العروض الواجب زكاتها دون 

دليل.

الثالث: أن الجمهور يسلتدلون بهذه الآية وغيرها من العمومات 
على الظاهرية لإثبات زكاة العروض، فكان يلزمهم العمل بظاهرها 

المغني )257/4(، والمبدع )379/2(، والإنصاف )56/7(.  )1(
المنتقى للباجي )179/3(، والمجموع )48/6(.  )2(

كالشليخ محمد بلن عثيمين وبكر أبو زيد. انظر: الشرح الممتلع لابن عثيمين )144/6(،   )3(
وفتلوى جامعلة في زكاة العقلار لبكلر أبو زيلد )ص4(، وبحلث )زكاة العقار( للشليخ 
عبد العزيز الفوزان )ص22(، وبحث )زكاة الأرض( للمشعل في مجلة الجمعية الفقهية: 

)ع2/ص273(.
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عللى علدم إخلراج ملال ملن أملوال التجلارة بسلبب طريلق ملكله 
كالموروث.

2. قوله تعالى: )گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( 
]البقرة: 267[.

قال القرطبي: »الكسلب يكون بتعب بدن، وهي الإجارة، وسيأتي 
حكمهلا، أو مقاوللة في تجارة وهو البيع وسليأتي بيانه، والميراث داخل 

في هذا«)1(.

وقولله: )ڳ  ڱ( عام يشلمل جميع أنواع الكسلب ومنها ما 
ملكه الشخص بغير فعله كالإرث.

3. عملوم حديث سلمرة المتقلدم في التمهيد: »كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمُرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع«.

وقولله: »اللذي نعلد للبيلع« علام يشلمل كل ملا تملكه الشلخص 
للتجارة، ولم يخص مالًا دون مال.

4. أن ملن ملك عرضاً للتجلارة بالإرث يبلغ نصاباً وقد حال عليه 
الحلول فإنله يملكه مللكاً تاماً، فتجلب زكاته لتحقلق شروط وجوب 
اللزكاة، إذ »اللزكاة فرع الملك«)2(، وليس ملن شروطها تملكه بفعله أو 

بمعاوضة.

القول الثاني: أن سبب التملك شرط لوجوب الزكاة في العروض.

وهلذا ملا ذهلب إليه جماهلير الفقهلاء، إلا أنهلم اختلفلوا في تعيين 
السلبب المؤثر في إيجلاب زكاة العروض، فمنهم من اشلرط المعاوضة 

تفسلير القرطبلي )321/3(، وقد نقلل القرطبي عن بعض السللف أن الآيلة في الزكاة   )1(
المفروضة. 

فتوى جامعة في زكاة العقار )ص4(.   )2(
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الماليلة المحضلة كاللشراء والإجلارة)1(، ومنهم ملن اكتفلى بالمعاوضة 
محضلة كانت كالشراء أو غلير محضة كالصداق والخللع)2(، ومنهم من 
وسّلع الشرط واكتفى بأن يملكها بفعله ولو بغير معاوضة كقبول الهبة 

والوصية)3(.

ومما استدل به من يرون اشراط سبب التملك على اختاف أقوالهم:

أن الأصلل علدم وجلوب اللزكاة في العلروض، ولا تجب فيها . 1
الزكاة إلا إذا اتخذت للتجارة، ولا تكون للتجارة إلا إذا تملكها 
صاحبهلا بمعاوضلة أو ما في حكم المعاوضة مما فيه نوع كسلب 

وعمل من مالكها.

أن الأصلل في العروض القنية، وليلس التجارة؛ وما كان للقنية . 2
فالأصلل علدم وجلوب اللزكاة فيه، ولابلد للخلروج من هذا 
الأصلل أن تكون قد آلت ملكيتها إلى مالكهلا بالمعاوضة المالية 

أو ما في حكمها.
ونوقش ذلك بما يأتي:

أنله لا يُسللم أن الأصلل في العلروض القنيلة بإطلاق، بل . 1
تصبح للتجلارة، ويكون ذلك أصاً لهلا إذا أُعِدت للتجارة 

ولو ملكها بالإرث.

وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنفية ووجه عند الشلافعية ورواية في مذهب الحنابلة.   )1(
الصنائلع  وبدائلع   ،)195/2( الخلرشي  وشرح   ،)318/2( والإكليلل  التلاج  انظلر: 

)12/2(، والبحر الرائق )224/2(، والمجموع )43/6(، والإنصاف )56/7(.
وهو الأصح عند الشلافعية، وقول عند الحنابلة. انظر: الوسليط )480/2(، والمجموع   )2(

)49/6(، والإنصاف )57/7(.
وهلو الصحيلح في مذهلب الحنابللة وقلول عنلد الحنفيلة. انظلر: الإنصلاف )56/7(،   )3(
وكشلاف القنلاع )240/2(، وبدائلع الصنائلع )12/2(، وفتلح القديلر لابلن الهلمام 

  .)169/2(
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أنه لا يُسلم أن الموروث ونحوه ليس فيه فعل مطلقاً، بل فيه . 2
نية التجارة مع الربص بالأسعار، والزكاة تجب بمثل ذلك.

أن ملا ذكلره ملن يشلرط شروطلاً لتمللك العلروض مجرد . 3
تعليلات لا تقلوى على مقاومة عموم الأدللة التي تدل على 

عدم اشراط شيء من ذلك)1(.

الترجيح:

ملن خال ما تقدم من أدلة ومناقشلات يظهلر لي -والله أعلم- أن 
القول الأول أرجح، وأن الزكاة تجب في كل ما نُوي للتجارة ولو مُلِك 

بطريق الإرث؛ وذلك لما يأتي:

عملوم وإطلاق أدلة وجوب الزكاة في العلروض، مع أنه يُحتمل أن . 1
بعض من أُمروا بإخراج الزكاة ملكوا العروض بالإرث ومع ذلك لم 
تفرق النصوص بين الماّك بحسب سبب ملكهم، وليس لمن اشرط 
شليئاً في تملكهلا دليلل صريح صحيلح، وإنما هي تعليلات محتملة، 
والجمهلور الذيلن اشلرطوا سلبباً معيناً للمللك اختلفلوا في تعيين 

السبب، ورد بعضهم على بعضٍ عند الاستدلال بهذه التعليات.

أن الماللك للعروض بالإرث يتصّرف فيها ويستشلعر نعمة الله . 2
بهلذا اللرزق وينالله منفعتها ملن سلكن أو أجلرة أو ارتفاع في 
السعر؛ فإذا نوى بها التجارة لزمه إخراج الزكاة شكراً على هذه 
النعمة والقاعدة أن )الغرم بالغنم()2(، فكما ينتفع بهذه العروض 

فعليه أن يزكيها إذا نواها للتجارة.

انظر: بحث )زكاة العقار( للشيخ عبد العزيز الفوزان )ص20(، وبحث )زكاة الأرض(   )1(
للمشعل في مجلة الجمعية الفقهية )ع2/ص271(.

وهلي الملادة رقم )87( من مجلة الأحلكام العدلية. انظر: درر الحكام للحسليني )79/1(،   )2(
وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص437(، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )502/5(.
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أن اللوارث إذا تملك العروض الموروثة مما كان عرض تجارة في . 3
ث فإن الغالب أنه يسلتديم نشاط العرض التجاري،  حياة المورِّ
وإذا كان الملوروث عرضَ تجلارة في حياة المورث فهو كذلك في 
مللك اللوارث، ولم يتغير ملا يوجب تغير صفة العلرض إلا إذا 
نلوى الوارث القنيلة بالعرض فإنه يكون حينئلذٍ عرض قنية لا 

تجب فيه الزكاة.

أن كثيراً من علروض التجارة خاصة من الأراضي هي موروثة . 4
أو ممنوحة، ولو اشرُط هذا الشرط لأدى إلى إسقاط الزكاة عن 
ل وعلاءً زكوياً ضخمًا يقدّر بمئات  كثير من الأراضي التي تشلكِّ

المليارات.

أنله لا فلرق ملن الناحيلة الواقعيلة والاقتصادية بلين الموروث . 5
والمملوك بفعل الشلخص، وكونه ملكهلا بالإرث أو مُنحِت له 
ليس مؤثِّراً في عدم زكاتها؛ لأنها بعد أن تنتقل إلى ملكيته تصبح 

كسائر أمواله.

أن الأراضي الموروثلة والممنوحلة أولى باللزكاة؛ لأنهلا أتلم في . 6
النعملة، حيلث جلاءت الماللك بيلر دون مقابل، وليلس فيها 
رأسلمال ومصاريف كما هو معتاد في التجارة، فليسلت معرضة 
للخسلارة، فهلي أولى بالتزكيلة من الأراضي المشلراة للتجارة، 
ولا يُقلال إن هلذا قيلاس في مقابللة نص؛ لأنه لا نلص في عدم 

تزكيتها، بل ظواهر الأدلة تدل على تزكيتها!

وبناءً على ما تقدم فإن من ملك أرضاً بأي سبب ونوى بها التجارة فإنها 
تصبح عروض تجارة وتجب فيها الزكاة، وهذا يشمل عدة صور منها:

الأراضي المشلراة للمتاجلرة، وملن عامات المتاجلرة مع النية . 1
الربص بالأسعار والسؤال عنها والبحث عمن يشريها بأفضل 
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الأسلعار، ولا يلزم العرض على المكاتلب أو وضع الإعانات 
ونحو ذلك.

الأراضي التي يتملكها الشلخص في معاوضلة مالية غير محضة . 2
مع نيلة التجارة كما لو كان صداق المرأة أرضاً أو خالعت عليها 

زوجها.
الأراضي الموهوبة والممنوحة من قبل الدولة أو من غيرها، فإذا . 3

نلوى الممنوح إبقاءها لغلرض بيعها بثمن أعلى مما تسلاويه عند 
قبضهلا، فهذه نيلة التجارة، فتجب عليه زكاتهلا كل عام، فإن لم 
ينوِ شليئاً معيناً أو نوى السلكن أو الإيجار أو تردد أو نوى بيعها 

لاستبدالها بغيرها لم تجب الزكاة كما تقدم.
الأراضي الموروثلة إذا تملكها اللوارث وتمكن من التصرف فيها . 4

ونوى إبقاءها بنية التجارة وجبت الزكاة فيها.
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المبحث الثالث
زكاة الأراضي الكاسدة والمتعثرة

قلد تتعرض الأراضي المعدة للتجارة لعلدة عوامل تؤثر على قيمتها 
أو حرية التصرف فيها، ومن هذه العوامل الكسلاد والتعثر، وفيما يأتي 
أعرض لهذين العاملين وتأثيرهما على وجوب الزكاة في هذه الأراضي.

المطلب الأول
زكاة الأراضي الكاسدة

الكسلاد في اللغلة ضلد النفاق )اللرواج(، ويدل المعنلى على اليء 
اللدون اللذي لا يُرغب فيه، وعلدم الرواج في الأسلواق، وهو بمعنى 

البَوار)1(.

والكساد توصف به السلعة والسوق، كما يُطلق في المجال الاقتصادي 
لوصلف اقتصاد الدولة عندما يميلل إلى الانخفاض ويُصاب بالركود 
كجزء من الدورة الاقتصادية، حيث تزداد البطالة وتنخفض السليولة 

والأرباح والاستثمارات)2(.

وكسلاد الأراضي يعنلي بقاءهلا مدة طويللة لا يُرغلب بشرائها إلا 

معجلم مقاييس اللغة لابلن فلارس )ك.س،د( )180/5(، وتاج العلروس )ك.س.د(   )1(
.)108/9(

.http://ar.wikipedia.org :عن موقع ويكيبيديا  )2(
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بقيملة زهيدة تجعل مالكهلا ينتظر ثمناً أعلى فتبقى عنلده دون بيع عدة 
سنوات، وهو بهذا يختلف عن مجرد الخسارة والنقص في قيمة الأرض.

ويُرجع في وقوع الكساد ومدته إلى العقاريين من أهل الاختصاص؛ 
إذ هلم أهلل الخلبرة في هذا الشلأن، وهلذا ما أشلار إليه بعلض فقهاء 

المالكية)1(.

أملا إذا لم يمكن بيلع الأرض مطلقاً لوجود ما يمنلع ذلك فإن هذه 
الأرض متعثرة لا كاسدة، وسيأتي بيان حكم زكاتها في المطلب الثاني.

وإذا كسدت الأرض المعدة للتجارة وبقيت عند مالكها أعواماً ففي 
وجوب الزكاة فيها قولان للفقهاء، وهما مبنيان على تفصيل المالكية في 

زكاة عروض التجارة.

الق�ول الأول: علدم وجوب الزكاة فيهلا كل عام، وإنلما تُزكى مرة 
واحدةً عند بيعها.

واختاره بعض المعاصرين)2( بناءً على مذهب المالكية في كيفية تزكية 
عروض التجارة.

ويقوم مذهب المالكية على تقسيم من يتاجر بالعروض إلى قسمين:

1. التاج�ر المدي�ر: وهلو من يبيلع بالسلعر الحاضر ثم يخلفله بغيره 
وهكلذا، كالبقلال ونحلوه، ولا زكاة عليله حتلى يبيلع بيء وللو قَلَّ 

إذا كسلد عرض المدير عند بعض المالكيلة فإنه يخرج عن الإدارة إلى الاحتكار، واختلفوا   )1(
في ملدة البوار التي يخرج بها فقال بعضهم: عاملان، وقال آخرون: يُرجع فيه إلى العرف. 
المنتقى للباجلي )186/3(، والذخيرة )22/3(، والتلاج والإكليل )323/2( وانظر: 
بحلث )زكاة الأراضي وقضاياهلا المعاصرة( للدكتور عبد الله السلحيباني: مجلة البحوث 

الإسامية: العدد 86( )ص239(.
اختلاره الدكتور يوسلف القرضاوي )فقه اللزكاة )335/1(، والشليخ مصطفى الزرقا   )2(

)فتاويه )ص135(.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 312

كدرهلم، وعلى المديلر الذي باع وللو بدرهم أن يقوم علروض تجارته 
آخر كل حول ويزكي القيمة كما يزكي النقد.

وإذا كسلدت علروض المدير فإن المشلهور عند المالكية أنله يزكيها 
كل عام ولا ينتقل إلى الاحتكار، وقال بعضهم: إنه يخرج بالكسلاد إلى 

الاحتكار.
2. التاجر المحتكر)المتربص(: وهو الذي يرصد بسللعه الأسلواق 
وارتفاع الأسلعار، ويشلرط لوجوب اللزكاة عليه أن يبيلع بذهب أو 
فضلة يبللغ نصابا ولو في مرات، وبعد أن يكمل ملا باع به نصابا يزكيه 
ويزكلي ملا باع به بعد ذلك وإن قل، فلو أقام العرض عنده سلنين فلم 
يبلع ثم باعه فليس عليه فيله إلا زكاة عام واحد يزكي ذلك المال الذي 

يقبضه)1(.
وبنلاءً على هلذا التفصيل فإن الأراضي إذا كسلدت تُلحق بعروض 

المحتكر، فا زكاة فيها إلا إذا باعها يزكيها عن عام واحد.
وقد استُدل لهذا القول بأدلة منها:

1. أن المعتلبر في العروض قيمتهلا، والأصل أن الزكاة لا تجب فيها 
إلا بتقليبها بيعاً وشراءً، فإذا خرجت عن ذلك كما في الأرض الكاسدة 

عادت إلى أصلها وهو الاقتناء فا تجب فيها الزكاة)2(.
ونوقش بما يأتي:

أن العروض الكاسلدة كالأراضي أصلها عروض تجارة بالنية  أ ( 
والعمل، ومجرد البوار )الكساد( لا يخرجها عن ذلك، إذ البوار 

المنتقلى للباجلي )184/3(، والاسلتذكار )167/3(، والذخليرة )22/3(، والتلاج   )1(
والإكليل )323/2(، وحاشية الدسوقي )474/1(.

المنتقلى للباجلي )185/3(، وفتاوى الزرقا )ص135(، وانظلر: بحث )زكاة الأراضي   )2(
وقضاياها المعاصرة( للسحيباني: مجلة البحوث الإسامية: العدد 86، )ص241(.
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ليس ملن نية الادخار ولا من علمه بدليل أنه يعرض العرض 
الكاسد كل يوم للبيع فا يجد من يشريه بثمن مناسب، وهذا 

من عمل التجارة لا الادخار والاقتناء.

أن هنلاك فرقلاً بين البلوار والاحتكار، وقلد أوضحه الخرشي  ب( 
بقولله: »والفرق بين الاحتكار والبلوار، وإن كان في كل منهما 
انتظار السوق، هو أن المنتظَر في الاحتكار الربح الذي له بال، 

وفي البوار ربح ما، أو بيع با خسارة«)1(.

2. أن المال في مدة الربص أو الكساد خرج من نطاق التجارة التي 
تنميله، واللزكاة إنما هي في المال النامي فعاً أو تقديلراً كالنقود، والمال 
في هلذه الحالة أصبح غير نامٍ، أو متوقلف النماء، كالديون غير المرجوة 

الوفاء)2(.

ونوقش بما يأتي:

أن اللزكاة وإن وجبلت في الملال الناملي، إلا أن هلذا لا يعنلي  أ ( 
أن الأملوال الناميلة لا بلد أن تزيلد، فالتجلارة معرضة للربح 
والخسلارة، وملا دام أن للعروض الكاسلدة قيمة سلوقية وإن 

قلت فهي تبقى على أصلها؛ لأنها أموال معدة للنماء.

لا يُسللم قياس العروض الكاسلدة على الديون غير المرجوة؛  ب( 
لأن العرض الكاسد يمكن بيعه ولو بقيمة زهيدة، أما الديون 
غلير المرجوة فا يتمكن صاحبها من اسلردادها فتخلَّف تمام 
الملك فلم تجب زكاتها، مع أن هذا محل خاف بين الفقهاء)3(.

شرح الخرشي )197/2(.  )1(
المنتقى للباجي )185/3(.  )2(

بحث )زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة( للسلحيباني: مجلة البحوث الإسامية: العدد   )3(
86، )ص243(.
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الق�ول الثاني: أن كسلاد علروض التجلارة كالأراضي لا ينقلها عن 
حكمها، بل تجب فيها الزكاة ولو قلت قيمتها.

وهلذا مذهب جماهير الفقهاء، إذ لا يفرقون بين المدير والمحتكر)1(، 
واختاره بعض المالكية كابن عبد البر)2(، واختاره بعض المعاصرين)3(.

ومن أدلة هذا القول:

1. عملوم الأدلة على وجوب زكاة عروض التجارة ما دامت معدة 
للبيلع، ومنهلا حديث سلمرة المتقلدم: »كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا أن 
نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع«، وكذا ما تقدم من أثر ابن عمر  
أنله قال: »ليس في العرض زكاة إلا أن يُراد به التجارة« فضاً عن أدلة 

اشراط الحول لوجوب الزكاة.

فهلذه الأحاديلث والآثلار تدل عللى وجلوب اللزكاة في العروض 
كالأراضي إذا حلال عليهلا الحلول دون نظلر إلى ربحهلا ورواجهلا أو 
خسلارتها وكسلادها ما دامت معدة للتجارة، ويمكلن بيعها ولو بثمن 

قليل مقارنة بشرائها.

2. أن جمهور الفقهاء - كما تقدم - يشلرطون النية والعمل لإعداد 
العلرض للتجلارة، ولا يتخلف حكلم التجارة إلا بتخللف العمل أو 
النية أو أحدهما، والكسلاد ليس فيه تخللف للعمل ولا للنية، بدليل أن 

مالك العرض الكاسد لو وجد مشرياً بثمن أعلى باعه)4(.

بدائع الصنائع )20/2(، والمجموع )49/6(، والمغني )250/4(.  )1(
الكافي لابن عبد البر )ص98(.  )2(

كالشليخ عبد العزيلز بن باز في مجموع فتاويله )162/14(، واختاره ابلن عثيمين كما في   )3(
مجملوع رسلائله وفتاويه )205/18(، مع أنه اختار في اللشرح الممتع )29/6( ما يوافق 

القول الأول.
المنتقى للباجي )185/3(، وحاشية الدسوقي )474/1(.  )4(



315 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

3. أن في هذا القول مصالح متعددة منها:
مصلحلة الفقلراء، وهلذا من المرجحلات في كثير من مسلائل  أ ( 

الزكاة.
مصلحلة عامة الناس؛ لأن التاجر إذا عللم بوجوب الزكاة في  ب( 
الأراضي الكاسلدة فإنله سليبيعها بأي ثمن فيتسلبب ذلك في 

انخفاض أسعار الأراضي.
مصلحلة التاجر بتحفيزه على إدارة ماله في اسلتثمارات أخرى  ج( 

أكثر نفعاً من هذه العروض الكاسدة.
المصلحلة الاقتصاديلة العاملة على مسلتوى الدوللة بتحريك  د( 
الأراضي وتنشليط الاقتصلاد بدلًا من بقلاء الأراضي البيضاء 

مدة طويلة)1(.

الترجيح:

ملن خال ملا تقدم ملن أدللة ومناقشلات يظهلر لي -والله أعلم- 
رجحان القول الثاني وهو وجوب الزكاة في الأراضي الكاسلدة ما دام 

يمكن بيعها ولو بثمن زهيد، ومما يؤيد هذا القول:

أن تفصيلل المالكيلة ليلس عليله دليل صريلح في مقابلل الأدلة . 1
العامة التي تشهد لقول الجمهور في تزكيتها.

أن قلول المالكيلة علام في شراء الأراضي للتجلارة والربلص . 2
بأسلعارها بالنسلبة للمحتكر، وملن يأخذ بقولهلم يقصره على 
الأراضي الكاسدة فقط، وهذا مخالف لتفصيل المالكية كما تقدم.

أن الأرض عند كسلادها وإن كانت قيمتها زهيدة إلا أن زكاتها . 3

بحث )زكاة المسلاهمات العقارية المتعثرة( للدكتور يوسف القاسم. موقع الإسام اليوم   )1(
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-8941).htm#1 :على الرابط
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سلتكون زهيلدة أيضاً، فلو أن الأرض لم يمكلن بيعها إلا بعشر 
ثملن شرائها فإنه الماللك كذلك لن يدفع إلا عشر ما كان يدفعه 

من الزكاة.

للو كان البائلع معراً لا يملك غير هذه الأرض الكاسلدة فإنه . 4
يمكنله تأخير دفع الزكاة وتكون دينلاً في ذمته، فإذا باع الأرض 
زكّاهلا علما مضى من أعلوام)1(، كلما يمكنه أن يدفلع الزكاة من 

الأرض نفسها)2(.

أن الكسلاد إذا كان عاماً فإن الفقراء سيتضررون -أيضاً- منه، . 5
فإذا لم تُفرض الزكاة على الأراضي الكاسدة فإن هذا يعني النظر 
لمصلحلة الأغنيلاء دون الفقلراء، ملع أن الفقلراء أولى بالرعاية 

والاعتبار)3(.

أن الخسلارة أو الكسلاد نتيجة محتملة للتجارة، فهي دائرة بين . 6
الربلح والرواج أو الخسلارة والكسلاد، وللو أن كل من تاجَر 
بلالأراضي لم يلرض بغير الربلح، بحيث لو خر أو كسلدت 
أرضله تلرك اللزكاة لأدى ذللك إلى ارتفلاع أسلعار الأراضي 
بشلكل كبلير، أو إلى إسلقاط اللزكاة علن كثير مملن يتاجرون 

بالأراضي.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )206/18(.  )1(
جاء في توصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة )ص466(: »الأصل إخراج زكاة   )2(
علروض التجلارة نقدا بعد تقويمها وحسلاب المقدار الواجب فيهلا، لأنها أصلح للفقير 
حيلث يسلد بها حاجاته مهلما تنوعت. وملع ذلك، يجوز إخلراج زكاة علروض التجارة 
من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكسلاد وضعف السليولة لدى 
التاجلر، ويحقلق مصلحة الفقير«، وانظر: معايير هيئة المحاسلبة والمراجعة للمؤسسلات 

المالية الإسامية، معيار رقم )35( )ص477(.
بحوث في الزكاة لرفيق المصري )ص150(.  )3(
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المطلب الثاني
زكاة الأراضي المتعثرة

الأصل أن التعثر وصف يُطلق على ما فيه إدارة وحركة كالشركات 
والمصانلع والمشلاريع، وقد يُطلق -أيضلاً- على الديلون؛ لأنه وصف 
لحركة السلداد، أما وصلف الأرض المعدة للتجلارة بالتعثر فقد يكون 
ملن باب المجلاز، وهو وصف عام يعبر عن عدم قلدرة مالك الأرض 

على التصرف فيها بالبيع والمتاجرة.
ولتعثر الأراضي المعدة للتجارة عدة صور وأسباب، ومن ذلك:

الأرض المغصوبة التي استولى عليها غير مالكها.. 1
الأرض التي يُقلام عليها دعوى في المحاكم ويُمنع صاحبها من . 2

التصرف فيها إلى أن يتم البت في الدعوى.
الأراضي المُحتجلزة في بعلض المخططلات الخاصلة كمرافلق . 3

عاملة، بحيث يُمنع مالكها ملن التصرف فيها إلى أن تقرر الجهة 
الرسمية المختصة عدم الرغبة فيها.

الأراضي التلي تلم تملكها بلما يخالف الأنظمة الرسلمية في موقعها . 4
د ويمنع صاحبها من التصرف فيها. أو طريقة تملكها، بحيث تُجمَّ

حكم زكاة الأراضي المتعثرة:
للأراضي التجارية المتعثرة حالتان:

لن مالكها من الحد الأدنلى من التصرف بها،  الحال�ة الأولى: أن يُمكَّ
بحيث يستطيع بيعها والانتفاع بها.

وفي هلذه الحاللة فإنه يجلب إخراج زكاتهلا حتى ولو كانت كاسلدة 
لعملوم أدلة وجلوب زكاة علروض التجلارة؛ حيلث إن التمكين من 
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التلصرف في الأرض يوفلر شرط تملام المللك اللذي يوجب اللزكاة في 
الأرض المعدة للتجارة.

ن مالكها من التصرف فيها بوجه من الوجوه،  الحالة الثانية: ألا يُمكَّ
فا يتمكن من بيعها أو الاعتياض عنها.

ويظهلر لي أن الزكاة لا تجب في هذه الأراضي مدة تعثرها)1(؛ وذلك 
استناداً لعدد من الأدلة والتوجيهات، ومنها ما يأتي:

أولًا: مفهوم حديث سلمرة المتقدم: »كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا أن 
نخلرج الصدقلة من الذي نُعِلدُّ للبيع«. ومفهومه أن ملا لم يُعد للبيع لا 
تجلب زكاتله، والنص على البيع يلدل على أنه يمكن بيعله، أما الأرض 
المتعثلرة فإنله -وإن كانلت مملوكة بنيلة التجارة- لا يمكلن بيعها، فا 

تكون عرض تجارة حينئذٍ، ولا تجب فيها الزكاة.
ثاني�اً: أن ملن أهم شروط وجلوب الزكاة تمام المل�ك، وفيما يأتي أقدم 
إشارة موجزة لهذا الشرط وما يُراد به، ثم أبيّن عاقته بالأراضي المتعثرة.
تعريف الملك التام: عرفه الكاسلاني بأنه: »أن يكلون مملوكاً له رَقَبةً 
ويداً«)2(، وسماه الملك المطلق، والمراد بملك الرقبة: ملك العين، وملك 
اليلد: إمكانية التصرف، أو ملك المنفعة، بينما عرفه بعض الحنابلة بأنه: 
»عبلارة علما كان بيلده، لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسلب 

اختياره، وفوائده حاصلة له«)3(.
وجمهلور الفقهاء على أن ملك النصاب سلبب لوجلوب الزكاة)4(، 

انظلر: فتوى جامعلة في زكاة العقار لبكر أبو زيد )ص26، 27(، وفتاوى اللجنة الدائمة   )1(
.)340/9(

بدائع الصنائع )9/2(، وانظر: البحر الرائق )218/2(، وحاشية ابن عابدين )174/3(.  )2(
ونُسِلب لأبي المعالي. انظر: المبدع )295/2(، وكشاف القناع )170/2(، ومطالب أولى   )3(

النهى )14/2(.
تبيلين الحقائلق )253/1(، وتنويلر الأبصار )مع حاشلية ابلن عابديلن( )174/3(،=  )4(
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إلا أن هذا السلبب لله شروط وقيود ليكون مؤثلراً في الإيجاب، وهذه 
اللشروط يحصل بمجموعهلا تمام الملك، ويمكن إجملال هذه الشروط 

أخذاً من كام الفقهاء على النحو الآتي)1(:
تعيلين المالك: وذلك بأن يكون المالك محصلوراً غير مبهم فرداً . 1

كان أو جماعلة، فلا تجب اللزكاة في المملوك لغلير معين لأنه لا 
يتحقلق التمليك منه، وذلك كالمرافق العامة والموقوف على غير 

معين والموقوف على المساجد وأموال بيت المال كالفيء.
استقرار الملك: ومعنى ذلك أن يكون ملْك مالك المال ثابتاً غير . 2

معرض للإسلقاط كتلف محل الملك أو تسللط غير المالك عليه 
أو إبطاله، والملك غير المستقر يُطلق عليه الملك الضعيف، ولهذا 
الشرط لم يوجب جماهير الفقهاء الزكاة في دين السليد على عبده 

المكاتب لأنه عرضة للسقوط.
التمكلن ملن التلصرف: وهلو الملراد بمللك اليلد عنلد جماهير . 3

الفقهاء، بأن يكون المالك قادراً على التصرف في المال واسلتنمائه 
والانتفلاع به؛ لأن اللزكاة لا تجب إلا بالنعملة الكاملة، والملك 
ملع عدم التصرف ليلس نعمة كاملة، وليس قابلاً للنماء، وبناءً 
على ذلك لم يوجلب الجمهور الزكاة في مال الضمار كالدين على 

الجاحد والمماطل والمعر ونحوه.
وقلد ذكر الغزالي أن ضعف الملك الذي يمنلع وجوب الزكاة يعود 

إلى ثاثة أسباب:
امتنلاع التلصرف: ومن أمثلته المال المغصلوب والمجحود الذي . 1

= ومواهلب الجليل )295/2(، وحاشلية الدسلوقي )456/1(، وحاشلية الشرقاوي 
)351/1(، والفروع )271/2(، وكشاف القناع )170/2(.

بحلث الدكتلور محملد عثلمان شلبير في النلدوة الثالثلة علشرة لقضايلا اللزكاة المعاصرة   )1(
)ص258(.
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لا بينة عليه.
تسلط الغير على ملكه.. 2
عدم استقرار الملك)1(.. 3

وبنلاءً عللى ما تقدم فلإن الأراضي المتعثلرة التي يُمنلع صاحبها من 
التلصرف فيها بالبيع والاتجار لم يتحقق فيها شرط تمام الملك، فا تجب 

الزكاة فيها ما دامت متعثرة.
ثالثاً: أن الأراضي المتعثرة تشبه بعض صور مال الضمار التي ذكرها 

الفقهاء، واختار كثير منهم عدم وجوب الزكاة فيها.
وقد عرف الكاساني مال الضمار، وذكر عدة أمثلة له فقال: »وتفسير 
ملال الضمار: هو كل ملال غير مقدورٍ الانتفاعُ به ملع قيام أصل الملك 
كالعبد الآبق، والضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر، والمال 
يْن المجحود إذا لم يكن للمالك بيّنة  الذي أخذه السلطان مصادرةً، والدَّ
وحلال الحلول ثم صار لله بينة بأن أقر عنلد الناس، والملال المدفون في 

الصحراء إذا خفي على المالك مكانه«)2(.
وقلد اختار كثير من الفقهاء عدم وجلوب الزكاة في مال الضمار)3(؛ 
وذللك لتخلف شرط تمام الملك، ولأن الزكاة تجب في المال النامي وما 
في حكمله، ومال الضمار ليس نامياً، فلا تجب زكاته، وهذا متحقق في 

الأراضي المتعثرة، فا تجب الزكاة فيها مدة تعثرها.

انظر: الوسيط للغزالي )441-437/2(.  )1(
بدائلع الصنائلع )9/2(، وانظر: البحر الرائق )222/2(، وتبيلين الحقائق )256/1(،   )2(

ومجمع الأنهر )287/1(.
وهلذا مذهلب الحنفية وقلول عند الشلافعية ورواية عنلد الحنابلة. انظر: بدائلع الصنائع   )3(
)9/2(، والبحلر الرائلق )222/2(، وروضلة الطالبلين )192/2(، ومغنلي المحتلاج 

)409/1(، والمغني )272/4(، والإنصاف )327/6(.
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الخاتمة

وبعد التطواف في ثنايا هذا البحث يمكن إيجاز النتائج والتوصيات 
على النحو التالي:

النتائج:
يُراد بعروض التجارة: ما يُعد لبيع وشراء لأجل الربح.. 1

اللزكاة واجبة في عروض التجارة، وعلدّه بعضهم إجماعاً لعدم . 2
الاعتداد برأي من خالف.

عُنيِلت الشريعلة بتمللك الأراضي ملن حيلث تنظيلم أسلباب . 3
التمللك )العقلد والميراث والاسلتياء( وتحريلم غصبها ورفع 

الضرر بتملكها.

تدرجلت مراحل تمللك الأراضي ملن الانتفلاع إلى الاقتناء إلى . 4
الاتجلار، حيلث أصبحلت الأراضي في عصرنا وعاءً اسلتثمارياً 
ومخرنلاً هائاً للثلروات، وهذا لم يكن موجلوداً في زمن الفقهاء 

المتقدمين.

نيلة التجلارة شرط لوجلوب اللزكاة في الأراضي، ومعناها: أن . 5
ينوي بتملك الأرض الربح فيها، وليس من شرط ذلك عرضها 

أو الإعان عنها.

من صور الأراضي المعدة للتجارة التي تجب فيها الزكاة:. 6
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قطلع الأراضي المملوكة للحصول عللى الربح، وقد تكون  أ ( 
مملوكة لشلخص طبيعي أو اعتبلاري عدا ما ليس له مالك 

معين.
الأراضي الكبليرة )الخلام( التي تباع كما هي دون تطوير أو  ب( 

تخطيط إذا مُلِكت بنية التجارة.
الأراضي تحت التطوير. ج( 

الأراضي الُمؤْجَرة إيجاراً ينتهي بالتمليك. د( 
الأراضي التي تملك لإقامة وحدات سكنية معدة للتجارة. هل( 

الأراضي الُمؤْجَرة التي تملك بنية البيع للتجارة. و( 

الأراضي المعدة لاقتناء لا زكاة فيها، ومن صورها:. 7
الأراضي المعدة لاستعمال الشخصي. أ ( 

الأراضي التي تُملك كأصول ثابتة تشغيلية. ب( 
الأراضي التي تُملك لاستغال كالأراضي المؤجرة. ج( 

الأراضي المملوكة لإنشاء المستغات كالوحدات السكنية  د( 
المؤجرة.

لا تجلب زكاة الأرض التلي مُلكت دون نيلة معينة أو مع الردد . 8
في النيلة بين الاقتنلاء والتجارة دون جلزم أو إذا اجتمع فيها نية 

التجارة ونية الاقتناء.

يؤخذ بالقرائن لتحديد كون الأرض عرض تجارة كمن اشرى . 9
أرضلاً وعادته المتاجرة بالأراضي أو تملك أرضاً كبيرة لا يمكن 

في العادة جعلها للقنية.

الأراضي التلي تُعرض للبيع لغير التجارة لا تُعد عرض تجارة . 10
ولا تجب زكاتها.
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الأرجلح أن الأرض المشلراة لحفظ الملال تجب فيهلا الزكاة، . 11
والضابلط في مثلل ذلك أنه إذا كان الهلدف من تملك الأرض 
يتعللق بالمال تنمية أو حفظلاً فهي أقرب إلى عروض التجارة، 
وإذا كان يتعلق بالأرض عينها انتفاعاً أو استغالًا فهي أقرب 

إلى القنية.

من ملك أرضاً بنية التجارة ثم حول نيته إلى القنية فإنها تصبح . 12
عرض قنية ولا تجب فيها الزكاة، أما إذا تملكها بنية الاقتناء ثم 

حول نيته إلى التجارة فإنها تصبح عرض تجارة تجب زكاتها.

تجب الزكاة في كل ما مُلِك من الأراضي بنية التجارة ولو كان . 13
علن طريلق الإرث أو الهبلة والمنح، وعليه فا يثبت اشلراط 

ملك الأرض بفعله أو بمعاوضة لإيجاب الزكاة فيها.

تجب الزكاة في الأراضي الكاسلدة التي يمكن بيعها ولو بثمن . 14
زهيد، وتقوّم بحسب ما تساويه عند حلول الحول.

لا تجلب اللزكاة في الأراضي المتعثلرة التلي يُمنلع مالكهلا من . 15
التصرف فيها.

التوصيات:
التأكيد على أهمية إخراج الزكاة والعناية بها سليما زكاة الأراضي . 1

التي تشلكل وعاءً زكوياً ضخمًا، سيما مع جهل كثير من ماكها 
بأحكام زكاتها أو اعتمادهم على بعض الفتاوى التي تعفيهم من 

الزكاة دون دليل شرعي معتبر.

والجمعيلات . 2 والمراكلز  والمفتلين  والفقهلاء  الباحثلين  دعلوة 
المتخصصلة إلى دراسلة زكاة الأراضي ملع العنايلة بالجوانلب 

التطبيقية والواقعية ومع التحلي بالتجرد والحياد.
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أهميلة النظلر إلى الأراضي على أنها أصل اسلتثماري كبير، حيث . 3
أصبحت مستودعاً للثروة خاصة مع تضخم النقود وانخفاض 
قوتهلا الشرائية، وهلذا الوضع لم يكن موجلوداً في زمن الفقهاء 
المتقدملين، وعليه فإن هلذا الوعاء العقلاري المرتبط بالأراضي 
بلات من أبرز مؤشرات الثراء مما يسلتدعي إعادة النظر في زكاة 
الأراضي باعتبارها نازلة جديدة تستدعي البحث والدراسة من 

قبل المجامع والهيئات والباحثين والمراكز المتخصصة.
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فهرس المصادر والمراجع: 

أولًا: كتب التفسير وعلوم القرآن
أحلكام القلرآن، لأحمد بن علي اللرازي الجصلاص أبو بكر )ت370هلل(، تحقيق: محمد . 1

الصادق قمحاوي، دار إحياء الراث العربي، بيروت، 1405هل.
أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي )ت543هل(، دار الكتب . 2

العلمية، بيروت.
تفسلير السلعدي )تيسلير الكريم الرحمن في تفسلير كام المنان(، للشليخ عبد الرحمن بن . 3

ناصر السلعدي )ت1376هل(، تحقيق: عبد الرحمن بن معا اللويحق، مؤسسة الرسالة، 
بيروت، ط1، 1420هل-2000م.

تفسلير الطبري )جامع البيان عن تأويل القرآن(، لشيخ المفرين محمد بن جرير بن يزيد . 4
بلن كثلير بن غالب الآمللي، أبو جعفر الطلبري )ت310هل(، تحقيق: أحمد محمد شلاكر، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1420هل-2000م.
تفسلير القرطبي )الجاملع لأحكام القرآن(، للإمام أبي عبلد الله محمد بن أحمد الأنصاري . 5

القرطبي)ت671هل(، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1373هل.
تفسلير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم(، للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير . 6

القرشي الدمشلقي )ت774هل(، تحقيق: سلامي بن محمد السلامة، دار طيبة، الرياض، 
ط2، 1420هل 1999م.

فتلح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسلير، لمحمد بن علي الشلوكاني . 7
)ت1250هل(، تعليق: سعيد محمد اللحام، دار الفكر، بيروت 1412هل-1992م.

ثانياً: كتب الحديث وعلومه:
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، بإشراف: . 8

محمد زهير الشاويش، المكتب الإسامي، بيروت، ط2، 1405هل-1985م.
الأملوال، للإمام أبي عبيد القاسلم بن سلام )ت224هل(، تحقيلق: د. محمد عمارة، دار . 9

الشروق، بيروت، القاهرة، ط1، 1409هل-1989م.
الأملوال، لحميد بن زنجويه )ت251هل(، تحقيق: شلاكر ذيب فياض، رسلالة دكتوراه . 10

بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1402هل.
البلدر المنلير في تخريلج الأحاديث والآثار الواقعلة في الشرح الكبير، لابلن الملقن سراج . 11

الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )ت804هل(، تحقيق: مصطفى 
أبو الغيط وعبدالله بن سلليمان وياسر بن كلمال، دار الهجرة، الرياض، ط1، 1425هل-

2004م.
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التلخيلص الحبلير في تخريلج أحاديلث الرافعلي الكبلير، للحافلظ أبي الفضلل شلهاب . 12
الديلن أحمد بن علي بن حجر العسلقاني )ت852هل(، مؤسسلة قرطبة، القاهرة، ط1، 

1416هل-1995م.
تمام المنة في التعليق على فقه السلنة، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، دار . 13

الراية للنشر، ط3، 1409هل.
أ من المعاني والأسلانيد، للإمام الحافظ أبي عمر يوسلف بن عبد الله . 14 التمهيلد لملا في الموطَّ

ابلن محمد بلن عبد البر النَّمَلرِي )ت463هل(، تحقيلق: مصطفى أحملد العلوي، ومحمد 
عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسامية، المغرب 1387هل.

الخلراج، ليحيلى بن آدم القلرشي )ت203هل(، تصحيلح وشرح: أحمد شلاكر، المطبعة . 15
السلفية ومكتبتها، القاهرة، ط2، 1384هل. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة . 16
المعارف، الرياض، 1415هل-1995م.

سلسللة الأحاديلث الضعيفلة والموضوعة وأثرها السليئ في الأمة، للشليخ محمد ناصر . 17
الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، 1412هل-1992م.

سلنن الدارقطني، للإمام عللي بن عمر الدارقطني )ت385هل(، تحقيق وترقيم: السليد . 18
عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، 1386هل-1966م.

سلنن أبي داود، للإمام أبي داود سلليمان بن الأشعث السجستاني )ت275هل(، إشراف . 19
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التوازي في العقود
-دراسة فقهية اقتصادية-

إعداد
د. وسن سعد فالح دبيس الرشيدي

كلية الشريعة والدراسات الإسامية - جامعة الكويت
قسم الفقه المقارن وأصول الفقه
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بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقهية  دراسة  العقود  في  )التوازي  موضوع:  البحث  هذا  يناقش 
اقتصادية(، وانتهيت فيه إلى توضيح معنى التوازي في العقود وبيان 
هذا  في  ووضحت  الاقتصاد...،  على  بها  التعامل  وأثر  أحكامها 
البحث التطبيقات المصرفية للعقود الموازية وبينت الحكم التفصيلي 

لكل صورة منها.

التي  المصرفية  المعاملات  من  العديد  تظهر  المعاصر  واقعنا  فمن 
لَم الموازي، والاستصناع  تندرج تحت منظومة العقود الموازية، كالسَّ
الموازي، والإجارة الموازية، وغيرها... ولم نجد فيما توصلنا إليه من 
دراسات تفرد هذا الموضوع بالبحث، لكنه متضمن بين ثنايا بعض 
الأبحاث المعاصرة المعنية بالمعاملات المصرفية، لهذا كله تظهر الحاجة 

إلى مثل هذه الدراسة المفصلة.

وقد أجملت ما سبق وفق الخطة الآتية: مقدمة، ومبحثان:

وبيان  العقود،  في  التوازي  حقيقة  فيه  تناولت  الأول:  المبحث 
حكمه، وأثره الاقتصادي.

المبحث الثاني: كان خاصاً بالتطبيقات المعاصرة لتوازي العقود.
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المقدمة

الحملد لله رب العالملين، والصلاة والسلام على أشرف المرسللين 
سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فهذه دراسة فقهية لأحكام العقود الموازية وصورها، أتناول 
فيهلا التصور العام للتوازي في العقود متحدثة عن حقيقة هذه العملية 
من خال تعريفها، مع ذكلر حكمها وضوابطها، وأثرها الاقتصادي، 

وصورها التطبيقية في المعامات المعاصرة.
وتتضح أهمية الموضوع من نواحٍ متعددة:

1. ملن الناحية العلميلة تتضح أهمية الموضلوع في جدته من خال 
تنظيمله لموضوع التلوازي في العقود، وتعريفه وبيلان حكمه الشرعي 

وأثره على الاقتصاد.
2. من الناحية الفقهية التأصيلية من خال التأصيل الفقهي لصور 

العقود الموازية، مع بيان حكمها الشرعي.
ومنهجي في البحث:

جملع الملادة العلميلة ملن المصلادر الأصيللة، ومحاوللة التتبلع . 1
والاستقصاء لكل ما كتب في الموضوع.

اقتصرت على المذاهب الفقهية المعتبرة.. 2
توثيلق أقلوال الفقهلاء وأدلتهلم ملن مراجعها الأصيللة، دون . 3

الاعتماد على المراجع الوسيطة في نسبة الأقوال أو الأدلة.
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أبحث المسألة -موضع البحث- بحثاً يعتمد المنهج الاستقرائي . 4
التحليلي، والمقارن بين مذاهب الفقه الإسلامي المعتمدة، وقد 

سلكت تحقيقاً لهذه الغاية المسلك الآتي:

ذكلر الأقلوال في محل النزاع، مع نسلبة كل قلول إلى قائله،  أ( 
موثقاً من المصادر الأصلية، كل بحسب مذهبه، مرتبة على 

الرتيب الزمني لنشأة المذهب.

أتبع ذلك بالاستدلال لكل قول، مع توجيه الأدلة، وذكر  ب( 
ملا قد يلرد عليها من مناقشلة أو اعراض، وملا قد يكون 
جوابلاً عنهلا، فأقلول: نوقلش، وأجيلب، إذا كانلت هذه 
المناقشلات والإجابلات من تراثنلا الفقهي، أملا ما رأيت 
أنله من مناقشلة الباحثلة أو إجابتها، فإني أقلول: يناقش، 

ويجاب.

أختلم بذكلر الرجيلح؛ فأرجلح ملا يظهلر لي رجحانله،  ج( 
على ضوء ما سلبق من التوجيه والمناقشلة، مع ذكر سلبب 

الرجيح.

انتهجت في توثيق الآيات والأحاديث المستشلهد بها في البحث . 5
النهج التالي:

عزو الآية المستشهد بها إلى كتاب الله تعالى مع ذكر السورة  أ( 
ورقم الآية.

تخريج الحديث المستدل به في أول موضع يذكر فيه، مكتفياً  ب( 
بما أخرجه الشيخان )البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى( أو 
أحدهما في تخريج الأحاديث، أما ما لم يخرجاه فإني أخرجه 

بحسب موضعه في كتب السنة الأخرى.
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ويتضمن هذا البحث مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.
المبح�ث الأول: في حقيق�ة التوازي في العقود، وبي�ان حكمه، وأثره 

الاقتصادي، وفيه ثاثة مطالب:
المطلب الأول: في حقيقة التوازي في العقود.

المطلب الثاني: في بيان حكم توازي العقود، وضوابطه.
المطلب الثالث: الآثار الاقتصادية للعقود الموازية.

المبح�ث الث�اني: التطبيق�ات المعاصرة لت�وازي العقود، وفيله أربعة 
مطالب:

لَم الموازي. المطلب الأول: السَّ
المطلب الثاني: الاستصناع الموازي.

المطلب الثالث: الإجارة الموازية.
المطلب الرابع: الجعالة الموازية.

الخاتمة: وتشلتمل عللى النتائج التلي توصلت إليها ملن خال هذا 
البحث مع ذكر التوصيات الازمة.

الباحثة
د. وسن سعد فالح دبيس الرشيدي
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المبحث الأول
حقيقة التوازي في العقود

وبيان حكمه وأثره الاقتصادي

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول
حقيقة التوازي في العقود

إن تعريلف فكلرة التلوازي في العقود أو العقلود الموازيلة باعتباره 
مركبلاً إنلما يكلون بتعريف شلقيه: »عقد«، و»تلوازي«، تعريفلاً لغوياً 

واصطاحياً، ومن ثم يتضح المقصود بمصطلح العقود الموازية.

أولًا: العقد:
العق�د في اللغ�ة: نقيض الحل من الشلد والربط، يقلال: عقد العقد 
يعقلده عقداً وتعاقلداً. يقال: انعقلد النكاح بين الزوجلين، والبيع بين 

المتبايعين؛ أي أبرم)1(.

والعقد في الاصطلاح يطلق بإطاقين: »عام« و»خاص«.

الجلزري، النهاية في غريب الأثر، مادة )ع.ق.د(، ابن منظور، لسلان العرب، باب الدال   )1(
فصل العين، الرازي، مختار الصحاح، مادة )ع.ق.د(، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، 

باب الدال فصل العين.
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 أما المعنى العام للعقد فهو: كل تصرف يصدر عن شلخص فيلزمه 
-منفلرداً أو ملع آخلر- بليء عللى وجه يرتلب عليه تحقلق مصلحة 

مشروعة)1(.

فيشمل هذا التعريف التصرف بالإرادة المنفردة، والتصرف الناشيء 
علن توافلق إرادتين - العقلد بالمعنى الخاص - كما يشلمل الالتزامات 
الدينية كأداء الفرائض والالتزامات الدنيوية، وسلواء ترتب على ذلك 
إنشلاء حق أو إسلقاطه أو إطاق يد في التلصرف أو تقييدها أو غيرها 

من التصرفات.

وقلد تعلددت تعريفلات الفقهلاء للعق�د بالمعنى الخ�اص وكلها 
تلدور حول: ارتب�اط الإيجاب بالقبول على وجه م�شروع يثبت أثره 

في محله)2(.

وهلذا المعنى هو المراد عند إطاق الفقهاء لفظ العقد،، وهو مرادنا 
في هذا البحث.

ثانياً: التوازي:
التوازي في اللغة من أزي اليء حاذاه وجاراه)3(.

قلال ابلن فلارس: الهمزة واللزاء وملا بعدهما ملن المعتللّ أصان، 
يرجعلان إلى معنيلين: أحدهما انضمام اليء بعضِله إلى بعض، والآخر 

المحاذاة)4(. ومقصودنا المحاذاة.

الشاذلي، نظرية الشرط، وانظر: الزحيلي، الفقه الإسامي وأدلته، )80/4(.  )1(
انظلر: ابلن نجيم، البحلر الرائلق )85/3(، ابن عابدين، حاشلية ابلن عابدين )3/3(،   )2(
الشليرازي، المهلذب )210/1(، الزركي، المنثور )397/2(، المجلددي، قواعد الفقه 

)383/1(، الزحيلي، الفقه الإسامي وأدلته )81/4(.
الفيروز آبادي، القاموس المحيط، باب الواو والياء، فصل الهمزة.  )3(

معجم مقاييس اللغة، مادة )أ.ز.ي.  )4(
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ومصطل�ح التوازي ملن المفاهيم المعلاصرة التي اسلتخدمها علماء 
للَم الموازي والاسلتصناع  الاقتصلاد الإسلامي عند حديثهم عن السَّ

الموازي...
ف مفهوم  إلا إننلا لم نجلد فيلما اطلعنلا عليه من مراجلع من علرَّ
التلوازي اصطاحاً، وهذا يرجع إلى أن أغلب من تحدث حول هذا 
الموضلوع تناوله بصلورة جزئية من واقع الأمثللة المطروحة للعقود 
ولم يتطلرق للموضلوع باعتباره أصلا كليا يندرج تحتله العديد من 

الصور.
ويمكننا أن نوضح مفهوم العقود الموازية بقولنا: إن عملية التوازي 
في العق�ود تك�ون من خلال إبرام الش�خص عقدي�ن منفصلين متفقين 
�لَم أو الاس�تصناع  م�ن الناحي�ة النوعي�ة ويثبت�ان في الذمة- كعقد السَّ
أو الإج�ارة في الذم�ة...- ويتحق�ق الرب�ح في هذه العملي�ة عن طريق 

اختلاف الثمن بين العقدين.
م إليه )البائع( سَللَماً موازياً مستقاً مع  مثال ذلك: أن يعقد المسللَّ
طلرف ثالث للحصول على سللعة مواصفاتها مطابقة للسللعة المتعاقد 
لَم الأول، ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه، وفي هذه  على تسليمها في السَّ

لَم الأول مشرياً في الثاني. الحال يكون البائع في السَّ
أو أن يقلوم المسلتأجر بطريق الإجارة الموصوفلة بالذمة بالتأجير 
لغليره إجلارة موصوفلة بالذملة أيضاً، بشلكل متوافق ملع صفات 
الإجارة الأولى، ثم إذا تسللم محل الإجارة الأولى سللمه للمستأجر 

منه)1(.

خوجة، أدوات الاستثمار الإسامي )ص74(.  )1(
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المطلب الثاني
بيان حكم توازي العقود، وضوابطه

ويتضمن فرعين:

الفرع الأول: في بيان حكم توازي العقود.

الفرع الثاني: ضوابط العقود الموازية.

الفرع الأول: في بيان حكم توازي العقود
يمكننا أن نتصور توجهين في الحكم على توازي العقود:

التوجه الأول: الجواز، ويستدل له بالآتي:

أولًا: أن الأص�ل في المعاملات الإباحة)1(، فا يحرم منها إلا ما نص 
اللشرع على تحريمله، وهذا أصل عظيلم في المعامات الماليلة حتى عُدَّ 
قاعلدة فقهية كلية مسلتقلة)2(. قال ابن تيميلة: »والأصل في هذا أنه لا 
يحلرم على الناس من المعامات التي يحتاجون إليها، إلا ما دلّ الكتاب 
والسلنة عللى تحريمه«)3(، مع الأخلذ بعين الاعتبار إلى أنله لا يصار إلى 
التمسلك بمقتضى هلذه القاعدة والعمل بها إلا عنلد التحقق من عدم 

وجود ما هو أقوى منها من نص أو إجماع.

وملا دام لا يرتلب على تلوازي العقلود ضرر أو أكل للمال بالباطل 
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      )ٹ   تعلالى:  لقولله 

البيانلوني، الحكلم التكليفلي )ص240( وما بعدهلا، الرخسي، المبسلوط )14/13(،   )1(
ابلن عبد البر، التمهيد )114/17(، ابن حزم، الإحكام )30/5(، حسلني، الاشلراط 
ابلن عابديلن )105/1(،  ابلن عابديلن، حاشلية  الغلير، )ص126-77(،  لمصلحلة 
السيوطي، الأشباه والنظائر )60/1(، المنثور )176/1(، الجويني، الورقات )27/1(.

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص60(.  )2(
مجموع الفتاوى لابن تيمية )386/28(.  )3(
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ڦ( ]النسلاء: 29[، وقوله صلى الله عليه وسلم: »لا ضرر ولا ضرار«)1(، فإنها عملية 
جائلزة، لأن الأصل في المعامات الإباحة، وبالتالي إباحة جميع الصور 
والتطبيقلات المندرجلة تحت العقود الموازية؛ ما لم يلرد الدليل الصريح 

الناقل لهذا الحكم من أصله في الإباحة إلى ما سواه من المنع.
ثانياً: أن أساس العقود ابتنائها على التراضي، وموجبها هو ما أوجبه 

العاقلدان على أنفسلهما، قلال تعلالى: )ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ( ]النسلاء: 29[، واللراضي المعتلبر شرعلاً هو اللراضي الصحيح 
الصلادر ملن ذي أهليلة، وانتفلى عنله الخطلأ والتدليس والإكلراه)2(، 
فالعقلود الموازية باعتبار تلراضي المتعاقدين على آثارهلا من العمليات 
المعتلبرة شرعلاً، يصح التعاملل بها إذا توافلرت فيهلا شروط الانعقاد 

والضوابط في كل عقد.
ثالثاً: المصلحة: إن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ مصالح الأمة 
والتيسلير والتوسلعة عليهم، ورفع الحرج عنهم يقول ابن القيم: »فإن 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، 

وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها«)3(.

رواه ابلن ماجله في سلننه، كتلاب الأحكام، باب ملن بنى في حقه ما يلضر بجار، حديث   )1(
رقلم )2340( )784/2(، ورواه البيهقي في السلنن الكبرى، كتلاب القطائع، باب من 
قلضى فيما بين الناس بلما فيه صاحهم ودفلع الضرر عنهم...، حديلث رقم )11658( 
)157/6(، ورواه الدارقطني في سننه، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، حديث رقم )83( 
سنن الدارقطني )227/4(، قال ابن الملقن في خاصة البدر المنير )438/2(: »حديث 
لا ضرر ولا ضرار أشار إليه الرافعي، وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرساً، 
وابلن ماجه مسلنداً من رواية ابن عباس وعبادة بن الصاملت، والطبراني من رواية ثعلبة 
ابلن أبي ماللك، والحاكم من رواية أبي سلعيد الخلدري وقال صحيح على شرط مسللم، 
وقال ابن الصاح: حسن. قال ابو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه...« 

عبد الحميد، البديل الإسامي للفوائد المصرفية الربوية، )ص74-73(.  )2(
ابن القيم، إعام الموقعين )3/3(.  )3(
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ويقسلم الأصوليون المصاللح من حيث اعتبار اللشرع لها إلى ثاثة 
أقسام)1(:

1. مصلح�ة معت�برة: وهلي تللك المصلحلة التلي قلام الدليل على 
اعتبارهلا ورعايتهلا، فمصلحة حفلظ العقل اعتبرها الشلارع، ولكي 

تتحقلق هلذه المصلحة حلرم الخمر في قولله تعلالى: )ٻ  ٻ       پ  
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ( ]المائدة: 90[.

2. مصلحة ملغاة: وهي تلك المصلحة التي قام الدليل على بطانها، 
كمصلحة مساواة البنت لابن في الميراث، فهذه مصلحة ملغاة، إذ جاء 

حكلم الشرع على خافها في قوله تعلالى: )گ  گ   گ  ڳڳ  
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ( ]النساء: 11[.

3. مصلح�ة مرس�لة: وهلي تللك المصلحلة التلي لم يشلهد الشرع 
باعتبارهلا أو إلغائهلا، وتكلون مائملة لجنلس المصاللح في الجمللة، 

كالمصلحة التي رآها الصحابة في جمع القرآن في مصحف واحد.
وبنلاء على ذللك، فإن توازي العقود يعد من قبيل المصالح المرسللة 
التي شهد الشرع لجنسها بالاعتبار، حيث تهدف هذه العملية إلى حفظ 
المال وتنميته ورواجه بين أكثر من فئة من الناس، كما تهدف إلى التيسير 
والتوسلعة على الناس في معاماتهم، وفتح آفاق فرص تجارية جديدة، 

وزيادة الثقة في التعامل بين المتعاقدين...
رابعاً: العرف: وهو ما اسلتقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته 

الطباع السليمة بالقبول)2(.
وهلو بهلذا المعنى مصلدر من مصلادر التشريلع بلشرط ألا يكون 

حسلنين، مباحث في أدلة الأحكام.ج133/2-134(. عبد الحميد، البديل الإسلامي   )1(
للفوائد المصرفية الربوية، )ص78-77(.

النسفي، المستصفى )217/1(، نقا عن حسنين، العرف والعادة )ص15(.  )2(
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معارضاً لنص من الكتاب أو السلنة، أو القواعد الشرعية، وأن يكون 
مطلرداً أو غالبلاً، وأن يكون قائمًا وقت إنشلاء التلصرف المراد تحكيم 

العرف فيه)1(.

وبناء على ذلك فإن العقود الموازية عموماً بضوابطها -التي ستأتي- 
تعتبر من قبيل العرف المعتبر شرعاً لعدم مخالفته نصّاً من كتاب أو سنة، 

أو قاعدة من قواعد الشريعة.

التوجه الثاني: المنع، ويستدل له بالآتي:

أولًا: أن العق�ود الموازي�ة تتضم�ن عقدي�ن في عقد وقلد ورد نهي 
النبلي صلى الله عليه وسلم علن صفقتين في صفقلة)2(، وعن بيعتين في بيعلة)3(؛ فكأن 
المتعاقلد الأول -الماللك- عقلد عقديلن أحدهما ملع المتعاقد الأول 

والعقد الآخر مع المتعاقد الثالث ضمناً لا صراحة.

ثاني�اً: أن الشيء لا يتضمن مثله، فالعقلد لا يتضمن مثله، فا تجوز 
إجلارة المسلتأجر لأن الإجلارة لا تتضمن إجارة، ولا يجوز عقد سَللَم 

لَم لا يتضمن سلمًا)4(. م فيه، لأن السَّ على المسلَّ

انظر: الشروط الواجب توافرها في العرف، حسنين، العرف والعادة )ص56-49(.  )1(
، قال في الدراية  رواه أحمد في مسنده حديث رقم )3783( )398/1( عن ابن مسعود   )2(
في تخريلج أحاديث الهداية )152/2(: »حديث نهلى عن صفقتين في صفقة واحدة رواه 
أحمد والعقيلي والبزار والطبراني في الأوسلط من حديث ابن مسلعود، وأخرجه أبوعبيدة 

وابن حبان والطبراني والعقيلي عن ابن مسعود موقوفاً قال العقيلي وهو أصح«.
رواه النسلائي في السلنن الكبرى، كتلاب البيوع، باب النهي عن بيعتلين في بيعة وهو...،   )3(
حديلث رقم )6228( )43/4(، ورواه البيهقي في السلنن الكبرى، كتاب البيوع، باب 
النهلي علن بيعتلين في بيعلة، حديلث رقلم )10660( )343/5(، ورواه الرملذي في 
سلننه، كتلاب البيوع، باب ما جلاء في النهي علن بيعتين في بيعة، حديلث رقم )1231( 

)533/3(، قال الرمذي: »حديث حسن صحيح«.
حاشية ابن عابدين )394-390/8(.  )4(
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ثالث�اً: أن الأص�ل في المعاملات الحظر)1(، لقولله صلى الله عليه وسلم: »ما بال أقوام 
يشلرطون شروطلاً ليسلت في كتلاب الله، من اشلرط شرطلاً ليس في 

كتاب الله فليس له وإن شرط مئة شرط«)2(.
قلال ابلن حزم: »فهذه الآيلات وهذا الخبر براهلين قاطعة في إبطال 
كل عهد وكل عقد وكل وعد وكل شرط ليس في كتاب الله الأمر به أو 
النلص على إباحة عقده؛ لأن العقود والعهود والأوعاد شروط واسلم 

الشرط يقع على جميع ذلك«)3(.
رابعاً: أن توازي العقود يناق�ض مقتضيات العقود والمقصود منها، 
فلا تلؤدي إلى اسلتيفاء العقد لمقتضلاه، وكل تصرف كان ملن العقود 
كالبيلع أو غليره وهلو لا يحصلل مقصلوده، فإنله لا يشرع)4( حسلب 
القاعلدة الفقهية، لأن المؤجر في صورة الإجلارة الموازية غرضه تأجير 
العين الثابتلة بالذمة لغيره لا الانتفاع بها فناقض مقصود عقد الإجارة 

من الانتفاع بالعين...
واللذي يظهلر لي -والله أعللم- هو صحة الاتجلاه الأول من جواز 

توازي العقود بضوابط مخصوصة لكل عقد، وذلك لما يأتي:
أن تلوازي العقلود في حقيقته يتكلون من عقود جائلزة متوافقة . 1

ملن الناحية النوعية، متتاليلة المراحل، فالعقد التالي لا يجتمع مع 

البيانلوني، الحكلم التكليفلي )ص240( وما بعدهلا، الرخسي، المبسلوط )14/13(،   )1(
ابلن عبد البر، التمهيد )114/17(، ابن حزم، الإحكام )30/5(، حسلني، الاشلراط 
لمصلحة الغير )ص77-126(، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين )105/1(، السيوطي، 

الأشباه والنظائر )60/1(، المنثور )176/1(، الجويني، الورقات )27/1(.
أخرجله البخلاري في صحيحله، كتلاب الصاة، بلاب ذكر البيلع والشراء عللى المنبر في   )2(
المسلجد، حديث رقم )444( )174/1(، وأخرجه مسللم في صحيحله، كتاب العتق، 

باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث رقم )1504( )1141/2(.
ابن حزم، الإحكام، )15/5(.  )3(

القرافي، الفروق )384/3(.  )4(
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العقلد الأول في الزمن نفسله ليقلال عقدان في عقلد، وكل عقد 
في هذه العملية جائلز في حد ذاته، فيجوز توازي العقود باعتبار 

المجموع بضوابط.

»فالأصلل عنلد جمهلور الفقهاء)1( قيلاس المجموع عللى آحاده، 
فحيلث انطوت العملية على عقدين فأكثلر كل واحد منها جائز 

بمفرده، فإنه يحكم على المجموع بالجواز«)2(.

قوة أدلتهم، وموافقتها لمقاصد الشريعة من التيسلير على العباد، . 2
والتوسعة عليهم في معاماتهم.

أن عملدة التوجه الثاني الاسلتدلال بحديث النهي عن صفقتين . 3
في صفقلة وعلن بيعتلين في بيعلة، وقد توسلع العللماء في مفهوم 
هذيلن الحديثلين، وجمهور الفقهلاء والمحدثين يلرون أن مدلول 
حديلث النهلي عن صفقتين في صفقة هو مدللول حديث النهي 

عن بيعتين في بيعة، وأنه خاص بالبيع.

ومدللول الحديث الأخلير كما نقلله الرمذي: بيعتلين في بيعة، أن 
يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسليئة بعشرين ولا يفارقه 
على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فا بأس إذا كانت العقدة 
عللى أحلد منهما، وقال الشلافعي: »ومن معنى نهلي النبي صلى الله عليه وسلم عن 
بيعتلين في بيعلة أن يقلول أبيعك داري هلذه بكذا عللى أن تبيعني 

غامك بكذا فإذا وجب لي غامك وجب لك داري...«)3(.

الزيلعي، تبيين الحقائق )174/4(، البهوتي، كشاف القناع )489/3(.   )1(
حماد، العقود المركبة في الفقه الإسامي )ص8(.  )2(

سنن الرمذي )533/3(، ولاستزادة انظر بحث كل من القره داغي، علي محيي الدين،   )3(
بحوث في فقه المعامات المالية المعاصرة )ص343( وما بعدها...، والشاذلي، الربط بين 
التصرفلات والعقود في اتفلاق )ص297( وما بعدها...، أعمال النلدوة الفقهية الثالث، 

بيت التمويل الكويتي.
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الفرع الثاني: ضوابط العقود الموازية
إذا ثبت جواز توازي العقود، فإنه يخضع لضوابط نسوقها تباعاً:

أولًا: منع تك�رار عملية توازي العقود؛ لأن تكرارها يؤدي إلى فقد 
العقود لمقتضياتها، وتطويل العملية التعاقدية مما يؤثر سللباً على النظام 
الاقتصلادي، فلو تصورنا تكرار عملية الإجارة الموازية على التتالي، أو 
للَم الموازي...، فا يتصلور أن يتولد من  الاسلتصناع الملوازي، أو السَّ
هذا التكرار عمليات إنتاجية حقيقية والتي يمكن أن يتولد عنها سللع 

أو خدمات.

ثاني�اً: يج�ب انف�كاك جه�ة العقدي�ن في العق�ود الموازي�ة وعدم 
للَم الموازي والاستصناع الموازي والإجارة  الربط بينهما، كعقد السَّ
الموازية. وبالنسبة لالتزامات المتبادلة بين المتعاقدين: ذكرنا أن هذا 
للَم  النلوع يختص بالعقود التي يصلح أن تثبت في الذمة، كعقد السَّ
الملوازي وعقلد الاسلتصناع الموازي والإجلارة الموازيلة والجعالة 

الموازية.

ويشلرط علدم الربلط بلين العقديلن في العقلود الموازيلة وبالتلالي 
استقالية كل من العقدين عن الآخر، وعدم وجود عاقة بين الطرفين 

-المتعاقد الأول والمتعاقد الثالث-؛ لكون ثبوتها في الذمة.

ففي صورة الاسلتصناع الموازي يعقد المسلتصنع )صانع السللعة( 
اسلتصناعاً موازيلاً مسلتقاً ملع طلرف ثاللث للحصلول على سللعة 
مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في الاستصناع الأول، 

ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه، ودون ربط بين العقدين.

وفي صورة الجعالة الموازية يقوم المجعول له بعقد جعالة موازية مع 
ثانٍ للوفاء بعقد الجعالة الأول، ودون ربط حقيقي بين العقدين.



353 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

وفكلرة جعلل الالتلزام ثابتاً في الذملة في العقود الموازيلة فكرة من 
الأهميلة بمكان ابتكرهلا العلماء للتخللص من الالتزاملات المتداخلة 
بلين العقديلن، وبالتالي فصلل كل التزام عقدي علن الآخر في العقود 

الموازية.

فالعاقة بين المالك -المتعاقد الأول- والمتعاقد الثاني، مسلتقلة عن 
العاقة بين المتعاقد الثاني والمتعاقد الثالث في العقود الموازية.

ثالث�اً: تختص العقود الموازي�ة بعقود المعاوض�ات المالية التي يصلح 
للَم الملوازي وعقد الاسلتصناع الموازي  أن تثبلت في الذملة، كعقد السَّ

والإجارة الموازية والجعالة الموازية والمضاربة الموازية...

رابع�اً: يجب أن تكون م�دة إعادة التعاقد خلال م�دة العقد الأصلي 
م إليه  للَم الملوازي كأن يعقد المسللَّ أو أنق�ص منه�ا، كما في صورة السَّ
)البائع( سَللَماً موازياً مسلتقاً ملع طرف ثالث للحصول على سللعة 
للَم الأول،  مواصفاتهلا مطابقلة للسللعة المتعاقلد على تسلليمها في السَّ
للَم  ليتمكلن من الوفاء بالتزامه فيه، وفي هذه الحالة يكون البائع في السَّ

الأول مشرياً في الثاني.

م إليه يجب أن تكون مدة تسليم البضاعة له  فلمصلحة المسللَّ
خال المدة التي اتفق هو على تسليم البضاعة فيها للمسلم الأول 
م إليه  أو أنقلص منها، فإن زادت المدة أضر ذلك في التزام المسللَّ
أمام المسللّم في حال عدم سلداده، أو أضره بأن أجبره على شراء 
بضاعلة موافقلة في المواصفات للبضاعة التلي تعاقد عليه في زمن 
قصلير نسلبياً، وهذه العجاللة في توفير البضاعة سلتؤثر حتمًا على 
م إليه  السلعر الذي يشلري به فيكون أعلى مما تعاقد به مع المسللَّ

الثاني.
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المطلب الثالث
الآثار الاقتصادية للعقود الموازية

إن لتلوازي العقود العديد من الآثار الإيجابية والسللبية سلواء على 
الفرد أم على المجتمع، مما له أثر كبير على النظام الاقتصادي الإسامي،

فمن الآثار الإيجابية:
التيس�ير على الناس عند العجز عن الوفاء بمقتضى العقد، فيقوم . 1

المتعاقد الثاني باسلتغال فكرة توازي العقلود لوفاء التزامه قِبَل 
للَم الموازي، إذا تعذر  المتعاقد الأول -المالك- كما في صورة السَّ
م إليه -البائع- توفير السلعة، فيعيد التعاقد مع ثالث  على المسلَّ
لَم الأول بسلم آخر  على سلعة مواصفاتها مطابقة لمواصفات السَّ

موازٍ للأول.
القدرة على الاتجار والكس�ب وتحقي�ق الأرباح، وهذا هو الهدف . 2

الأساسي من هذه العقود.
إيج�اد المخارج الشرعية لتجوي�ز بعض صور العقود الموازية، كما . 3

م فيه  للَم الملوازي إذ نهى الشلارع عن بيع المسللَّ في صلورة السَّ
للَم الموازي فلإن التصرف لا يقع على عين  قبل قبضه، أما في السَّ

السلعة إنما على سلعة في الذمة تطابقها في المواصفات.
زيادة الطاقة الاستيعابية للمتعاقد فيتمكن من عقد عقود كثيرة، . 4

وإن كان لا يستطيع الوفاء بالتزاماته تجاهها، وذلك لأنه سيحيل 
العقلد إلى آخر مسلتفيداً من فلارق الثمن بلين العمليتين، كما في 

الاستصناع الموازي.
تقديم الحلول المناسبة للمشكلات الاقتصادية، فالعقود الموازية . 5

بصيغهلا المختلفلة مصلدر لتقديلم الحللول والوسلائل لمواجهة 
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المشلكات الاقتصادية التي تواجه المجتمع المسللم، فعلى سبيل 
المثال معالجة مشلكلة نقص رأس المال أو السيولة النقدية تكون 
للَم في  باللجلوء إلى بعلض صيغ العقود الموازية كاسلتخدام السَّ
لَم الموازي فهو يعد من أهم البدائل الشرعية  التمويل بصورة السَّ
علن القلروض الربوية التلي يلجلأ إليها أصحلاب المشروعات 

وأصحاب المصانع في تمويل المصانع والمشروعات)1(.

لَم الموازي أو الاستصناع  وقيام البنوك الإسامية باستخدام السَّ
الموازي كأداة تمويل للمشروعات المختلفة يسد حاجة أصحاب 
المشروعلات لتوفير النقد وتوفير المال الذي لابد منه لإقامة هذه 
المشروعات، سلواء أكانلت هذه المشروعات زراعيلة أم تجارية، 
وفى هذا التشجيع على قيام المشروعات المختلفة التي تحتاج إليها 

الأمة في المجالات المختلفة)2(.

كما إن معالجة مشكلة نقص الكفاءة قد يكون باللجوء إلى بعض 
صيلغ العقلود الموازية كالجعاللة الموازية إذ قد يكلون العامل في 
الجعاللة الموازيلة أكفلأ وأقدر عللى تحقيلق مقصلود الجاعل من 

العامل في عقد الجعالة الأول.

تجن�ب الخس�ارة وضمان الرب�ح، فيُلجلأ إلى بعض صيلغ العقود . 6
للَم  الموازيلة لتجنلب الخسلارة وضمان الربلح، كما في صورة السَّ
الملوازي والاسلتصناع الملوازي، فبهذا العقد يضمن المسلتصنع 
م إليه تصريف السلع وقت التسلليم ويضمن الربح في  والمسللَّ

وقت مبكر)3(.

www.talkhesat.com/term04/fiqh/15.htm - 99k  )1(
www.talkhesat.com/term04/fiqh/16.htm - 80k  )2(
www.talkhesat.com/term04/fiqh/16.htm - 80k  )3(
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وفائلدة هذه الصيلغ للمصرف تكمن في أخذ السللع أو التعاقد 
لَم في  على صنعها بسلعر أرخص، فإذا كانت السلع موضوع السَّ
هذا الوقت سعرها مثاً عشرة دنانير للواحدة منها، أو الكيلو أو 
كذا، فسيأخذها مؤجلة بعد ستة أشهر أو بعد كذا أجل سيأخذها 
بقيملة أقلل، وبالتالي سيسلتفيد من فرق السلعر، والمزارعون أو 
الصناع يستفيدون الحصول على السيولة لإنماء مشاريعهم وهذا 
الجانلب الأول. والجانلب الثلاني: جانلب اسلتثماري للمصرف 
الإسامي ونحوه؛ لأن المصرف من خال هذا التمويل سيربح 
فرق السلعر بين الشراء وبين البيع، ولا شلك أن السعر في وقت 
لَم  التسليم سليكون أرخص، على أن المصرف في مقابل هذا السَّ
سيعقد عقود سَلَم موازية مع التجار ومع غيرهم من الموزعين.

أو  الملوازي  للَم  السَّ بصلورة  الموازيلة  العقلود  أهميلة  وتكملن 
الاسلتصناع الموازي في التخلص من مخاطر اختاف السلعر بين 
للَم الموازي للمؤسسلة  وقلت العقد ووقت التسلليم. فيتيح السَّ
المالية الإسلامية بيع سللعة وتسلليمها في المسلتقبل بسعر محدد 
للَم  مسلبقاً، )وبذللك تغطي مخاطلر الأسلعار المتعلقة بعقد السَّ

الأصلي(، ويعفيها ذلك من حيازة السلعة وتخزينها)1(.

وعندما تبرم المؤسسلة المالية الإسلامية عقد استصناع مواز لشراء 
سللعة من طلرف آخر غير المشلري النهائي )المشلري(، تنخفض 
مخاطلر الأسلعار المتعلقة بالمواد المسلتخدمة. ولكن تظل المؤسسلة 
عرضلة للمخاطلر المصاحبلة للبائلع، أي الطرف المتعاملل معه في 
الاسلتصناع الموازي، فيما يتعلق بتسلليمه السلعة في الوقت المحدد 

هيئة المحاسلبة والمراجعة للمؤسسلات المالية الإسلامية، المعايير الشرعيلة، معيار كفاءة   )1(
رأس المال )ص45(.
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وطبقلاً لمواصفات المشلري النهائلي. وهذه هي مخاطلر عدم قدرة 
المؤسسة المالية الإسامية في الحصول على تعويض مقابل الأضرار 
من البائع في العقد الموازي الناجمة عن الخسارة لإخاله بالعقد)1(.

ومن الآثار السلبية:
ارتفاع مس�توى التكاليف الإنتاجي�ة:، فيؤدي توازي العقود إلى . 1

ارتفلاع التكاليلف الإنتاجية )ارتفاع الأسلعار( غالبلاً، وكمثال 
يوضح ذلك يمكن المقارنة بين مشروعين لبناء وحدات سلكنية 
أحدهما يتمول بالاستصناع والآخر يتمول بالاستصناع الموازي 
على افراض ثبات العوامل والمواصفات الفنية لكا المشروعين، 
فلإن المسلتصنع في المشروع الثلاني سليرفع التكاليلف الإنتاجية 
للمشروع؛ لأنه سيدفع المشروع إلى مستصنع آخر ليقوم بالعمل 
وربحله يكلون من الفرق بلين العمليتين، وبالتلالي فإن صاحب 
المشروع الثاني سليرفع سعر بيع الوحدات السكنية عن صاحب 

المشروع الأول، وكذا في باقي صور المعامات.
تولي�د الدي�ون، فاسلتخدام بعلض الصيلغ التلي توللد ديوناً في . 2

للَم الموازي يؤثلر على مسلتوى التكاليف  العقلود الموازيلة كالسَّ
والعدالة في توزيع المخاطر ولاسليما في ضوء تحذير الإسام من 

الدين كمصدر تمويل وجعله تموياً خاصاً)2(.
فمقصلد اللشرع من ربلط التمويلل بالمعاوضات هلو أن يكون 
التمويلل تابعلاً للمبلادلات، أملا بعلض صلور العقلود الموازية 
للَم الملوازي فهي على نقيض من ذللك، إذ تجعل المبادلات  كالسَّ

المعايلير الشرعيلة، معيار كفلاءة رأس الملال )ص51(، وانظلر: جريد القبلس الكويتية،   )1(
http://www.alqabas.com.kw/Final/ الموازيلة:  العمليلات  لمخاطلر  التنبله  موضلوع 

NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePagePrint.aspx?ArticleID=178330

المقرن، الأسس النظرية لاقتصاد الإسامي )ص285(.  )2(
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تابعلة للتمويل. وهذا مناقض للمنطلق الاقتصادي؛ لأن تكلفة 
التمويلل لا يمكلن الوفاء بها إلا من خال النشلاط الاقتصادي 
الفعللي، فإذا انعكس الوضع وصار النشلاط الاقتصادي خادماً 
للتمويلل، انعكس الهدف من النشلاط الاقتصادي أصاً، فبدلًا 
من أن يكون سلبباً لتحقيق الرفاه والرخاء، صار مسخراً لسداد 

تكاليف التمويل وخدمة الديون)1(.

السويلم، التورق والتورق المنظم )ص33(.  )1(
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المبحث الثاني
التطبيقات المعاصرة لتوازي العقود

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول
لَم الموازي السَّ

للَم والسللف  �لَم في اللغة: التقديم والتسلليم والسللف، والسَّ السَّ
بمعنلى واحد في اللغة، يقال: سَللَم وأسللم وسللف، إلا إن السللف 

يكون قرضاً أيضاً)1(.
أم�ا في الاصط�لاح فهلو عبارة عن: »بيلع موصلوف في الذمة ببدل 

يعطي عاجاً«)2(.
للَم إذا أبلرم بلين عاقديلن مسلتجمعاً أركانله وشروط  وعقلد السَّ

لَم هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق وسمي سَلَماً لتسليم رأس المال في  والسَّ  )1(
المجلس، وسللفاً لتقديمه. انظر: الأزهري، الزاهر )217/1(، القونوي، أنيس الفقهاء 
)219/1(، الجرجلاني، التعريفات )160/1(، الفليروز آبادي، القاموس المحيط، باب 

الميم فصل السين، البهوتي، الروض المربع )136/2(.
ابلن عابديلن، حاشلية ابلن عابديلن، )209/5(، وانظلر: القرطبلي، تفسلير القرطبي،   )2(
المربلع  اللروض  البهلوتي،   ،)3/4( الطالبلين  روضلة  النلووي،   ،)379-378/3(
للَم وتطبيقاتله المعلاصرة. مجللة مجملع الفقله الإسلامي  )136/2-137(، حملاد، السَّ

.)546/1(
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م إليه وانتقال  صحتله، فإنه يقتلضي انتقال ملكية رأس المال إلى المسللَّ
م  م فيه إلى رب السللم. وعلى ذللك، فإذا قبض المسللَّ ملكيلة المسللَّ
إليه رأس المال كان له أن يتصرف فيه بكل التصرفات السلائغة شرعاً؛ 
م فيه، فمع صيرورته ملكاً للمسللم  لأنله ملكه وتحت يده. أما المسللَّ

بمقتضى العقد، إلا أن ملكيته له غير مستقرة)1(.

لَم الموازي يعقد من خلال صورتين: والسَّ

م إليه )البائع( سَللَماً موازياً مستقاً مع طرف  أن يعقد المسللَّ أ( 
ثالث للحصول على سللعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد 
لَم الأول، ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه،  على تسليمها في السَّ

لَم الأول مشرياً في الثاني. وفي هذه الحال يكون البائع في السَّ

أن يعقد المسللّم )المشلري( سَلَماً موازياً مسلتقاً مع طرف  ب( 
ثالث لبيع سللعة مطابقة في مواصفاتها للسللعة التي اشلراها 
للَم  للَم الأول، وفي هذه الحال يكون المشلري في السَّ بعقد السَّ

لَم الثاني. الأول بائعاً في السَّ

م  لَم الأول، فالمسلَّ للَم الموازي عقد مستقل عن عقد السَّ وعقد السَّ
إليه )البائع( في الصورة الأولى عَقَد سَلَماً آخر)موازياً( مع طرف ثالث 
للحصول على سللعة مواصفاتها مطابقة للسللعة المتعاقد على تسليمها 

لَم الأول. في السَّ

والمسلّم )المشري( في الصورة الثانية عقد سَلَماً موازياً مع طرف ثالث 
لَم الأول. لبيع سلعة مطابقة في مواصفاتها للسلعة التي اشراها بعقد السَّ

م فيه دين، وثبوته  فالعقلدان في حقيقة الأمر منفصان، لأن المسللَّ
إنما يكون في الذمة.

لَم وتطبيقاته المعاصرة )577/1(. حماد، السَّ  )1(
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فمن اشلرى سَللَماً ثاثمئة كياً من القمح، وكان الأجل بعد عام 
مثاً، وبعد ثاثة أشلهر احتاج إلى الثمن، فإنه يسلتطيع أن يبيع سَللَماً 

مثل الدين الموصوف في الذمة ويكون الأجل بعد تسعة أشهر.
م إليه -البائع- بالمشلري منفصللة تماماً عن  وتكلون عاقة المسللَّ
عاقتله بالبائع، فالعقدان منفصان، فعليه أن يتسللم المبيع في الموعد، 
ثم يسلمه للمشري. وقد يبيع مقداراً أكثر أو أقل مما اشراه سَلَماً تبعاً 

لحالته الخاصة ما دام العقدان منفصلين)1(.
وسلاق بعض الفقهاء الاتفاق على مشروعية الصور المذكورة)2(، في 
م فيه قبل القبض، وقيد  حين اعتبرها بعضهم الآخر)3( حيلة لبيع المسلَّ
للَم  للَم الأول يبيع سللعة لربّ السَّ اسلتخدامها للحاجة؛ لأن ربّ السَّ
الثلاني بالمواصفات والمقدار نفسله، وإلى الأجل نفسله الذي سيتسللم 
م إليه،  فيه السللعة التي أسللم فيها، وفي نيته أنه سيتسللمها من المسلَّ
ويسللمها إلى ملن تعاقد معله، ولكنه لا يصرح بهذه النيلة، ويبرم عقد 

سَلَم ظاهره الاستقال عن العقد الأول، وباطنه الربط بينهما.
وقلال: إن هذه العملية وإن خلت من ربح ما لم يضمن والغرر، إلا 
أنها لا تخلو من علة الربا التي أشار إليها ابن عباس بقوله: »ذاك دراهم 
لَم  بدراهم والطعام مرجأ«)4(، ولاسليما إذا اتخذ هذا الأسلوب من السَّ
لَم الموازي للمعاملة الأولى،  الموازي بقصد التجارة والربح، وتكرر السَّ
ويدخله مانع آخر هو الضرر الذي يصيب المسلتهلك من ارتفاع سلعر 

السالوس، التطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسامية )490/2(.  )1(
لَم وتطبيقاته المعاصرة )602/1(. حماد، السَّ  )2(

لَم وتطبيقاته المعاصر، مجلة مجمع الفقه الإسامي )401/1(. الضرير، السَّ  )3(
ففي الحديث عن طاوس عن أبيه عن بن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل   )4(
طعاملاً حتى يسلتوفيه، قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قلال: ذاك دراهم بدراهم والطعام 
مرجأ. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، 

رقم )2025( )750/2(.
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السلعة قبل أن تصل إليه بسبب انتقالها لأكثر من تاجر)1(.

والذي يرجح لي -والله أعلم- هو القول بجواز هذه العملية؛ لأنها 
تعتملد على التعامل بما في الذمة، وحسلب القاعلدة الفقهية: »إن ما في 
الذّملة لا يتعين إلا بقبض«)2(، ولأن هذه العملية لا تتحقق فيها العلل 
م فيه قبلل قبضه)3(، فا تتحقق فيه  التلي ذكرها الفقهاء لمنع بيع المسللَّ
م فيه قبل قبضه في ربح ما لم يضمن المنهي عنه)4(؛  علة دخول بيع المسلَّ
م إليه فهو في ضمانه، ولا يؤثر في هذا  م فيه دين في ذمة المسلَّ لأن المسلَّ
للَم الأول، وهذا شلبيه  م إليه في أن يؤدي هذا الدين من السَّ نية المسللَّ
بالمزارع الذي يبيع سللماً في ذمته من غلير أن يربطه بمحصول أرضه، 

وفي نيته أن يوفي من محصوله.

م إليه لا يبيع  للَم الموازي علة الغرر؛ لأن المسللَّ ولا تتحقق في السَّ
م إليله الأول، وإنما يبيع سللعة  عين السللعة التي اشلراها من المسللَّ

م فيه. موصوفة في الذمة تتوافر فيها شروط المسلَّ

فلا يوجلد محظور شرعلي في هذه العمليلة بشرط علدم الربط بين 
لَم الثانية. لَم الأولى وعملية السَّ العمليتين، أي عملية السَّ

لَم وتطبيقاته المعاصرة )401/1(. الضرير، السَّ  )1(
السيوطي، الأشباه والنظائر )329/1(.  )2(

لَم وتطبيقاته المعاصرة )401/1(.  انظر هذه العلل في بحث: الضرير، السَّ  )3(
رواه النسلائي في السلنن الكلبرى، كتلاب البيلوع، بلاب بيع المللح بالمللح، حديث رقم   )4(
)6225( )43/4(، ورواه ابلن ماجله، في سلننه، كتلاب الإجلارات، بلاب النهي عن 
بيلع ملا ليس عنلدك...، حديلث رقلم )2188( )737/2(، ورواه البيهقي في السلنن 
الكبرى، كتاب البيوع، باب من قال: لا يجوز بيع العين الغائبة، حديث رقم )10199( 
)267/5(، ورواه الرمذي في سلننه، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عنلدك، حديلث رقلم )1234(، قال الرملذي: »وهذا حديث حسلن صحيح«، وقال 
الحاكلم في المسلتدرك عللى الصحيحلين )21/2(: »هلذا الحديث شرط حملله من أئمة 

المسلمين صحيح«.
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المطلب الثاني
الاستصناع الموازي

والاستصناع في اللغة طلب الصنعة)1(.
أما في الاصطلاح فعرفه الحنفية بقولهم: »هو عقد على مبيع في الذمة 

شرط فيه العمل«)2(.
وقد انفرد بتعريفه الحنفية كما انفردوا باعتباره عقداً مستقاً بشروط 

خاصة)3(.

الجلزري، النهاية في غريب الأثر )56/3(، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، باب العين   )1(
فصل الصاد.

تحفلة الفقهلاء )362/2(، وانظلر: الكاسلاني، بدائع الصنائلع )2/5( إذ قلال في معنى   )2(
الاسلتصناع: وأما معناه فقد اختلف المشايخ فيه، فقال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع. 
وقال بعضهم: هو بيع لكن للمشلري فيه خيار وهو الصحيح. ثم اختلفت عباراتهم في 
هلذا النلوع من البيع، فقال بعضهم: هو عقد عللى مبيع في الذمة. وقال بعضهم: هو عقد 

على مبيع في الذمة شرط فيه العمل.
والصحيح هو القول الأخير؛ لأن الاسلتصناع طلب الصنع، فما لم يشلرط فيه العمل لا 
يكون اسلتصناعاً فكان مأخذ الاسلم دلياً عليه، ولأن العقد على مبيع في الذمة يسلمى 
سَلَماً وهذا العقد يسمى استصناعاً واختاف الأسامي دليل اختاف المعاني في الأصل. 
قال ابن عابدين في حاشليته )223/5(: »من شروطه بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره   )3(
وصفتله، وأن يكلون مما فيه تعاملل، وألا يكون مؤجاً وإلا كان سللمًا، وعندهما المؤجل 

استصناع إلا إذا كان مما لا يجوز فيه الاستصناع فينقلب سَلَماً في قولهم جميعاً«.
أملا المالكية والشلافعية والحنابلة فلم يذهبوا إلى أن الاسلتصناع عقد مسلتقل إنما تناولوا 
للَم، كما ذكره الحنابلة في عقد البيع في حديثهم حول اشلراط  المسلألة من خال عقد السَّ
معلومية المبيع لكا المتعاقدين. انظر: ابن سحنون، المدونة الكبرى )18/9(، الشافعي، 
الأم )131/3(، البهلوتي، اللروض المربلع )139/2(، قلال الملرداوي: »ذكلر القاضي 
وأصحابه: لا يصح استصناع سلعة؛ لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم... وقيل 
يصلح بيعله إلى المشلري إن صح جمع بين بيلع وإجارة منله بعقد واحد؛ لأنه بيع وسللم 
أو شرط فيله نفلع البائع«، الملرداوي، الإنصاف )300/4(، وانظر: ابلن مفلح، الفروع 

)18/4(، البهوتي، كشاف القناع )165/3(.
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أملا الاسلتصناع الموازي فهلو كما عرفتله هيئة المحاسلبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسامية بقولها: إن الصيغة التي تسمى في العرف 
المعاصر )الاسلتصناع الموازي( تتم من خال إبرام عقدين منفصلين: 
أحدهما مع العميل تكون فيه المؤسسة المالية الإسامية صانعاً، والآخر 
مع الصناع أو المقاولين تكون فيه المؤسسلة مسلتصنعاً، ويتحقق الربح 
علن طريلق اختاف الثملن في العقديلن، والغالب أن يكلون أحدهما 
حلالّاً )وهو الذي مع الصناع أو المقاولين( والثاني مؤجاً )وهو الذي 

مع العميل()1(.

الخطوات الإجرائية لعقد الاستصناع الموازي)2(:
يعبر المشلري علن رغبته بلشراء سللعة ما، ويتقلدم للمصرف . 1

بطلب اسلتصناعه بسلعر معين يتفلق على طريقه دفعله معجاً 
أو مؤجلاً أو مقسلطاً )ويحسلب الملصرف في هذا السلعر عادة 
ما سلوف يدفعه حقيقة في عقد الاسلتصناع الموازي مضافاً إليه 

الربح الذي يراه مناسباً(.
يلتلزم الملصرف بتصنيع السللعة المعينة ويسللمها في أجل محدد . 2

يتفلق عليله )ويراعلي الملصرف أن يكون هذا الأجلل كالأجل 
الذي سيتسللم فيه السللعة بعقد الاسلتصناع الملوازي أو أبعد 

منه(.

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية، المعايير الشرعية )ص201(.  )1(
موقع الإسام:  )2(

http://moamlat.al- islam.com/Display.asp?f=page55064&id= 11708&t=tree&EF=
11773&BF=11684&diac=1

العبادي، الاستصناع ودوره في العمليات التمويلية المعاصرة. مجلة مجمع الفقه الإسامي 
)406/2(، السلالوس، المرابحة في المنافع والخدمات. أعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت 

التمويل الكويتي )ص101(. 
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يعلبر الملصرف عن رغبته في اسلتصناع اليء اللذي التزم به في . 3
عقلد الاسلتصناع الأول )أي بالمواصفلات نفسلها( ويتفق مع 

البائع )الصانع( على الثمن والأجل المناسبين.
يلتزم البائع بتصنيع السللعة المعينة، ويسللمها في الأجل المحدد . 4

المتفق عليه.
يسللم البائع السلعة المسلتصنعة إلى المصرف مباشرة أو إلى جهة . 5

أو مكان يحدده المصرف في العقد.
يسللم المصرف السلعة المسلتصنعة إلى المشري الذي يكون من . 6

حقله التأكد ملن مطابقة المبيع للمواصفلات التي طلبها في عقد 
الاستصناع الأول.

ويجلب أن نشلير هنلا إلى الانفصلال الكامل بلين العاقلة الحقوقية 
وتحمل الالتزامات في العقد الأول عنه في العقد الثاني، بحيث لا يكون 
هناللك أي عاقلة حقوقية والتزامات مالية بين طالب الاسلتصناع في 
العقلد الأول -المشلري- والصانع الذي كلفله المصرف،  وإذا حدث 
خلاف ملن حيث المواصفات ومواعيد التسلليم وغيرهلا فهو يحل في 

ظل كل عقد على حدة، وفق الشروط الواردة فيه.

حكم الاستصناع الموازي:
يسلتند الاسلتصناع الملوازي في مشروعيتله إلى كونله؛ عبلارة علن 
صفقتلي اسلتصناع لا يوجلد ربط بينهما فلا يفضي إلى بيعتلين في بيعة 
المنهلي عنله، واللذي يمنع كذللك من تحول الاسلتصناع الملوازي إلى 
إقلراض ربلوي، ولأنه لا يشلرط في الاسلتصناع أن يكلون العقد مع 
صانلع، لأن الاسلتصناع عقد على عمل موصلوف في الذمة)1(، وما في 

السمرقندي، تحفة الفقهاء )362/2(، الكاساني، بدائع الصنائع )2/5(.  )1(
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الذملة لا يتعلين بالتعيين حسلب القاعلدة الفقهية: »إن ملا في الذمة لا 
يتعلين إلا بقبلض«)1(، فيصح شرعاً أن يتعاقد الراغب في الاسلتصناع 
مع شخص من غير أهل الصنعة، ثم يذهب هذا الملتزم للصنعة يبحث 

عن شخص يصنع له المطلوب فيأخذه ويسلمه للمستصنع.

ولم تتعلرض كتلب الحنفيلة لهذا الأملر، وإن كانت تؤكلد على كون 
السللعة غير متعينة بل أجازوا التصرف في السلعة قبل رؤية المستصنع 

إياها.

جاء في المبسوط)2(: »وإذا عمله الصانع فقبل أن يراه المستصنع باعه 
يجوز بيعه من غيره؛ لأن العقد لم يتعين في هذا بعد...«.

وجاء في لسلان الحكام)3(: »أن كل صانع اشرط عليه العمل بنفسه 
ليس له أن يستعمل غيره«. ومفهوم ذلك أن كل صانع لم يشرط عليه 

العمل بنفسه فله أن يستعمل غيره.

كذللك لم تذكلر كتلب الفقه شليئاً علن مسلألة اسلتصناع الصانع 
إذا  الأجلير  أن  ذكلروا  الإجلارة  بلاب  في  الفقهلاء  ولكلن  غليره. 
شرط عليله مسلتأجره أن يعملل بنفسله لزمله ذللك، لأن العاملل 
المسلتأجر ذللك فيجلوز للأجلير  فلإن لم يشلرط  باللشرط.  يتعلين 
في  عملل  المسلتحق  لأن  قاللوا:  العملل.  يعملل  ملن  يسلتأجر  أن 
 الذملة وهلذا ملا لم يكلن العمل ماحظلاً فيله خصوصيلة العامل)4(.

السيوطي، الأشباه والنظائر )329/1(.  )1(
الرخسي، المبسوط )139/12(.  )2(

أبواليمن، لسان الحكام )290/1(.  )3(
الكاسلاني، بدائع الصنائلع )208/4( )62/6(، ابن نجيم، البحلر الرائق )303/7(،   )4(
الحصفكي، الدر المختار )6/ 18(، جمعية المجلة، المجلة، المادة )571(، )572(، )106/1(، 
القرافي، الذخيرة )500/5-517- 518-523(، الحطاب، مواهب الجليل )430/5(، 
ابن الصاح، فتاوى ابن الصاح )627/2(، البجيرمي، حاشية البجيرمي )166/3(،=
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فكذلك يقال في الاستصناع: إن للمستصنع أن يشرط في العقد عمل 
الصانلع نفسله، أو عملل صانع معين، فلإن قبل الطلرف الآخر ذلك 

لزمه، ولم يكن له أن يستصنع غيره.

وهلو ملا أخذت بله هيئة المحاسلبة والمراجعلة للمؤسسلات المالية 
الإسلامية إذ نصت على ما يأتي: »يجوز أن يشرط في عقد الاستصناع 
أن يتم الصنع من المؤسسلة نفسلها، وفي هذه الحالة يجلب عليها التقيد 

بذلك، ولا يحق لها أن تعهد بالإنجاز إلى غيرها«)1(.

أملا إن لم يشلرط في عقلد الاسلتصناع ذللك، فيكلون للصانلع أن 
يستصنع غيره من أهل الصنعة والقدرة الفنية)2(.

وهلو ما أخذت بله هيئة المحاسلبة والمراجعة للمؤسسلات المالية 
الإسلامية إذ نصلت عللى ما يأتي: »يجلوز أن تبرم المؤسسلة بصفتها 
مسلتصنعاً عقد اسلتصناع ملع الصانلع للحصول عللى مصنوعات 
منضبطلة بالوصف المزيلل للجهالة، وتدفلع ثمنها نقلداً عند توقيع 
العقد؛ لتوفير السليولة للصانلع، وتبيع لطرف آخر بعقد اسلتصناع 
ملواز مصنوعات تلتزم بصنعهلا بنفس مواصفات ما اشلرته، وإلى 
أجلل بعلد أجلل الاسلتصناع الأول وهلذا بلشرط علدم الربط بين 

العقدين«)3(.

= ابلن قداملة، المغنلي )278/5(، ابلن مفللح، المبلدع )81/5(، الملرداوي، الإنصاف 
.)74/6(

هيئلة المحاسلبة والمراجعلة للمؤسسلات الماليلة الإسلامية، المعايلير الشرعيلة، الفقلرة   )1(
)4/1/3( )ص186(.

وهذا ما لم تكن خصوصية الصانع ماحظة في التعاقد، انظر: موقع الإسام:  )2(
http://moamlat.al-islam.com/Display.asp?f=page55064&id=11708&t=tree&EF=1
1773&BF=11684&diac=1.

هيئة المحاسلبة والمراجعة للمؤسسلات المالية الإسلامية، المعايلير الشرعية )ص191(،   )3(
الفقرة )1/7(.
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المطلب الثالث
الإجارة الموازية

الإجارة في اللغة: مشتقة من أجر يأجر فهي مصدر، والإجارة: هي 
ما أعطيت من أجر في عمل)1(.

أما في الاصطلاح: فهي عقد على المنافع بعِوض)2(.
وتعرف الإجارة الموازية ب�: قيام المستأجر بطريق الإجارة الموصوفة 
بالذملة)3( )التلي محلهلا غير معين بل موصلوف يتفق عليهلا( بالتأجير 
لغيره إجارة موصوفة بالذمة أيضاً، بشكل متوافق مع صفات الإجارة 

الأولى، ثم إذا تسلم محل الإجارة الأولى سلمه للمستأجر منه)4(. 
وتستخدم صيغة الإجارة الموازية في الإجارة التشغيلية)5(، وتناسب 

ابن منظور، لسان العرب، باب الراء فصل الألف، أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، مادة   )1(
)أ.ج.ر(، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، باب الراء فصل الألف.

المرغيناني، الهداية )231/3(، الدردير، الشرح الكبير )34/4(، قليوبي، حاشيتا قليوبي   )2(
وعميرة )67/3(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات )241/2(.

المعقلود عليله في الإجارة مطلقلاً عند الحنفية هلو المنفعة، وهي تختللف باختاف محلها.   )3(
وعنلد المالكيلة والشلافعية أن المعقود عليه إما إجلارة منافع أعيان، وإما إجلارة منافع في 
الذمة. واشرطوا في إجارة الذمة تعجيل النقد، للخروج من الدين بالدين. وعند الحنابلة 
محللّ العقد أحد ثاثة: الأول: إجلارة عمل في الذمة في محل معين أو موصوف. وجعلوه 
نوعين: اسلتئجار العامل مدة لعمل بعينه، واسلتئجاره على عمل معين في الذمة كخياطة 
ثلوب ورعلي غنم. الثلاني: إجارة علين موصوفلة في الذّمّة. الثاللث: إجارة علين معينة 
ملدة محددة. انظر: الكاسلاني، بدائع الصنائع )174/4(، الثعلبلي، التلقين )400/2(، 
الشليرازي، المهلذب )395/1(، الغمراوي، اللراج الوهلاج )287/1(، ابن مفلح، 

المبدع )79-74/5(.
خوجة، أدوات الاستثمار الإسامي )ص74(.  )4(

تستخدم المصارف الإسامية صيغتين للإجارة:   )5(
الأولى: الإجلارة التشلغيلية: وهذا النوع يقوم على تأجير الأصول لعمل محدد ثم يسلرد 
= المؤجر الأصول لتأجيرها مرة أخرى. 
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عمليلات الإجلارة التشلغيلية بصيغلة الإجلارة الموازيلة الموجلودات 
والأصلول ذات القيملة العاليلة التلي تتطللب مبالغ كبليرة لامتاكها 

بالإضافة إلى الوقت الازم لإنتاجها.
وملن هذه الأصلول الطائرات والسلفن التلي يزيد الطللب عليها 
بأسلوب الإجارة التشغيلية نتيجة ارتفاع تكلفتها وطول مدة صنعها.

كلما يمكلن أن تمارس المصارف الإسلامية هذا الأسللوب في عدد 
من الأصول والمعدات الصناعية والزراعية، وكذلك في وسلائل النقل 
والمواصلات وكل ملا من شلأنه أن يلبلي احتياجات ظرفيلة لمختلف 

الجهات)1(.
ويسلتفيد المصرف بهذا الأسللوب من الحصول على أجلر للمنفعة 
التلي قدمها زائداً عن أجر شرائله للمنفعة في الإجارة الموازية من دون 

تحمل نفقات رأسمالية كبيرة.

حكم الإجارة الموازية:
إن الإجلارة الموازيلة نوع ملن الإجارة من الباطلن: فالعين المؤجرة 
يعيد المسلتأجر تأجيرها لآخر، وتفرق عنهلا في كون العين المؤجرة في 

كا العقدين الأول والثاني ثابتة في الذمة.
ولم ينلص أغللب الفقهلاء على حكلم إعلادة تأجير المسلتأجر لعين 
مؤجلرة بالذملة لآخر خا نص للشلافعية ورد في كتبهلم إذ نصوا على 

= الثانية: الإجارة المنتهية بالتمليك: هي إجارة يقرن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى 
المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها.

انظر: أرشليد، الشامل في معامات وعمليات المصارف الإسامية )ص63-66(، هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسلات المالية الإسامية، المعايير الشرعية )ص164(، وانظر: 

حماد، العقود المركبة )ص72(. 
خوجة، أدوات الاستثمار الإسامي )ص75(.  )1(
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عدم جلواز إعادة التأجير في إجلارة الذمة، وقاللوا: لأنه اعتياض عن 
م فيه، ونلص قولهم: »ولو أراد المسلتأجر أن يعتلاض عن حقه  المسللَّ
في إجلارة الذملة فإن كان قبل أن يتسللم دابة لم يجلز؛ لأنه اعتياض عن 
م فيه، وإن كان بعد التسلليم جاز؛ لأن هذا الاعتياض عن حق  المسللَّ

في عين هكذا قاله الأئمة«)1(.
ويمكلن تخريج المسلألة -والله أعللم- على كام الفقهاء في مسلألة 
إعادة تأجير العين المؤجرة قبل قبضها، على اعتبار أن عدم قبض العين 

المؤجرة يجعلها ثابتة في ذمة المؤجر كالعين الموصوفة بالذمة.
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز للمس�تأجر أن يؤجر العين المؤجرة قبل قبضها.
وهلو قول أبي حنيفة، وأبي يوسلف)2(، وبه قال المالكيلة)3(، وهو وجه 
للشافعية)4(، وهو المذهب عند الحنابلة)5(، وقيده الحنفية في غير المنقول 

فلو كان منقولًا لم يجز قبل القبض)6(.
القول الثاني: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة قبل قبضها.وهو 

قول محمد بن الحسن من الحنفية)7(، ووجه ثانٍ للشافعية)8(، والحنابلة)9(.

النووي، روضة الطالبين )224/5(.  )1(
ابن عابدين، حاشية ابن عابدين )91/6(.  )2(

ابن عبد البر، الكافي )370/1(.  )3(
الشيرازي، المهذب )403/1(، النووي، روضة الطالبين )224/5(.  )4(

ابلن قداملة، المغنلي )277/5(، ابلن مفللح، الفلروع )333/4(، ابلن مفللح، المبلدع   )5(
)80/5(، المرداوي، الإنصاف )35/6(.

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين )91/6(.  )6(

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين )91/6(.  )7(
الشيرازي، المهذب )403/1(.  )8(

ابلن قداملة، المغنلي )277/5(، ابلن مفللح، الفلروع )333/4(، ابلن مفللح، المبلدع   )9(
)80/5(، المرداوي، الإنصاف )35/6(.
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الأدلة:
أدل�ة القول الأول: اسلتدل أصحاب هذا القول عللى قولهم بجواز 

إجارة العين المستأجرة قبل قبضها، وكان استدلالهم كالآتي:
- الدليل الأول: أن المستأجر قد ملك منافع العين المؤجرة بالعقد، 

فجاز له التصرف فيها وإن لم يقبضها)1(.
- الدليلل الثلاني: إن قبض العين لا ينتقل به الضمان إلى المسلتأجر، 
فلم يقف جواز التلصرف بالتأجير من الباطن على القبض)2(، والمنافع 
لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر قبض العين فيها)3( فالقبض لا 

أثر له في الجواز وعدمه.
ونوقلش: بأن قبلض العين قائم مقلام قبض المنفعة، فلإذا لم تقبض 

العين لم تصح إجارتها.
وإذا سلمنا أن هذا ليس قبضاً حقيقياً للمنافع فهو قبض حكمي أو 

في حكم القبض على الأقل)4(.
- الدليل الثالث: قياساً على بيع العقار قبل قبضه)5(.

ويناقش: بأن الأصل المقيس عليه وهو بيع العقار قبل قبضه مختلف 
فيه، ولا يصح القياس على أصل مختلف فيه.

أدل�ة القول الثاني: اسلتدل أصحلاب هذا القول عللى قولهم بجواز 
إجارة العين المستأجرة قبل قبضها، وكان استدلالهم كالآتي:

ابن عبد البر، الكافي )370/1(.  )1(
ابن قدامة، المغني )277/5(، ابن مفلح، المبدع )80/5(.  )2(

ابن قدامة، الكافي )324/2(.  )3(
ابلن مفللح، المبلدع )80/5(، وانظلر: الحجيلان، تصرفلات الأملين في العقلود المالية   )4(

)318/1(، عبد القادر، الوسيط في عقد الإجارة )ص193(.
ابن مفلح، الفروع )333/4(، المرداوي، الإنصاف )35/6(.  )5(
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- الدليل الأول: قياساً على بيع المكيل والطعام ونحوه قبل قبضه)1(، 
فكلما لا يجوز إعادة بيع المكيل والطعام قبلل قبضه فكذا إعادة التأجير 

العين لا تجوز قبل قبضها.

ونوقلش: بلأن قبض العين في عقد الإجلارة لا ينتقل به الضمان إليه 
فللم يقف جواز التصرف عليله)2(، بخاف البيع إذ بقبض المبيع ينتقل 

الضمان للمشري.

- الدليلل الثلاني: إن المنافع مملوكة بعقد معاوضلة، فاعتبر في جواز 
العقد عليها القبض كالأعيان)3(.

ويناقش: بالفرق بين الإجارة والبيع بكون المعقود عليه في الإجارة 
-وهلي المنافلع- لا يتأتى قبضهلا عند العقد حقيقة؛ للذا قال الفقهاء: 

»يتسامح في المنافع ما لا يتسامح في الأعيان«)4(.

الترجيح:

اللذي يظهر لي -والله أعلم- هو القلول الأول القائل بجواز تأجير 
العين المؤجرة قبل قبضها لما يأتي:

لأن الأصلل في المعامات الإباحة إلا ما دل الدليل على حظره، . 1
فالمسلألة اجتهادية، ولا نص فيها للمصلير إليه، غاية ما هنالك 
اختلاف نظلرة المجتهدين في تعارض الأقيسلة في هذه المسلألة 
فمنهلم ملن رجح قيلاس الإجارة عللى البيع، ومنهلم من فرق 

بينهم.

الشيرازي، المهذب )403/1(، الشربيني، مغني المحتاج )349/1(، ابن قدامة، الكافي   )1(
.)324/2(

البهوتي، كشاف القناع )3/ 566(.  )2(
ابن قدامة، المغني )277/5(، ابن مفلح، المبدع )80/5(.  )3(

الشربيني، مغني المحتاج )349/2(.  )4(
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ولأن اختاف عقد الإجارة في بعض خصائصها عن عقد البيع . 2
يدل عللى اختافها عنه في بعض الأحلكام، فالإجارة عقد على 
المنافلع وهلي غير موجودة حلال العقد بل متعلقهلا وهو العين 
المؤجلرة، وقبض المتعللق -أي العين- لا يلؤدي بالضرورة إلى 
قبض المنفعة إذ قد يسلتأجرها الشلخص ولا يسلتخدمها أو قد 

يؤجرها لآخر، ففارق اشراط القبض في البيع.
لأملور . 3 وتيسليراً  النلاس  عللى  توسلعة  القلول  هلذا  في  ولأن 

معاماتهلم، ومراعلاة لمصلحلة المسلتأجر إذ قد يكلون غرضه 
ملن التأجير المتاجلرة بالعين المؤجرة بتأجيرها لغيره، فاشلراط 

قبضها فيه تضييق عليه.
وبناءً على هذا القول فإن القول بجواز الإجارة الموازية هو الراجح.

المطلب الرابع
الجعالة الموازية

الجُعالة لغة: اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء)5(.
واصطلاح�اً ه�ي: التزام علوض معلوم على عمل معلين أو مجهول 

عر علمه)6(.
والجعالة الموازية: تتم من خال إبرام عقدين منفصلين: أحدهما مع 
العميل )الجاعل( تكون فيه المؤسسلة المالية الإسامية عاماً، والآخر 
مع العامل الثاني تكون فيه المؤسسلة جاعاً، ويتحقق الربح عن طريق 

اختاف الثمن في العقدين.

ابن منظور، لسان العرب، باب الام فصل الجيم.  )5(
الشربينلي، مغنلي المحتلاج )429/2(، وانظر: الحطلاب، مواهب الجليلل )452/5(،   )6(

المرداوي، الإنصاف )389/6(.
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صور الجعالة الموازية في البنوك الإسلامية:
وقد بينت هيئة المحاسلبة والمراجعة للمؤسسلات المالية الإسلامية 

استخدام المصرف لعقد الجعالة الموازية من خال صورتين هما)1(:

أولًا: يجوز للمؤسسة أن يكون لها في الجعالة صفة العامل، بتعاقدها 
على العمل لصالح الغير، سلواء أقامت بالعمل بنفسلها أم بمن تتعاقد 
معله في جعالة أخلرى وتكون من قبيلل الجعالة الموازية، ما لم يُشلرط 

عليها القيام بذلك بنفسها. ويجب عدم الربط بين الجعالتين.

ثانياً: يجوز للمؤسسة أن تكون لها في الجعالة صفة الجاعل لمن يقدم 
العمل لها، سلواء أكانت هي المسلتفيدة منه أم كان للوفلاء بالتزام منها 
بجعاللة لصاللح الغير)الجعاللة الموازية(، ملع مراعاة علدم الربط بين 

الجعالتين.

حكم الجعالة الموازية:
يستند عقد الجعالة الموازية في مشروعيته إلى كونه عبارة عن صفقتي 
جعالة لا يوجد ربط بينهما؛ ولأنه لا يشرط في الجعالة أن يكون العقد 
مع عامل معين يؤديه، فجاز للعامل أن يجاعل غيره على ما جاعله عليه 

الأول.

قال في الشرح الكبير)2(: »من سلمع قائلاً يقول: من يأتيني بعبدي 
الآبق مثاً فله كذا، فأتاه به من غير تواطؤ معه فإنه يستحق الجعل«.

قلال في المهلذب)3(: ويجوز أن يعقلد لعامل غير معلين لقوله تعالى: 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية، المعايير الشرعية، فقرة: )2-1/9(   )1(
)ص283(.

الدردير، الشرح الكبير )60/4(.  )2(
الشيرازي، المهذب )411/1(.  )3(
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)ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ( ]يوسلف: 72[، ولأنله قلد يكلون لله عمل ولا 

يعرف من يعمله فجاز من غير تعيين.

ولم تتعلرض كتلب الفقله لعقلد الجعاللة الموازية صراحلة. وإن كنا 
نستطيع تخريجها على أمور، منها:

1. تبرع شخص بعقد جعالة للجاعل بعقد منفصل، قال الشافعية)1( 
والحنابللة)2(: إن أبلق عبد لرجل، فنادى غيره: إن من رد عبد فان فله 
دينار فرده رجل وجب الدينار على المنادي؛ لأنه ضمن العوض فلزمه، 
فإن قال في النداء: قال فان من رد عبدي فله دينار، فرده رجل لم يلزم 
المنلادي، لأنه لم يضمن وإنما حكى قول غليره، فهذه جعالة موازية من 
المنادي إن عقد لنفسله بأن أخذ صفة الجاعلل في العقد ويلزمه الجُعل 
بناءً على هذه الصفة، أما إن نسلب القول إلى قائل وهو الجاعل الأول، 

فإنه يكون فضولياً في هذه الحال، ولا يلزمه الجعل.

2. كما يمكن أن يخرج على توكيل العامل غيره بالقيام بما جاعل عليه 
بقلول النووي)3(: »فإن قيل: هل للعامل المعين أن يوكل بالرد غيره كما 
يسلتعين بله؟ وهل إذا كان النلداء عامّاً يجوز أن يوكل من سلمعه غيره 
في اللرد؟ قلنا يشلبه أن يكون الأول كتوكيل الوكيلل والثاني كالتوكيل 

بالاحتطاب والاستقاء«.

3. ك�ما يمك�ن أن يخرج على ق�ول الحنابل�ة على ج�واز المعاونة على 
الجعالة وأخذ نس�بة على ذلك في قول ابن قدامة)4(: »وإن جعل لواحد 
جعاً فأعانه آخر فالجعل كله للمجعول له؛ لأن العمل كله له فإن قال 

الشيرازي، المهذب )411/1(.  )1(
ابن قدامة، الكافي )334/2(، البهوتي، كشاف القناع )204/4(.  )2(

النووي، روضة الطالبين )271/5(.  )3(
ابن قدامة، الكافي )334/2(.  )4(
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الآخر شلاركته لأشلاركه في الجعل، فللعامل نصف الجعل؛ لأنه عمل 
نصف العمل ولا شيء للآخر؛ لأنه لم يشرط له شيء«.

ومفهوم�ه: إن شرط للعاملل الثاني شليئاً جلاز، فإذا جاز مشلاركة 
العاملل غيره وإعطائه نسلبة ملن الجعل، فيجوز -أيضلاً- عقد جعالة 
موازية مسلتقلة عن الأولى مقابل جعل معين بجامع الاسلتعانة بالغير 

على تحصيل المقصود.
وجواز الجعالة الموازية مخصوص في حال لم يكن العمل ماحظاً فيه 
خصوصيلة العامل كما نص الفقهاء في ذلك في تعيين عامل الجعالة)1(. 
وهلو ملا أخلذت بله هيئلة المحاسلبة والمراجعلة للمؤسسلات الماليلة 

الإسامية كما ذكرنا آنفاً)2(.

القلرافي، الذخيرة )6/6(، الشربيني، الإقنلاع )353/2-354(، البهوتي، شرح منتهى   )1(
)373/2(، البهوتي، كشاف القناع )205/4(. 

هيئة المحاسلبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية، المعايير الشرعية، فقرة: )2-1/9(   )2(
)ص283(.
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الخاتمة

في الختام: أحمد الله سلبحانه وتعالى جلت قدرته، أن يرّ لي الانتهاء 
ملن إعداد هذا البحث، وأذكر النتائلج التي توصلت إليها من خاله، 
والتوصيات التي أوصيها لمن بعدي من الباحثين، وتفصيلها فيما يأتي:

أولًا: نتائج الدراسة:
إن عمليلة التلوازي في العقود تكون من خال إبرام الشلخص . 1

عقدين منفصللين متفقين من الناحية النوعيلة ويثبتان في الذمة 
لَم أو الاستصناع أو الإجارة في الذمة...- ويتحقق  -كعقد السَّ
الربلح في هذه العملية عن طريق اختلاف الثمن بين العقدين، 

واستخدام صفقتين متوافقتين دون ربط بينهما.

إن التوازي في العقود عملية جائزة شرعاً بضوابط مخصوصة.. 2

إن للتلوازي في العقلود العديلد من الآثلار الإيجابية والسللبية، . 3
منها التيسلير على الناس عنلد العجز عن الوفاء بمقتضى العقد، 
والقدرة على الاتجار والكسب وتحقيق الأرباح، وإيجاد المخارج 
الشرعيلة لتجويلز بعلض الصلور، وتقديلم الحللول المناسلبة 

للمشكات الاقتصادية و...

لَم الموازي عقد سَلَم مستقل عن العقد الأول، فالعقدان . 4 إن السَّ
م فيه ديلن وثبوته إنما  في حقيقلة الأملر منفصلان، لأن المسللَّ

يكون في الذمة، ورجحنا جوازه.
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إن الاسلتصناع الملوازي هو أحد صلور العقلود الموازية، وتتم . 5
من خلال إبرام عقديلن منفصلين: أحدهما ملع العميل تكون 
فيله المؤسسلة المالية الإسلامية صانعاً، والآخر ملع الصناع أو 
المقاوللين تكلون فيه المؤسسلة مسلتصنعاً، ويتحقلق الربح عن 
طريلق اختاف الثمن في العقديلن، والغالب أن يكون أحدهما 
حالّاً )وهو الذي مع الصناع أو المقاولين( والثاني مؤجاً )وهو 

الذي مع العميل(.

تعلد الإجلارة الموازية من التطبيقات الأساسلية لفكلرة توازي . 6
العقلود، وهي أحد أنلواع الإجارة من الباطلن بطريق الإجارة 
الموصوفلة بالذملة حيث يعيلد المسلتأجر تأجير ما أجلره لغيره 
إجلارة موصوفلة بالذملة أيضلاً، بشلكل متوافلق ملع صفلات 

الإجارة الأولى.

إن صيغة )الجعالة الموازية( تتم من خال إبرام عقدين منفصلين: . 7
أحدهما مع العميل )الجاعل( تكون فيه المؤسسة المالية الإسامية 
عاملاً، والآخلر مع العاملل الثاني تكلون فيه المؤسسلة جاعاً، 

ويتحقق الربح عن طريق اختاف الثمن في العقدين.

ثانياً: التوصيات:
إجلراء المزيلد ملن الدراسلات والبحلوث حول نظريلة توازي . 1

العقود تنظيراً وتأصياً وتطبيقاً.

اسلتحداث صيلغ جديلدة في المعاملات المعلاصرة ترتكلز في . 2
أساسها على نظرية توازي العقود.

وأخ�يراً، فالحملد لله اللذي بنعمته تتلم الصالحات هو اللذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسأل الله العظيم رب العرش 
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الكريلم أن يجعل عملي متقناً، مقبولًا عنده، مفيداً لعبيده، وأن يتفضل 
عللي فيه بالنيلة الصالحة التلي ترضيه عنلي، والحملد لله رب العالمين، 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً.
سلبحانك اللهلم وبحملدك، أشلهد أن لا إلله إلا أنت، اسلتغفرك 

وأتوب إليك.
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انتقال حق الحضانة
في ضوء متغيرات العصر

-أسبابه وآثاره-

إعداد
د. هشام بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
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المقدمة

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن س�يئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي 
له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده 

ورسوله صلى الله عليه وسلم.
 )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ( ]آل 

عمران: 102[.

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ( 
]النساء: 1[.

)ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ( ]الأحزاب: 71-70[.

أما بعد...
ف�إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر 

الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
الفرد الصالح هو أس�اس الأسرة الفاضل�ة، والأسرة الفاضلة هي 
ن�واة المجتم�ع الخير، ولهذا ف�إن دين الإس�لام عُني بالف�رد منذ نعومة 
أظفاره، بل قبل ذلك عندما أمر الرجل أن يختار الزوجة الصالحة ذات 

المنبت الحسن.
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وقد نبه رس�ول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهمية تنش�ئة الطفل تنش�ئة صالحة، ففي 
الحديث عن أبي هريرة  قال: قال رس�ول الله صلى الله عليه وسلم: »كلُ مولودٍ يولدُ 

على الفطرةِ فأبواهُ يهودانهِ أو ينصرانهِ أو يمجسانه«)1).

وله�ذا فإن الحضانة في الإس�لام له�ا أهمية خاصة، وخط�ورة بالغة، 
لأج�ل ذل�ك روع�ي في الحضانة جان�ب الولد فينظر في م�ن يقدر على 

حفظه وتربيته، فيقدم على غيره.

وتزداد أهمية الحضانة ويعظم قدرها عندما يفترق الزوجان، وتنش�أ 
بينهما نزاعات وخصومات تعرض الطفل لمخاطر كبيرة، ولانحرافات 
مث�يرة، إذا لم يلت�زم الطرف�ان المتنازع�ان بالأحكام الشرعي�ة والآداب 
المرعية، ويتقيا الله في نفس�يهما وأولادهما، ويقدما مصلحة الأولاد على 

حظوظ النفس.

وق�د يفقد الحاض�ن بعص الصف�ات التي أهلته للحضان�ة، فينتقل 
ه�ذا الحق لمن هو أهل ل�ه، كما أن للتقدم التقني والمتغيرات المتس�ارعة 
في الع�صر الحدي�ث أث�راً على تل�ك الصفات، مم�ا قد يؤثر ع�لى أحقية 

الحاضن، وبالتالي ينتقل الحق لغيره.

وم�ن هذا المنطلق، ولما لهذا الموضوع من أهميةٍ بالغةٍ، اس�تعنت بالله 
تع�الى ورأيت أن أش�ارك فيه بكتاب�ة بحث جعلته في مقدم�ة، وتمهيد، 

وسبعة مباحث هي على النحو الآتي:

المقدمة، وتشمل: أسباب اختيار الموضوع، وخطة البحث، ومنهج 
البحث.

أخرج�ه البخ�اري في ب�دء الوح�ي، باب م�ا قي�ل في أولاد المشرك�ن، برق�م )1358(،   (1(
)125/2( الفت�ح، وأخرج�ه مس�لم في القدر، باب معن�ى كل مولود يول�د على الفطرة 
وحك�م موت أطف�ال الكفار وأطف�ال المس�لمن، برق�م )2658(، )2047/4( تحقيق 

وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي.
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تمهيد، ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الحضانة.

المطلب الثاني: حكمها ومقتضاها.
المطلب الثالث: القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالحضانة.

المبحث الأول: حق الحاضن والمحضون في الحضانة.
المبحث الثاني: شروط الحاضن.

المبحث الثالث: ترتيب المستحقين للحضانة.
المبحث الرابع: أحوال انتقال الحضانة.

المبحث الخامس: أس�باب انتقال حق الحضانة بين الفقه، ومتغيرات 
العصر.

المبحث السادس: انتهاء حق الحضانة.
المبحث السابع: آثار انتقال حق الحضانة في الواقع المعاصر.

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.
ه�ذا هو المخطط الذي سرت عليه في هذا البحث، وقد س�لكت في 
هذا البحث منهجاً أرجو من الله تعالى أن أكون وفقت إليه، وخلاصته 

على الشكل الآتي:
إذا كانت المس�ألة خلافية فإني أذكر أقوال أهل العلم )في المسألة . 1

المختلف فيها( مقتصراً على المذاهب الأربعة، وأوثق كل مذهب 
من مرجعه الأصلي.

أذكر كل قول من أقوال المذاهب مع دليله مرتباً على حسب الزمن.. 2
أناق�ش الأدلة بعد ذكر المذاه�ب وأدلتها وأبنّن الراجح مع بيان . 3

سبب الترجيح.
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أعزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى سورها.. 4
ج الأحادي�ث والآث�ار ال�واردة في البح�ث، وم�ا كان في . 5 أخ�رّن

الصحيح�ن أو أحدهم�ا ف�إني أقت�صر ع�لى ذك�ره، وم�ا كان في 
غيرهما فإني أذكر تخريجه وأقوال أهل العلم في ذلك مع الإحالة 

إلى المرجع الأصلي في ذلك.
أذك�ر المع�اني اللغوي�ة للكلم�ة التي تحت�اج إلى إيض�اح، وذلك . 6

بالرجوع إلى المعاجم اللغوية الأصيلة.
ذيل�ت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها . 7

في البحث.
أم�ا المراج�ع فقد فهرس�تها هجائي�اً، ثم ختمت ذل�ك بفهرس . 8

الموضوعات الواردة في البحث.
ولا أزع�م في م�ا أحرر وأقرر أن ما وصل�ت إليه في بحثي هو حكم 
الله الح�ق قطع�اً وجزماً، إنما ش�أني كش�أن غيري ممن اس�تفرغ وس�عه، 
وبذل غاية جهده في البحث عماَّ قد يكون هو الحق، فإن أصبت فذلك 
فضل من الله وحده وتوفيقٌ أحمده عليه أصدق الحمد، وأشكره أجزل 
الشكر، وإن أخطأت كان عذري أنني قصدت الوصول إلى الحق ابتغاء 
وجه الله تعالى، وإسهاماً في التمكن لشريعته، ولم آلُ في ذلك جهداً، ثم 
أسأل من يطالعه أن يبادر في تنبيهي عن الخطأ، فالكل معرضٌ للخطأ، 

وجلَّ من لا يخطئ، وإنما الأعمال بالنيات، وعلى الله قصد السبيل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.
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تمهيد

المطلب الأول
تعريف الحضانة

الحضان�ة لغةً: مصدر حضن، ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى 
نفس�ه تح�ت جناحيه، وحضنت الم�رأة صبيها إذا جعلت�ه في حضنها أو 
ربته، والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه، وحضن 
الصب�ي يحضن�ه حضن�اً: رباه، والحض�ن هو جان�ب ال�يء وناحيته، 
وحضن الإنس�ان ما دون الإبط إلى الكشح، أو الصدر والعضدان وما 

بينهما، وحضن الصبي واحتضنه جعله في حضنه أو رباه)1).

والحضان�ة اصطلاح�اً: اختلفت عبارات الفقه�اء -رحمهم الله- في 
الحضان�ة، وإن كان�ت في الغال�ب تع�ود في المعنى لحفظ من لا يس�تقل 

بأموره وتربيته بما يصلحه)2).

فقد عرفها الحنفية بقولهم: »تربية الولد لمن له حق الحضانة«)3).

لسان العرب مادة )ح.ض.ن( )122/13(، المصباح المنير، مادة )ح.ض.ن( )ص76(،   (1(
مختار الصحاح )ص167(، القاموس المحيط )215/4).

كشاف القناع )495/5-496(، المغني )613/7).  (2(
حاشية ابن عابدين )555/3).  (3(
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وعرف المالكية الحضانة بقولهم: »حفظ الولد في مبيته ومؤنَةِ طعامه 
ولباسه ومضجعه وتنظيف جسده«)1).

وعرفها الش�افعية بقولهم: »حفظ من لا يس�تقل بأموره، وتربيته بما 
يصلحه، ويقيه عما يضره«)2).

وعرفه�ا الحنابلة بتعريف مش�ابه لتعريف الش�افعية فقال�وا: »تربية 
م�ن لا يس�تقل بأم�وره بما يصلح�ه ويقيه عما ي�ضره، ولو كب�يراً مجنوناً 
كأن يتعهده بغس�ل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصغير في المهد 

وتحريكه لينام«)3).

وه�ذه التعريفات كلها تدور حول الحفظ والتربية والبعد عما يضر، 
وهو المقصود الأعظم من الحضانة.

المطلب الثاني
حكم الحضانة ومقتضاها

الحضان�ة ف�رض عن في ح�ق أحد الوالدي�ن، أو أقربائه�م، وذلك 
ضم�ن أولوي�ات ذكرها الفقه�اء تفصيلًا، فإن لم يوج�د من تجب عليه 
الحضانة أو وجد ولكنه امتنع لأي س�بب، ف�إن الحضانة تصبح فرض 

عن على المسلمن، كما أنه يكون فرضاً كفائياً إذا تعدد الحاضن)4).

وفي ح�ال انع�دام الدول�ة الإس�لامية أو وج�ود الطف�ل المس�لم في 

الت�اج والإكلي�ل )594/5(، البهج�ة شرح التحفة )645/1(، شرح ح�دود ابن عرفة   (1(
)ص483).

نهاية المحتاج )225/7).  (2(
الإقناع )148/2(، الأنصاف )416/9).  (3(

بدائ�ع الصنائع )40/4(، التاج والإكليل لمختصر خليل )320/6(، أس�نى المطالب في   (4(
شرح روض الطالب )447/3(، منتهى الإرادات )249/3).
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المجتم�ع الغ�ربي مثلًا فإن واج�ب الحضانة ينتقل إلى الهيئ�ات والمراكز 
والمؤسس�ات الإس�لامية الت�ي تعنى في الش�أن الع�ام، وذل�ك بإعداد 

المحاضن وتهيئتها بالشكل اللائق والمناسب)1).
ويمكن أن يس�تدل لذلك بقول الله تعالى عن مريم -عليها الس�لام-: 
)ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې( ]آل عمران: 37[.

فدلت الآية على مشروعية الحضانة في الجملة.
وع�ن عب�د الله بن عمرو  قال: س�معتُ رس�ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يقولُ: 

»كَفَى باِلمَرءِ إثِماً أَن يُضَيِّعَ مَن يَعُولُ«)2).
وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر  قال: سمعتُ 
رس�ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: »كلكم راعٍ وكلكم مس�ؤولٌ عن رعيتهِ، الإمامُ 
راعٍ ومس�ؤولٌ عن رعيتهِ، والرجلُ راعٍ في أهلهِ ومس�ؤولٌ عن رعيتهِ، 
والمرأةُ راعيةٌ في بيتِ زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها، والخادمُ راعٍ في مالِ 
س�يدهِ ومسؤولٌ عن رعيتهِ« قالَ: وحس�بتُ أن قد قالَ: »والرجلُ راعٍ 
في مالِ أبيهِ ومسؤولٌ عن رعيتهِ، وكلكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيتهِ«)3).

ن يرعونه  فالحديث يدل على أن الرجل والمرأة كلٌ منهما مسؤول عمّن
ويحضنون�ه، ق�ال ابن قدام�ة -رحم�ه الله-: »كفال�ة الطف�ل وحضانته 
واجب�ة، لأنه يهلك بتركه، فيجب حفظه م�ن الهلاك، كما يجب الإنفاق 
علي�ه، وإنج�اؤه من المهال�ك، ويتعلق بها حق القراب�ة، لأن فيها ولاية 

على الطفل واستصحاباً له، فتعلق بها الحق ككفالة اللقيط«)4).

الفواك�ه ال�دواني )102/2(، المغن�ي )612/7(، فت�اوى المجل�س الأوروبي للإفت�اء   (1(
.(190/1(

أخرجه الحاكم في المستدرك )500/4( وقال على شرط الشيخن ولم يخرجاه.  (2(
أخرجه البخاري في الجمعة، باب الجمعة في المدن والقرى حديث رقم )893(، ومس�لم   (3(

في الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل حديث رقم )1829).
المغني )298/9).  (4(
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أما مقتضى الحضانة فرعاية الأصلح للمحضون، وحفظه وإمساكه 
ع�ما يؤذي�ه، وتربيته لينمو، وذل�ك بعمل ما يصلح�ه، وتعهده بطعامه 
وشرابه، وغس�له وغس�ل ثيابه، ودهنه، وتعهد نوم�ه ويقظته، كما ذكر 

الفقهاء -رحمهم الله- في تعريفهم للحضانة)1).

وفي زماننا هذا ينبغي توفير دور حضانة وبيوت أحداث، تتوافر فيها 
كل وسائل التمتع البريء كالمسابح والملاعب، التي تقوي أجسامهم، 
علاوة ع�لى تثقيف عقولهم وتقويتها وتحصينه�ا، وتربية أرواحهم عن 
طريق تعويدهم على المطالعة والتردد على المس�جد، كل ذلك ينبغي أن 
موا اعوجاج  يتم تحت إشراف موجهن يتس�مون بالدين والخل�ق ليقوّن

الناشئة، ويأخذوا بأيديهم إلى الطريق المستقيم)2).

ك�ما أن�ه ينبغي أن يع�رف أن الأص�ل في أحكام الحضان�ة هو رعاية 
الأصل�ح للمحض�ون، وعلي�ه ف�كل أمر يعود بالفس�اد علي�ه في دينه، 
وعرضه، وبدنه، ونفسه وغير ذلك، يجب أن يمنع؛ لأنه مخالف لمقاصد 

الشريعة عامة، ولمقصد الحضانة خاصة)3).

المطلب الثالث
القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالحضانة

للحضانة قواعد وضوابط فقهية عديدة نص عليها الفقهاء -رحمهم 
الله- ينبغي لكل دارس في باب الحضانة أن يكون على علم واستيعاب 

لتلك القواعد، وفيما يأتي أهم تلك القواعد والضوابط:

البدائع )40/4(، الشرح الصغير )755/2(، مغني المحتاج )452/3(، كشاف القناع   (1(
.(496/5(

كتاب التكافل الاجتماعي للدكتور عبد الله الطيار )27/1).  (2(
فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء )190/1).  (3(
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القاعدة الأولى: أن النساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال))).
الطفل يحتاج إلى رعاية واهتمام وحنان، فالصبر على أذاه ومعاناة 
التعام�ل مع�ه هي قدرة يعج�ز عنها الرجال، ول�ذا راعت الشريعة 
ذلك فجعلت الأولوية للنس�اء وخاص�ة الأم، يقول الإمام القرافي 
-رحم�ه الله-: »النس�اء مقدم�ات في ب�اب الحضان�ة ع�لى الرجال؛ 
لأنه�ن أصبر على أخلاق الصبيان، وأش�د ش�فقة ورأفة، وأقل أنفة 
ع�ن ق�اذورات الأطفال، والرج�ال على العكس م�ن ذلك في هذه 
رن في الإمامة  �ر الرجال عنهن، وأُخِّ من لذلك، وأُخِّ الأحوال، فقُدِّ
والحروب وغيرهما من المناص�ب؛ لأن الرجال أقوم بمصالح تلك 

الولايات منهن.

ولم�ا كانت الحضانة تفتقر إلى وف�ور الصبر على الأطفال، في كثرة 
الب�كاء والتضج�ر من الهيئ�ات العارض�ة للصبيان، ومزيد الش�فقة 
والرق�ة الباعث�ة ع�لى الرفق بالضعف�اء والرفق بهم، وكانت النس�وة 
م�ن عليهم؛ لأن أنفة الرجال وإباءة  أت�م من الرجال في ذلك كله قُدِّ
نفوس�هم وعل�و هممهم، تمنعهم من الانس�لاك في أط�وار الصبيان، 
وم�ا يليق بهم من اللطف والمعاملات وملابس�ة القاذورات وتحمل 
الدن�اءات، فهذا هو الفرق بن قاعدة الحضانات وغيرها من قواعد 

الولايات«)2).

وهن�اك حالات تس�تثنى فيه�ا الأم من الأولوي�ة بالحضانة، وينتقل 
هذا الحق للأب )على خلاف في بعضها( وفق الأمور الآتية:

إذا امتنع كل من الأبوين من حضانته، يلزم به الأب.. 1
إذا كان الأب حراً أو مسلمًا، أو مأموناً، وهي بخلاف ذلك.. 2

أنوار البروق في أنواع الفروق )81/4(، أسنى المطالب )447/3(، الإقناع )148/2).  (1(
أنوار البروق في أنواع الفروق )81/4).  (2(
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إذا تزوجت الأم.. 3
إذا أرادت الأم سفراً طويلًا كحج وغيره.. 4
إذا أصيب�ت الأم بعاهة أو مرض يخش�ى انتقال�ه إلى المحضون، . 5

كالجنون والجذام والبرص)1).

القاعدة الثانية: إذا زال المانع عاد الممنوع))).
أف�ادت ه�ذه القاعدة ع�ودة حكم ما امتنع لس�ببٍ ثم زال الس�بب 
المانع، والمراد بلفظ عاد من قولهم عاد الممنوع أي -ظهر- أو -حصل- 
ليشمل ما وجد في أصله ممتنعاً بمانع ثم زال، وتأتي هذه القاعدة في باب 
الحضانة فيما ل�و تزوجت صاحبة حق الحضانة بغير مَحرم من الصغير 

المحضون ثم طُلقت، فإنه يعود إليها حق الحضانة لزوال المانع.

جاء في منتهى الإرادات: »لا حضانة لفاسق، ولا لكافر على مسلم، 
ولا تزويج بأجنبي من محضون، وبمجرد زوال المانع من فسق أو كفر، 
أو ت�زوج بأجنبي، وبمجرد رجوع ممتنع م�ن حضانة، يعود الحق له في 

الحضانة، لقيام سببها مع زوال المانع«)3).

القاعدة الثالثة: الساقط لا يعود))).
ه�ذه القاعدة أخذ بها بعض الفقه�اء القائلون بعدم انتقال الحضانة 
ل�لأم بع�د طلاقها من ال�زوج، جاء في حاش�ية الدس�وقي على الشرح 
الكب�ير: »الأم إذا تزوجت ودخل بها زوجه�ا وأخذت الجدة الولد ثم 
فارق الزوج الأم، وقد ماتت الجدة أو تزوجت، والأم خالية من الموانع 

القوانن الفقهية، لابن جزي )244/1(، اس�نى المطالب )447/3(، والأشباه والنظائر   (1(
.(445/2(

شرح القواعد الفقهية، للزرقا )113-111/1).  (2(
شرح منتهى الإرادات )264/3).  (3(

شرح القواعد الفقهية، للزرقا )150/1(، الوجيز في القواعد الفقهية للبورنو )69/2).  (4(
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فه�ي أحق ممن بعد الجدة، وهي الخال�ة ومن بعدها، كذا قال المصنف. 
وه�و ضعيف، والمعتمد أن الج�دة إذا ماتت انتقلت الحضانة لمن بعدها 

كالخالة ولا تعود للأم ولو كانت متأيمة)1)«)2).

متأيمة أي لا زوج لها.  (1(
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )533/2).  (2(
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المبحث الأول
حق الحاضن والمحضون في الحضانة

اتف�ق الفقه�اء على أن الحضان�ة ح�ق للوالدين جميع�اً، وأن الأحق 
بالحضان�ة والأولى به�ا الأم، ثم الأب)1)، وأن الأص�ل في الحضانة هي 
رعاي�ة المحضون والش�فقة عليه، ولكل من الحاض�ن والمحضون حق 

في الحضانة.

واختلف�وا فيما إذا س�قط حق الحضانة عن الحاض�ن هل يعود إليه 
ح�ق الحضان�ة بعد س�قوط المانع، مث�ل طلاق الأم بع�د زواجها على 

قولن:

الق�ول الأول: أن الحضانة حق للحاضن، فتعود بعد س�قوط المانع 
وزوال الس�بب، وه�ذا هو قول الحنفية ووجه عن�د المالكية، وهو قول 

الشافعية والحنابلة)2)، وبه قال أبو ثور)3).

تحفة الفقهاء للسمرقندي )229/2(، البحر الرائق لابن نجيم )180/4(، الدر المختار   (1(
)611/3(، البي�ان والتحصي�ل لاب�ن رش�د )221/5(، التاج والإكلي�ل )322/6(، 
بداي�ة المجتهد )439/1(، حاش�ية الخرشي ع�لى خليل )152/14(، التنبيه للش�يرازي 
)ص211(، المجم�وع للنووي )330/18(، إعانة الطالبن )101/4(، الحاوي الكبير 
)186/11(، الأشباه والنظائر للسيوطي )172/2(، اختلاف الأئمة للوزير ابن هبيرة 

)213/2(، الإقناع )148/2(، كشاف القناع )497/5).
العناية شرح الهداية )371/3(، بدائع الصنائع )42/4(، حاشية الدسوقي )533/2(،   (2(

اسنى المطالب )449/3(، تفسير القرطبي )166/3(، منتهى الإرادات )103/3).
نقله عنه القرطبي في التفسير )166/3).  (3(
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الق�ول الث�اني: أن الحضان�ة ح�ق للمحض�ون، وأنه إذا س�قط حق 
الحاضن فلا يعود إلى الحضانة، وهذا قول المالكية)1).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة:

الدليل الأول: قول الله تعالى: )ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( ]البقرة: 233[.

وجه الاستش�هاد من الآية: الآي�ة أثبتت أن الحضانة حق للأم، فهي 
في الغلام إلى البلوغ، وفى الجارية إلى النكاح، وهذا الحق لا يسقط، 
بل يبقى ثابتاً، ولهذا فإن من حق الأم أن تعود إلى حقها بمجرد سقوط 
المانع، قال الإمام القرطبي -رحمه الله-: »لما ذكرَ الُله سبحانهُ النكاحَ 
والط�لاقَ ذكرَ الولدَ، لأنَ الزوجينِ قد يفترق�انِ وثمَّ ولدٌ، فالآيةُ إذاً في 
المطلق�اتِ اللاتي له�نَّ أولادٌ م�ن أزواجهنَ، قال الس�ديُ والضحاكُ 
وغيرهم�ا، أي ه�نَّ أحقُ برضاعِ أولادهنَّ م�نَ الأجنبياتِ لأنهنَّ أحنى 
وأرقُ، وانت�زاعُ الولدِ الصغيرِ إضرارٌ بهِ وبه�ا، وهذا يدلُّ على أنَّ الولدَ 

وإن فطمَ فالأمُّ أحقُّ بحضانتهِ لفضلِ حنوها وشفقتها«)2).

ث�م قال -رحمه الله-: »ق�الَ ابنُ المنذرِ: فإذا خرج�تِ الأمُّ عنِ البلدِ 
ال�ذي بهِ ولده�ا ثمَّ رجع�ت إليهِ فهيَ أح�قُّ بولدها في قولِ الش�افعيِّ 
وأبي ث�ورٍ وأصح�ابِ الرأيِ. وكذل�كَ لو تزوجت ث�مَّ طلقت أو توفَي 
عنه�ا زوجه�ا رجعت في حقها منَ الولدِ. قل�تُ: وكذلكَ قالَ القاضي 
أب�و محم�دٍ عبدُ الوهابِ، فإن طلقها الزوجُ أو م�اتَ عنها كانَ لها أخذهُ 

لزوالِ العذرِ الذي جازَ لهُ تركهُ«)3).

حاشية الدسوقي )420/10).  (1(
تفسير القرطبي )164/3).  (2(
تفسير القرطبي )166/3).  (3(
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الدليل الثاني: عن أبي أيوب الأنصاري  قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: »من فرقَ بنَ والدةٍ وولدها فرقَ الُله بينهُ وبنَ أحبتهِ يومَ القيامةِ«)1).
وجه الاستدلال من الحديث: قالوا الحديث جاء في الأمة والمسبية؛ 
ف�إذا لم يف�رق بينه�ا وبن ولده�ا، فمن ب�اب أولى الح�رة، إذا زال مانع 

التفريق)2).
الدلي�ل الثال�ث: أن مقتضى الحضانة موجود، وه�و القرابة وعلاقة 
الأمومة، وقد زال المانع فجاز الرجوع فيها، وقد منع التزوج من عمل 
المقتضى، فإذا زال التزوج زال المانع، فعمل المقتضى عمله، فالفارق بن 

البابن وجود المقتضى وعدمه)3).
أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة:
الدليل الأول: حديث عمرو بن ش�عيب عن أبيه عن جده أن امرأة 
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رس�ول الله، إنَّ ابني هذا كانَ بطني لهُ وعاءً، 
وحجري لهُ حواءً، وثديي لهُ س�قاءً، وزعمَ أب�وهُ أنهُ ينزعهُ مني؟ قالَ: 

»أنتِ أحقُّ بهِ ما لم تنكحي«)4).

أخرجه الإمام أحمد في المس�ند برقم: 23499(، والترمذي في الس�ير، ب�اب كراهية التفريق بن   (1(
الس�بي، برق�م: 1283( ورق�م: 1566(، والط�براني في الكب�ير برق�م: 4080(، والدارقطني 
)67/3(، والحاكم في المستدرك )55/2(، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والبيهقي 
)126/9( م�ن طريق عبد الله ب�ن وهب، عن حيي بن عبد الله المعاف�ري. وقال الترمذي: هذا 

حديث حسن غريب، قال الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح )1104/3(: حديث حسن.
بداية المجتهد )439/1).  (2(

البحر الرائق )94/2(، شرح ميارة )199/2).  (3(
أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم: 6707(، وأبو داود في الطلاق، باب من أحق بالولد، برقم:   (4(
2278(، والبيهق�ي )504/8(، والدارقطني )205/3(، والحاكم )207/2(، وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والظاهر أنه حسن للخلاف في الاحتجاج برواية عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده.
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وج�ه الاس�تدلال م�ن الحدي�ث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعط�ى الأم الحق في 
الحضانة مالم تتزوج، فإذا تزوجت فلا حق لها.

الجواب عن هذا الاستدلال: أن محل الخلاف فيما لو زال المانع، هل 
يع�ود الحق للأم، وهذا م�ا لم يذكر في الحديث، فنعود للأصل وهو أنها 

أحق به.
الدلي�ل الث�اني: أن الأم أس�قطت حقها في الحضانة بال�زواج، وبعد 
طلاقها لا يعود إليها ذلك الحق للقاعدة )الس�اقط لا يعود(، والأم قد 

تنازلت عن حقها في الحضانة فانتقل الحق إلى غيرها)1).
الج�واب عن هذا الدلي�ل: يمكن أن يجاب عنه ب�ما أورده أصحاب 
الق�ول الأول م�ن أدلة، وه�ذه الصورة مس�تثناة من القاع�دة، لحاجة 
الطفل المحضون لحنان الأم وتربيتها، إضافة إلى انتهاء خوف أن يتربى 

الطفل في بيت أجنبي، أو تنشغل أمه بخدمته عن خدمة زوجها.
الترجيح:

الراج�ح -والله أعل�م- ه�و الق�ول الأول لق�وة الأدل�ة وصحتها، 
وضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني والجواب عنها.

البهجة في شرح التحفة )644/1(، التاج والإكليل شرح مختصر خليل )320/6).  (1(
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المبحث الثاني
شروط الحاضن

تنقسم شروط الحضانة إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: شروط عامة للحاضن.
النوع الثاني: شروط خاصة بالرجال.
النوع الثالث: شروط خاصة بالنساء.

وفيما يأتي تفصيل لهذه الأنواع:

النوع الأول: شروط عامة للحاضن:
الشرط الأول: الإسلام: يقصد بهذا الشرط أن يكون الحاضن مسلمًا 
س�واءً كان الحاضن ذكراً أم أنثى، وذلك في حالة ما إذا كان المحضون 
مس�لمًا، إذ لا ولاية للكافر على المس�لم، وللخش�ية ع�لى المحضون من 
الفتن�ة في دينه، وهذا شرط عند الش�افعية)1) والحنابلة)2) وبعض فقهاء 

المالكية)3)، وهو مذهب الحنفية في الحاضن الذكر فقط)4).

الإقناع للشربين�ي )491/2(، الحاوي الكبير لل�ماوردي )1143/11(، مغني المحتاج   (1(
)455/3(، المجموع للنووي )334/18).

الإقناع لابن مفلح )150/2(، الشرح الكبير )104/10(، كشاف القناع )498/5).  (2(
التاج والإكليل )334/6(، حاشية الدسوقي )529/2(، جواهر الإكليل )409/1(،   (3(

حاشية الخرشي على مختصر خليل )161/14).
تحفة الفقهاء للش�يرازي )231/2(، المبسوط للسرخسي )30/5(، العناية شرح الهداية   (4(

)451/11(، البحر الرائق )181/4(، حاشية ابن عابدين )639-633/2).
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أما عند المالكية في المشهور عندهم)1) وعند الحنفية بالنسبة للحاضنة 
الأنثى)2)، فلا يش�ترط الإس�لام إلا أن تكون المرأة مرتدة، لأنها تحبس 

وتضرب -كما يقول الحنفية- فلا تتفرغ للحضانة.

أما غير المس�لمة -كتابية كانت أو مجوسية- فهي كالمسلمة في ثبوت 
ح�ق الحضانة)3). وس�يأتي مزيد بحث له�ذه المس�ألة في المبحث الثالث 

ترتيب المستحقن للحضانة.

الشرط الثاني: البلوغ والعقل: فلا تثبت الحضانة لطفل ولا لمجنون، 
أو معت�وه، لأن هؤلاء عاج�زون عن إدارة أمورهم، وهم في حاجة لمن 
يحضنهم، فلا توكل إليهم حضانة غيرهم، وهذا بالاتفاق في الجملة)4)، 
حي�ث إن للمالكية تفصيلًا في شرط البلوغ، وذلك بتخصيصهم البلوغ 

بالرشد، وهو حفظ المال، فهذا هو البلوغ عندهم)5).

التاج والإكليل )334/6(، حاشية الدسوقي )529/2(، جواهر الإكليل )409/1(،   (1(
حاشية الخرشي على مختصر خليل )161/14).

تحفة الفقهاء للش�يرازي )231/2(، المبسوط للسرخسي )30/5(، العناية شرح الهداية   (2(
)451/11(، البحر الرائق )181/4(، حاشية ابن عابدين )639-633/2).

تحفة الفقهاء للش�يرازي )231/2(، المبسوط للسرخسي )30/5(، العناية شرح الهداية   (3(
)451/11(، البح�ر الرائق )181/4(، حاش�ية ابن عابدي�ن )633/2-639(، التاج 
والإكليل )334/6(، حاشية الدسوقي )529/2(، جواهر الإكليل )409/1(، حاشية 
الخ�رشي على مخت�صر خليل )161/14(، الإقناع للشربين�ي )491/2(، الحاوي الكبير 
لل�ماوردي )1143/11(، مغني المحتاج )455/3(، المجم�وع للنووي )334/18(، 
الإقناع لابن مفلح )150/2(، الشرح الكبير )104/10(، كشاف القناع )498/5).

البدائ�ع 4/41-42(، ال�در المختار لاب�ن عابدي�ن )874-871/2(، 880-879(،   (4(
الشرح الصغ�ير )758/2-762(، بداية المجتهد )56/2(، المهذب )169/2(، مغني 
المحت�اج )454/3-456(، 259(، غاية المنتهى )249/3( وما بعدها، كش�اف القناع 

.(579/5(
شرح مخت�صر خلي�ل للخ�رشي )159/14(، الفواك�ه ال�دواني على رس�الة اب�ن أبي زيد   (5(

القيرواني )362/5).
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ال�شرط الثالث: الأمانة في الدي�ن: الحضانة أمانة ومس�ؤولية كبيرة 
تتعلق بإنس�ان يحتاج إلى النصيحة والإخلاص فيها والفاس�ق لا يؤتمن 
على نفس�ه فضلًا أن يؤتمن على غيره، والمراد بالفسق هنا: الفسق الذي 
يضيع المحضون به، كالاشتهار بشرب الخمر، والسرقة، والزنى واللهو 

المحرم، أما مستور الحال فتثبت له الحضانة.

قال ابن عابدين -رحمه الله-: »الحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة 
فس�قاً يلزم منه ضياع الولد عندها س�قط حقه�ا، وإلا فهي أحق به إلى 
أن يعقل الولد فجور أمه فينزع منها«)1)، والحاضن محمول على الأمانة 

حتى يثبت عدمها)2).

ال�شرط الرابع: القدرة على القيام بش�أن المحضون: حقيقة الحضانة 
ه�ي القدرة والاس�تطاعة في رعاية ش�ؤون المحضون ف�لا حضانة لمن 
كان عاجزاً عن ذلك لأي سبب ككبر سن، أو مرض يعوق عن ذلك، 
أو عاه�ة كالعمى، والخ�رس والصمم، أو كان�ت الحاضنة تخرج كثيراً 
لعم�ل أو غيره وتترك الولد ضائعاً، ف�كل هؤلاء لا حضانة لهم إلا إذا 
كان لديهم من يعتني بالمحضون، ويقوم على شؤونه، فحينئذ لا تسقط 

حضانتهم)3).

الشرط الخامس: سلامة الحاضن من الأمراض المعدية: فكل مرض 
يتعدى ضرره إلى المحضون، كالجذام، والبرص وما أش�به ذلك، يمنع 
م�ن الحضان�ة لمصلح�ة المحض�ون، وق�د كان للفقه�اء -رحمه�م الله- 

حاشية ابن عابدين )633/2).  (1(
الدس�وقي )528/2(، مغن�ي المحتاج )454/3-456(، كش�اف القن�اع )498/5(،   (2(

الموسوعة الكويتية )306/17).
حاش�ية اب�ن عابدي�ن )634/2(، الفواك�ه ال�دواني على رس�الة اب�ن أبي زي�د القيرواني   (3(
)362/5(، مغن�ي المحت�اج )456/3(، أس�نى المطال�ب )448/3(، كش�اف القن�اع 

)499/5(، الموسوعة الكويتية )307/17).
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مواقف واضحة من هذه المسألة فقال الدسوقي -رحمه الله-: »يشترط 
في الحاضنة العقل، والكفاية، وألا يكون بها جذام يضر ريحه أو رؤيته، 
ومثل�ه كل عاهة مضرة يخش�ى على الولد منها، ول�و كان بالوالد مثله؛ 
لأن�ه بالانضمام حص�ل زيادة في الم�رض على ما جرت ب�ه العادة، وقد 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة  أنه قال: »وفرَّ منَ المجذومِ 
كما تفرُّ منَ الأس�دِ«)1)«)2)، وج�اء في المجموع المذهب: »لو كانت الأم 
مجذومة والولد غير رضيع فينبغي القول بإس�قاط حضانتها«)3)، وجاء 
في كش�اف القن�اع: »وإذا كان ب�الأم ب�رص أو ج�ذام س�قط حقه�ا في 

الحضانة كما أفتى به المجد ابن تيمية -رحمه الله-«)4).
وعلى ولاة الأمور منع الحاضن من مخالطة الأصحاء بأن يبعدوا عن 
م�ن يتول�ون حضانتهم، وعلى ذلك فالفقه�اء المتقدمون -رحمهم الله- 
يرون إسقاط الحضانة عن المصاب بمرض يمكن انتقاله إلى المحضون، 

ويكون خطراً عليه، كالجذام وغيره)5).

أخرج�ه البخ�اري معلق�اً في الط�ب، باب الج�ذام، برق�م:5707(. قال الحاف�ظ في الفتح:   (1(
»وه�و م�ن المعلقات الت�ي لم يصلها في موضع آخ�ر«، وأخرجه البخ�اري في التاريخ الكبير 
)139/1(، وفي الأوسط )76/2(، والبيهقي )218/7(، والخطيب في تاريخه )317/2( 
م�ن طري�ق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد ب�ن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن 
أبي الزن�اد، ع�ن الأعرج، ع�ن أبي هريرة. ضم�ن حديث: »لا عدوى ولا طيرة«. وإس�ناده 
ضعيف لضعف محمد بن عبد الله. وأخرجه البغوي )3247( قال: قال عفان: حدثنا سَلِيم 
اب�ن حنان، حدثنا س�عيد بن ميناء، قال: س�معت أبا هريرة يقول: قال رس�ول الله صلى الله عليه وسلم: »لا 
عدوى ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد«. ورجاله ثقات 
رج�ال الش�يخن. قال الحافظ اب�ن حجر في الفت�ح )158/10(: وقد وصل�ه أبو نعيم من 

طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة سَلم بن قتيبة، كلاهما عن سَلِيم بن حيان شيخ عفان
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )52/2  (2(

لمجموع المذهب للعلائي )258/2).  (3(
كشاف القناع )499/5).  (4(

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )52/2(، مغني المحتاج )456/3(، كشاف القناع   (5(
)126/6(، شرح منتهى الإرادات )267/3).
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الشرط الس�ادس: أمن المكان بالنس�بة للمحضون: فالذي بلغ س�ناً 
يخشى عليه فيه الفساد، أو ضياع ماله، فلا يتركه الحاضن في مكان غير 
آم�ن، وبناءً على ذلك فإنه لا حضانة لم�ن يعيش في مكان مخوف يطرقه 

المفسدون والعابثون، وقد صرح بهذا الشرط المالكية)1).

النوع الثاني: الشروط الخاصة بالرجال في الحضانة:
يش�ترط في الرجل الحاض�ن شروط تخصه ينبغ�ي توافرها فيه لكي 

يستحق حضانة الطفل وهي على النحو التالي:
ال�شرط الأول: أن يك�ون الحاضن محرماً للمحض�ون إذا كان أنثى، 
فل�و كانت المحضونة أنثى مش�تهاة، فلا حضانة لاب�ن العم؛ لأنه ليس 
محرم�اً، ولأنه يجوز ل�ه نكاحها فلا يؤتمن عليها، ف�إن كانت المحضونة 

صغيرة لا تشتهى، ولا يخشى عليها فلا تسقط حضانة ابن عمها.
وإذا لم يك�ن للمش�تهاة غ�ير اب�ن الع�م، وضع�ت عند أمين�ة يختارها 
اب�ن العم، كما يقول الش�افعية والحنابلة)2)، أو يختاره�ا القاضي كما يقول 
الحنفية)3) إذا لم يكن ابن عمها أصلح لها، وإلا أبقاها القاضي عنده، وعند 
المالكية)4) يسقط حق الحضانة لغير المحرم، وأجاز الشافعية أن تضم لابن 

عمها إذا كانت له بنت يستحي منها، فإنها تجعل عنده مع بنته)5).
الشرط الثاني: يشترط المالكية لثبوت الحضانة للذكر، أن يكون عنده 
من النساء من يصلح للحضانة كزوجة، أو أمة، أو مستأجرة لذلك، أو 

متبرعة)6).

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )362/5(، جواهر الإكليل )409/1).  (1(
مغني المحتاج )454/3(، كشاف القناع )497/5).  (2(

بدائع الصنائع )43/4(، حاشية ابن عابدين )639/2).  (3(
جواهر الإكليل )409/1).  (4(

مغني المحتاج )454/3).  (5(
جواهر الإكليل )409/1).  (6(
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النوع الثالث: الشروط الخاصة بالإناث في الحضانة:
يش�ترط في المرأة الحاض�ن شروط تخصها ينبغي توافره�ا فيها لكي 

تستحق حضانة الطفل وهي على النحو الآتي:
الشرط الأول: ألا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي من المحضون، 
لأنه�ا تكون مش�غولة بحق الزوج، ففي حديث عمرو بن ش�عيب عن 
أبي�ه ع�ن جده أن امرأة أت�ت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رس�ول الله، إنَّ ابني 
ه�ذا كانَ بطن�ي لهُ وعاءً، وحج�ري لهُ حواءً، وثديي لهُ س�قاءً، وزعمَ 
أب�وهُ أنهُ ينزعهُ مني؟ قالَ: »أنتِ أح�قُّ بهِ ما لم تنكحي«)1)، فلا حضانة 
لم�ن تزوجت بأجنبي من المحضون، وتس�قط حضانتها من حن العقد 

عند الحنفية والشافعية والحنابلة)2)، وبالدخول عند المالكية)3).
وقد اس�تثنى المالكية حالات لا يس�قط فيها حق الحاضنة بتزوجها 

من أجنبي من المحضون وهي:
أن يعلم من له حق الحضانة بعدها بدخول زوجها بها، وسقوط . 1

حقه�ا في الحضانة ويس�كت -بعد علمه بذلك بلا عذر- س�نة 
فلا تسقط حضانتها حينئذ.

�اً أو غيرها، فلا . 2 ألا يقب�ل المحض�ون غير مس�تحقة الحضان�ة أمّن
تسقط بدخول الزوج بها في هذه الحالة.

ألا يقب�ل المحضون الرضاعة من المرضعة التي جاء بها الحاضن . 3

أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم: 6707(، وأبو داود في الطلاق، باب من أحق بالولد،   (1(
برق�م: 2278(، والبيهقي )504/8(، والدارقطن�ي )205/3(، والحاكم )207/2(، 
وق�ال: صحي�ح الإس�ناد ولم يخرج�اه، ووافقه الذهب�ي، والظاهر أنه حس�ن للخلاف في 

الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
حاش�ية ابن عابدي�ن )639/2(، بدائع الصنائع )42/4(، أس�نى المطالب )448/3(،   (2(

مغني المحتاج )455/3(، كشاف القناع، )499/5).
جواهر الإكليل )409/1(، منح الجليل )456/2).  (3(
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ج الأم، فلا يقبل الرضاعة إلا من أمه، فتبقى الحضانة  بسبب تزوُّ
عندها حتى لو تزوجت من أجنبي.

ألا يك�ون للولد حاضن غير الحاضن�ة التي دخل الزوج بها، أو . 4
يكون له حاضن غيره�ا ولكنه غير مأمون، أو عاجز عن القيام 

بمصالح المحضون.

ألا تك�ون الحاضنة التي تزوجت بأجنبي وصية على المحضون، . 5
وذلك في رواية عند المالكية، وفي رواية أخرى عندهم لا يشترط 

ذلك)1).

ف�إن تزوجت ب�ذي رحم محرم م�ن المحضون كالج�دة إذا تزوجت 
بجد الصبي، أو تزوجت بقريب ولو غير محرم من المحضون كابن عمه 
فلا تس�قط حضانتها، وه�ذا عند جمهور الفقهاء م�ن المالكية والحنابلة 
والش�افعية في الأصح عنده�م، ومقابل الأصح عندهم يس�قط حقها 

لاشتغالها بالزوج)2).

ال�شرط الث�اني: أن تكون الحاضنة ذات رحم مح�رم من المحضون 
كأم�ه وأخته، فلا حضانة لبن�ات العم وبنات العم�ة، وبنات الخال 
وبن�ات الخال�ة، وه�ذا ه�و المذهب عن�د الحنفي�ة والمالكي�ة، وليس 
ه�ذا شرطاً عند الش�افعية والحنابلة، وصرح الش�افعية بأنه لا تثبت 
الحضانة لبنت العم على الذكر المش�تهى، وهو قول نقله ابن عابدين 

من الحنفية)3).

جواهر الإكليل )409/1(، منح الجليل )456/2).  (1(
البدائع )42/4(، حاش�ية ابن عابدين )639/2(، حاشية الدسوقي )529/2(، أسنى   (2(
المطال�ب )448/3(، مغن�ي المحت�اج )455/3(، كش�اف القن�اع )499/5(، المغن�ي 

.(619/7(
بدائ�ع الصنائ�ع )41/4(، الاختي�ار )15/4(، حاش�ية ابن عابدي�ن )639/2(، منح   (3(

الجليل )456/2(، مغني المحتاج )453/3(، أسنى المطالب )452/3).
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ال�شرط الثال�ث: ألا تقي�م الحاضن�ة بالمحضون في بي�ت من يبغض 
المحض�ون ويكره�ه، كما ل�و تزوج�ت الأم وأخذت�ه أمّن الأم، وأقامت 
بالمحض�ون م�ع الأم فحينئذ تس�قط حضان�ة أمّن الأم إذا كانت في عيال 

زوج الأم، وهذا عند الحنفية، وهو المشهور عند المالكية)1).

ال�شرط الرابع: ألا تمتن�ع الحاضنة عن إرضاع الطفل إذا كانت أهلًا 
له، وكان محتاجاً للرضاع، وهذا على الصحيح عند الشافعية)2).

ال�شرط الخامس: أن تك�ون الأم مقيمة ولا تنتقل بالمحضون إلى بلد 
آخر، وهذا شرط لدى جمهور الفقهاء)3).

وبعد هذا البحث في أقوال الفقهاء في شروط الحضانة واستحقاقها 
بإمكاننا أن نجمل جميع هذه الشروط في ضابطن مهمن وهما:

). اس�تقامة الس�لوك ووجود علاقة بين الحاض�ن والمحضون، فلا 
حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون، 
أم�ا اختلاف الدين بن الوالدين فلي�س مؤثراً على القول الصحيح كما 

سيأتي.

). القدرة على أداء مهام الحضانة، فإذا كان اشتغال الحاضن خارج 
البي�ت أو داخل�ه بعمل ونح�وه مضيعاً للمحضون، فهذا س�بب كاف 

حاشية ابن عابدين )639/2(، ومنح الجليل )453/2).  (1(
مغني المحتاج )455/3).  (2(

تحفة الفقهاء للش�يرازي )231/2(، المبسوط للسرخسي )30/5(، العناية شرح الهداية   (3(
)451/11(، البح�ر الرائق )181/4(، حاش�ية ابن عابدي�ن )633/2-639(، التاج 
والإكلي�ل )334/6(، حاش�ية الدس�وقي )529/2(، جواه�ر الإكلي�ل )409/1(، 
حاش�ية الخرشي على مختصر خليل )161/14(، الإقن�اع للشربيني )491/2(، الحاوي 
الكب�ير للماوردي )1143/11(، مغني المحتاج )455/3(، إعانة الطالبن )101/4(، 
الكب�ير  ال�شرح   ،)150/2( مفل�ح  لاب�ن  الإقن�اع   ،)334/18( للن�ووي  المجم�وع 

)104/10(، كشاف القناع )498/5).
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لإس�قاط ح�ق الحضانة، كما لو انش�غلت الأم في داخ�ل البيت بخدمة 
زوجها، أو خارج البيت بعملٍ ونحوه)1).

فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث )191/1).  (1(
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المبحث الثالث
ترتيب المستحقين للحضانة

اس�تحقاق الحضانة على درجات، ينبغ�ي مراعاتها وهي على النحو 
الآتي:

الدرج�ة الأولى: الوال�دان إذا كانا مجتمعين، فه�ا أولى بالحضانة من 
كل أحد، وهذا هو الأصل))).

الدرجة الثانية: الأمّ عند افتراقها فهي أحق بطفلها وأشفق وأرحم، 
ولها الخبرة في التعامل مع الطفل ومراعاة حاجياته.

ولك�ن هل يش�ترط أن تكون الأم مس�لمة، اختل�ف العلماء في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال هي على النحو التالي:

القول الأول: يش�ترط أن تكون الأم مس�لمة إذا كان الطفل مس�لاً 
بإس�لام أبي�ه إلى أن يعق�ل، فإذا عقل س�قط حقها لأنه�ا تعوده أخلاق 

تحف�ة الفقه�اء للش�يرازي )231/2(، المبس�وط للسرخ�سي )30/5(، العناية شرح   (1(
الهداي�ة )451/11(، البح�ر الرائ�ق )181/4(، حاش�ية اب�ن عابدي�ن )633/2-
639(، التاج والإكليل )334/6(، حاش�ية الدس�وقي )529/2(، جواهر الإكليل 
)409/1(، حاش�ية الخ�رشي ع�لى مخت�صر خلي�ل )161/14(، الإقن�اع للشربين�ي 
)491/2(، الح�اوي الكب�ير لل�ماوردي )511/11(، مغن�ي المحت�اج )455/3(، 
إعان�ة الطالبن )101/4(، المجموع للن�ووي )334/18(، اختلاف الأئمة للوزير 
اب�ن هبيرة )214/2(، الإقناع لابن مفل�ح )150/2(، الشرح الكبير )104/10(، 

كشاف القناع )498/5).
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الكفرة، وقد حدد القائلون بهذا أن حد العمر هو س�بع س�نوات وهذا 
قول الشافعية والحنابلة)1).

الق�ول الث�اني: لا أثر لاختلاف الدين في إس�قاط حق الحضانة حتى 
ولو كان الحاضن كافراً مجوسياً أو غيره، وكان المحضون مسلمًا، وسواء 
أكان الحاض�ن، ذك�راً أم أنث�ى، فإن خيف على المحض�ون من الحاضن 
فس�اداً، كأن يغذي�ه بلحم خنزير أو خم�ر، ضم إلى مس�لم ليكون رقيباً 

عليه، ولا ينزع منه، وهذا هو قول المالكية)2).

الق�ول الثال�ث: التفري�ق ب�ين حضان�ة النس�اء وحضان�ة الرجال، 
ف�لا يش�ترط عندهم اتح�اد الدين بن الم�رأة الحاضنة وب�ن المحضون، 
وق�د عللوه بأن الش�فقة المطلوبة على المحض�ون لا تختلف في الحاضنة 

باختلاف الدين.

أما حضانة الرجل فيمنع اس�تحقاقها عند اختلاف الدين، فلا حق 
للعاص�ب في حضان�ة الصبي إلا أن يكون على دين�ه، لأن هذا الحق لا 
يثب�ت إلا للعصبة، واختلاف الدين يمن�ع التعصيب، فلو كان للصبي 
اليه�ودي أخ�وان أحدهم�ا مس�لم والآخ�ر يه�ودي فحضانت�ه لأخيه 

اليهودي، لأنه عصبته، وهذا هو قول الحنفية)3).

الترجيح: الراجح -والله أعلم- هو القول الأول، وهو كون الأمّن 
مسلمة يعطيها حق الحضانة، إذ دين الأم غير المسلمة يؤثر سلباً على 
المحضون في محبة دين أمه، ولا وجه للتفريق بن النساء والرجال في 

روضة الطالبن )504/6(، نهاية المحتاج )219/7(، مغني المحتاج )456/3(، المغني   (1(
)624/7(، كشاف القناع )496/5).

حاشية الدسوقي )532/2(، التاج والإكليل )320/6).  (2(
تحفة الفقهاء للش�يرازي )231/2(، المبسوط للسرخسي )30/5(، العناية شرح الهداية   (3(
)451/11(، البح�ر الرائ�ق )181/4(، بدائع الصنائع )41/4(، حاش�ية ابن عابدين 

.(639-633/2(
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ذلك، ولما روي: »الإسلام يعلو ولا يعلى عليه«)1)، قال قتادة -رحمه 
الله-: »يعن�ي إذا أس�لم أحد الأبوي�ن فالولد مع المس�لم، فالعلو في 
نفس الإس�لام بأن يثبت الإس�لام إذا ثبت على وجه ولا يثبت على 
آخ�ر كما في المولود بن مس�لم وكافر فإنه يحكم بإس�لامه، وقال ابن 
ح�زم: معناه إذا أس�لمت يهودية أو نصرانية تحت كاف�ر يفرق بينهما 
ويحتم�ل العلو بحس�ب الحجة أو بحس�ب الن�صرة في العاقبة فإنهما 

للمسلمن«)2).

الدرج�ة الثالث�ة: أمّ الأم وإن عل�ت ث�م أمّ الأب، لأن الجدت�ن وإن 
استويتا في القرب، لكن إحداهما من قبل الأم فهي أولى، وهذه الولاية 
مس�تفادة من قب�ل الأم فكل من يدلي بقراب�ة الأم كان أولى لأنها تكون 

أشفق)3).

الدرج�ة الرابع�ة: الأخ�ت الش�قيقة، لأنه�ا أش�فق، إذ ه�ي تدلي 
بقرابت�ن: بالأم والأب جميعاً، وهي أولى الأخوات، ثم الأخت لأم، 
ث�م الأخ�ت لأب، والأخت م�ن الأب والأخت م�ن الأم أحق من 
الخالة والعمة، فإذا عدم من يس�تحق الحضان�ة من الآباء والأمهات 
م�ن ع�لى س�ائر القراب�ات،  وإن عل�وا انتقل�ت إلى الأخ�وات، وقُدّن
من في  كالخ�الات والعمات وغيرهن؛ لأنهن ش�اركن في النس�ب وقُدِّ
الم�يراث، ولأن العمات والخالات إنما يدل�ن بأخوة، ولا ميراث لهن 
م�ع ذي فرض ولا عصب�ة، فالمدلي إلى نفس المكف�ول ويرثه، أقرب، 

وأشفق، فكان أولى)4).

شرح معاني الآثار 3\257(، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1268).  (1(
فيض القدير للمناوي )179/3).  (2(

البحر الرائق )180/4(، بدائع الصنائع )41/4).  (3(
بدائ�ع الصنائ�ع )41/4(، الت�اج والإكليل لمختصر خلي�ل )320/6(، مغن�ي المحتاج   (4(

)454/3(، المغني )307/9).
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أصناف مستحقي الحضانة:
وأما الترتيب بن المس�تحقن من ناحية الاستحقاق فهي على النحو 

الآتي:

الأول: الأم ونساؤها.

الثاني: نساء الأب.

الثالث: الوصي.

الرابع: العصبة))).

ق�ال الموفق ابن قدامة -رحم�ه الله-: »أولى الكل بها الأم، ثم أمهاتها 
م منه�ن الأق�رب فالأق�رب؛ لأنه�ن نس�اء ولادتهن  وإن عل�ونَ، يُق�دّن

متحققة، فهي في معنى الأم.

وع�ن أحم�د: أن أمّن الأب وأمهاتها مقدمات ع�لى أمّن الأم، فعلى هذه 
الرواي�ة يكون الأب أولى بالتقدي�م؛ لأنهن يدلن به، فيكون الأب بعد 
الأم ثم أمهاته، والأولى هي المش�هورة عند أصحابنا، وأن المقدم الأم، 
ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم جد الأب، ثم 
أمهات�ه، وإن كن غير وارثات؛ لأنهن يدل�ن بعصبة من أهل الحضانة، 

بخلاف أمّن أبي الأم.

وحك�ي ع�ن أحمد رواي�ة أخ�رى: أن الأخ�ت م�ن الأم، والخالة من 
الأب، فتكون الأخت من الأبوين أحق منه ومنهما ومن جميع العصبات، 
والأولى -أي الرواية الأولى- هي المشهورة في المذهب، فإذا انقرض الآباء 
والأمه�ات انتقلت الحضانة إلى الأخ�وات، وتقدم الأخت من الأبوين، 
ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم، وتقدم الأخت على الأخ؛ لأنها 

الت�اج والإكلي�ل لمخت�صر خلي�ل )322/6(، حاش�ية الص�اوي ع�لى ال�شرح الصغ�ير   (1(
.(177/6(
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ام�رأة من أهل الحضانة، فقدمت على م�ن في درجتها من الرجال، كالأم 
تق�دم على الأب، وأمّن الأب على أبي الأب، وكل جدة في درجة جد تقدم 

عليه؛ لأنها تلي الحضانة بنفسها، والرجل لا يليها بنفسه«)1).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: »وأما الصبي المميز يخير 
تخيير شهوة حيث ما كان كل من الأبوين نظير الآخر ولم يضبط في حقه 
حكم عام للأب أو للأم فلا يمكن أن يقال: كل أب فهو أصلح للمميز 
من الأم، ولا كل أمّن هي أصلح له من الأب؛ بل قد يكون بعض الآباء 
أصل�ح، وبع�ض الأمهات أصل�ح، وقد يك�ون الأب أصلح في حال، 
والأم أصل�ح في ح�ال، فل�م يمك�ن أن يعن أحدهما في ه�ذا؛ بخلاف 
الصغير فإن الأم أصلح له من الأب؛ لأن النساء أرفق بالصغير وأخبر 
بتغذيت�ه وحمل�ه وأصبر على ذلك وأرحم به، فه�ي أقدر وأخبر وأرحم 

وأصبر في هذا الموضع، فعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع.

ولك�ن يبق�ى )تنقيح المناط( هل عينهن الش�ارع؛ لك�ون قرابة الأم 
مقدمة على قرابة الأب في الحضانة؟

أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال فقط؟

وه�ذا فيه قولان للعلماء -رحمهم الله- يظهر أمرهما في تقديم نس�اء 
العصب�ة على أق�ارب الأم، مث�ل: أمّن الأم وأمّن الأب، والأخت من الأم 
والأخ�ت من الأب، ومثل: العمة والخالة ونحو ذلك. هذا فيه قولان 
هم�ا روايت�ان عن أحمد وأرج�ح القولن في الحجة تقديم نس�اء العصبة 

وهو الذي ذكره الخرقي في )مختصره( في العمة والخالة.

وع�لى هذا أمّن الأب مقدمة ع�لى أمّن الأم، والأخت من الأب مقدمة 
ع�لى الأخ�ت م�ن الأم، والعمة مقدمة ع�لى الخالة كما تق�دم، وأقارب 

المغني )309/9).  (1(
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الأب م�ن الرجال على أق�ارب الأم، والأخ للأب أولى من الأخ للأم، 
والع�م أولى من الخ�ال؛ بل قد قيل: إنه لا حضان�ة للرجال من أقارب 
الأم بحال، والحضانة لا تثبت إلا لرجل من العصبة، أو لامرأة وارثة، 

أو مدلية بعصبة أو وراث، فإن عدموا فالحاكم.
وع�لى الوجه الثاني: ف�لا حضانة للرجال من أق�ارب الأم، وهذان 
الوجه�ان في مذه�ب الش�افعي وأحم�د، فل�و كان�ت جه�ات الأقرب�ة 
راجح�ة، لترج�حَ رجالها ونس�اؤها، فل�ما لم يترجح رجاله�ا بالاتفاق، 
فكذلك نس�اؤها أيضاً؛ لأن مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب 
في الم�يراث والعق�د والنفقة وولاية الموت والم�ال وغير ذلك، ولم يقدم 
الش�ارع قرابة الأم في حكم من الأحكام، فمن قدمهن في الحضانة فقد 
خالف أصول الشريعة، ولكن قدم الأم لأنها امرأة؛ وجنس النس�اء في 

الحضانة مقدمات على الرجال.
وهذا يقتضي تقديم الجدة أمّن الأب على الجد كما قدم الأم على الأب 
وتقدي�م أخواته على إخوت�ه وعماته على أعمامه وخالات�ه على أخواله، 
هذا هو القياس والاعتبار الصحيح، وأما تقديم جنس نس�اء الأم على 
نس�اء الأب، فمخال�ف للأص�ول والعقول، وله�ذا كان م�ن قال هذا 
موض�ع يتناقض ولا يطرد أصله؛ ولهذا تج�د لمن لم يضبط أصل الشرع 
ومقصوده في ذلك أقوالًا متناقضة، حتى توجد في الحضانة من الأقوال 

المتناقضة أكثر مما يوجد في غيرها من هذا الجنس«)1).

مجموع الفتاوى 123-122/34).  (1(
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المبحث الرابع
أحوال انتقال الحضانة

لانتق�ال الحضانة من درجة إلى الدرجة التي تليها أحوال وأس�باب 
كثيرة وهي:

الحالة الأولى: زواج الأم
فبمج�رد زواج الأم المطلق�ة ينتق�ل ح�ق الحضانة إلى م�ن يليها من 
أصحاب حق الحضانة، وعلى هذا إجماع الفقهاء، قال ابن المنذر -رحمه 
الله-: »أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، قضى به شريح 
وهو قول مالك والش�افعي وأصحاب ال�رأي«)1)، ولحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده  أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول 
الله، إنَّ ابن�ي ه�ذا كانَ بطن�ي لهُ وع�اءً، وحجري لهُ ح�واءً، وثديي لهُ 
سقاءً، وزعمَ أبوهُ أنهُ ينزعهُ مني؟ قالَ: »أنتِ أحقُّ بهِ ما لم تُنكحي«)2).

نقل�ه عن�ه ابن قدامة في المغن�ي )307/9(، وانظر: المحيط البرهاني )359/3(، حاش�ية   (1(
رد المحت�ار )394/6(، المدون�ة )237/6(، الت�اج والإكلي�ل )319/6(، منح الجليل 
 ،)311/18( المجم�وع  )ص210(،  للش�يرازي  التنبي�ه   ،)99/5( الأم   ،)293/9(
اخت�لاف الأئمة للوزير ابن هبيرة )216/2(، الفروع لابن مفلح )467/5(، الدراري 

المضيئة للشوكاني )ص295).
أخرجه الإمام أحمد في المسند )182/2(، برقم: 6707(، وأبو داود في الطلاق، باب من   (2(
أحق بالولد، برقم: 2278(، والبيهقي )504/8(، والدارقطني في النكاح، باب في المهر 
)205/3(، والحاك�م )207/2(، وق�ال صحيح الإس�ناد ولم يخرج�اه ووافقه الذهبي، 

والظاهر أنه حسن للخلاف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
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ولأنها إذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج عن الحضانة فكان الأب 
أحفظ له؛ ولأن منافعها تكون مملوكة لغيرها فأشبهت المملوكة)1).

الحالة الثانية: انتقال الأم من بلد سكنى الأب إلى بلد آخر:
م�كان إقامة المحضون يلزم أن يكون في البلد الذي يقيم فيه والده؛ 
لأن الوالد له ح�ق المراقبة والإشراف على تربية المولود ومتابعته، ولذا 

يلزم إقامة الأم في بلد الأب، وعلى هذا فقهاء المذاهب الأربعة)2).

غ�ير أنه�م اختلف�وا إذا كان س�فر الحاضن بش�كل دائم، أو س�فر 
لغ�رض التج�ارة أو غ�ير ذل�ك، ف�إذا كان الس�فر لغ�رض الانقطاع 
والانتق�ال النهائ�ي، ف�إن ح�قّن الأم يس�قط في الحضان�ة، ف�الأب هو 
ال�ذي يرعى الطفل، ويحفظ نس�به ف�إذا انقطع عنه تع�رض للضياع، 
وقد اس�تثنى الحنابلة إذا كان قص�د انتقال الأب لغرض التحايل على 
إس�قاط حق الأم، فإن الانتقال لا يس�قط حقها في الحضانة بل يعمل 

لمصلحة الولد.

وقد اختلفوا في تحديد مسافة السفر، فالمالكية يحددون مسافة السفر 
بستة برد أو بريدين على قولن، والشافعية لا يفرقون بن السفر الطويل 
والقصير، وأما الحنابل�ة فيقولون بأنه إذا كان بن البلدين قرب بحيث 

يرى الأب أولاده ويرونه كل يوم فهذا لا يسقط الحضانة)3).

أم�ا إذا كان الس�فر لغ�رض الحاج�ة كالتجارة فإن الول�د يكون مع 
المقيم منهما سواء كان الحاضن أو غيره.

المغني )307/9).  (1(
بدائ�ع الصنائ�ع )44/4(، المواق بهام�ش الحطاب )215/4(، الدس�وقي )527/2(،   (2(

مغني المحتاج )458/3(، كشاف القناع )500/5(، المغني )618/7).
حاش�ية الدس�وقي )531/2(، مغني المحتاج )458/3(، كش�اف القن�اع )500/5(،   (3(

المغني )618/7(، الإنصاف )427/9).
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مس�ألة: اختلاف الأبوين في نوعية السفر. هل هو سفر إقامة طويل 
أو سفر حاجة قصير فالقول لمن؟

اختل�ف العل�ماء -رحمهم الله- في هذه المس�ألة ع�لى ثلاثة أقوال 
هي:

القول الأول: إذا اختلف الأب والأم فقال الأب: س�فري للإقامة، 
وقالت الأم: س�فرك للحاجة، فالقول قول الأب مع يمينه، وهذا عند 
الشافعية والحنابلة، وزاد الشافعية أنه إن كان المقيم الأم وكان في مقامه 
معها -أي المحضون- مفس�دة أو ضياع مصلحة، كعدم تعليم الصبي 
الق�رآن، أو حرف�ة حيث لا يقوم مقام الأب غ�يره في ذلك، فالمتجه كما 
قال الزركي -رحمه الله- تمكن الأب من السفر به، لا سيما إن اختاره 

الولد)1).

القول الثاني: إن كان س�فر أحدهما -الحاضن�ة أو الولي- لتجارة أو 
زيارة، فلا تس�قط حضانة الأم، وتأخذه معها إن سافرت، ويبقى معها 
إن س�افر الأب، وس�واء أكانت مسافة السفر س�تة برد أم أقل أم أكثر، 

وهو قول المالكية)2).

الق�ول الثال�ث: أنه لا يجوز ل�لأم الحاضنة الت�ي في زوجية الأب أو 
في عدت�ه الخ�روج إلى بل�د آخ�ر، وللزوج منعه�ا من ذلك وه�ذا قول 

الحنفية)3).

والراج�ح -والله أعل�م- هو الق�ول الأول لوجاهة م�ا ذهبوا إليه، 
وقوة دليلهم، وخلو الأقوال الأخرى من التعليل.

مغن�ي المحت�اج )458/3(، كش�اف القن�اع )500/5(، المغن�ي )618/7(، الإنصاف   (1(
.(427/9(

حاشية الدسوقي )531/2(، ولم أقف لهم على دليل أو تعليل.  (2(
بدائع الصنائع )44/4(، ولم أقف لهم على دليل أو تعليل.  (3(
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ضوابط الانتقال بالمحضون عند الحنفية:
إذا خرجت الأم إلى بلدة قريبة بحيث يمكن لأبيه رؤيته والعودة . 1

في نهاره، بشرط ألا يكون المكان الذي انتقلت إليه أقل حالًا من 
المكان الذي تقيم فيه حتى لا تتأثر أخلاق الصبي.

إذا خرجت إلى مكان بعيد مع تحقق الشروط الآتية:. 2
أن يكون البلد الذي انتقلت إليه وطنها. أ ( 

أن يكون الزوج قد عقد نكاحه عليها في هذا البلد. ب( 
ألا يك�ون الم�كان ال�ذي انتقل�ت إلي�ه دار ح�رب إذا كان  ج( 

الزوج مسلمًا أو ذميّناً.
ف�إذا تحققت هذه الشروط جاز لها الس�فر بالمحضون إلى هذا المكان 
البعي�د، لأن المان�ع من الس�فر أصلًا هو ضرر التفري�ق بن الأب وبن 
ولده، وقد رضي به لوجود دليل الرضا وهو التزوج بها في بلدها؛ لأن 
من تزوج امرأة في بلدها فالظاهر أنه يقيم فيه، والولد من ثمرات النكاح 
فكان راضياً بحضانة الولد في ذلك البلد، فكان راضياً بالتفريق، وعلى 
ذل�ك فلي�س لها أن تنتقل بولده�ا إلى بلدها إذا لم يك�ن عقد النكاح قد 
وق�ع في�ه، ولا أن تنتقل إلى البلد الذي وق�ع فيه عقد النكاح إذا لم يكن 
بلدها، لأنه لم يوجد دليل الرضا من الزوج، فلا بد من تحقق الشرطن، 
على ما ذكر محمد بن الحسن -رحمه الله- في الأصل، واعتبر أبو يوسف 

-رحمه الله- مكان العقد فقط)1).
اً فلما في  أما شرط ألا يكون المكان حربياً إذا كان الزوج مسلمًا أو ذميّن

ذلك من إضرار بالصبي، لأنه يتخلق بأخلاق الكفار.
ه�ذا إذا كان�ت الحاضن�ة ه�ي الأم، ف�إن كانت غيرها ف�لا يجوز لها 
الخ�روج بالصغير إلى أي مكان إلا ب�إذن الأب، لعدم العقد بينهما، كما 

بدائع الصنائع )44/4(، حاشية ابن عابدين )642/2).  (1(
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ي�رى الحنفية، أنه ليس ل�لأب أو الولي أخذ الصغير ممن له الحضانة من 
النس�اء والانتقال ب�ه من بلد أمه بلا رضاها ما بقي�ت حضانتها قائمة، 
ولا يس�قط حقها في الحضانة بانتقاله، وس�واء أكان المكان الذي ينتقل 

إليه قريباً أم بعيداً)1).

الحال�ة الثالثة: إذا مرض الحاضن مرض�اً معدياً أو مرضاً يمنعه من 
القيام بالحضانة:

المقص�د من الحضانة هو رعاي�ة الطفل والاهتمام ب�ه وتربيته التربية 
الس�ليمة جس�دياً وأخلاقياً، والمرض المعدي يضر بالطفل، ولذا تنتقل 
حضانة الطفل من الحاضن المريض سواءً كان الأم أو الأب أو غيرهما 
إلى غ�ير المريض ممن يليه في الرتبة، وقد مثل الفقهاء بالأمراض المعدية 
مث�ل: الجذام والبرص والج�رب والحكة وأمراض الحساس�ية المعدية، 

وكذا فقد البصر)2).

المرجع السابق.  (1(
حاش�ية اب�ن عابدي�ن )634/2(، منح الجلي�ل شرح مخت�صر خلي�ل )304/9(، إعانة   (2(
الطالبن )101/4(، كش�اف القناع )499/5(، والذي يظهر لي أن فقد البصر يقصد به 

ما كان بسبب مرضٍ معدي.
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المبحث الخامس
أسباب انتقال حق الحضانة
بين الفقه ومتغيرات العصر

ح�ق الحضان�ة ح�ق ثاب�ت رعت�ه الشريعة لأج�ل حف�ظ المحضون 
ورعاي�ة مصالحه، ووضع�ت له ضوابط واضحة يس�تضيء بها كل من 
له علاقة بالحضانة من الوالدين، أو المفتن، أو القضاة، أو الحكومات، 
والجه�ات الإدارية والتنفيذية فيها، وقد كانت أحوال الناس في الزمن 
الماضي سهلة وميسورة، وأما في زمننا هذا فقد تعقدت الأحوال وسهل 
الصعب وقرب البعيد وتغيرت أحوال معيش�ة الن�اس، ولعلنا نتناول 
بع�ض الجوان�ب الت�ي حصل فيه�ا الاخت�لاف وتأثرت معه�ا أحكام 

ومسائل انتقال الحضانة وهي:

أولًا: انتقال الحضانة بسبب السفر:
م�ن المهم معرفة مس�افة الس�فر الت�ي يمكن أن يس�مح للمحضون 
السفر به، وكذا السفر وتركه، وخاصة أن بعض الفقهاء حددوا المسافة 
بأن يستطيع الأب الذهاب إلى بلد المحضون والاطمئنان عليه والعودة 
إلى بلده في اليوم نفسه، وهذا متحقق في هذا الزمن فقد ينتقل الشخص 
م�ن دول�ة إلى دولة ويعود في اليوم نفس�ه، وقد وضع الش�يخ محمد بن 
عثيم�ن -رحمه الله- ضابط�اً لهذا بقوله: »الس�فر الطوي�ل عندهم هو 
الذي يبلغ مس�افة قصر، وهي على المذهب محددة بس�تة عشر فرسخاً، 
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أي: بأربعة بُ�رُد، وهي واحد وثمانون كيلومتر، وثلاثمئة وبضعة عشر 
متراً، واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء، 
ف�إذا كان لو ذهب مع أحدهم�ا، أو بقي مع أحدهما، كان عليه ضرر في 
دينه، أو دنياه، فإنه لا يُقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن الغرض 
الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه«)1).

ب المسافات  وفي رأيي أن السفر في هذا الوقت بالطائرة وإن كان قرَّ
البعيدة إلا أنه يشتمل على تكاليف باهظة قد ترهق من له حق الحضانة 
في غال�ب أح�وال الن�اس؛ ل�ذا يبق�ى الضاب�ط ال�ذي وضع�ه الفقهاء 

-رحمهم الله- في اعتبار المسافة معتبراً في هذا الزمن.

ثانياً: عدم مناسبة بيئة الحاضن في تربية المحضون:
عند استحقاق الحاضن للحضانة وقيامه بتربية المحضون، قد يثبت 
عدم صلاحية مكانه أو المنطقة التي يس�كن فيها لرعاية المحضون، كما 
لو لم توجد مدارس جيدة أو مساجد، أو يخشى على أخلاق الطفل من 

أخلاق أهل الحاضن، فهنا ينتقل حق الحضانة من الحاضن.
ق�ال الإم�ام اب�ن القي�م -رحم�ه الله-: »ق�ال ش�يخنا -يعني ش�يخ 
الإس�لام اب�ن تيمي�ة-: وإذا ترك أح�د الأبوي�ن تعليم الصب�ي وأمره 
ال�ذي أوجب�ه الله عليه فهو عاصٍ، فلا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم 
بالواجب في ولايته، فلا ولاية له عليه، بل إما أن ترفع يده عن الولاية 
ويق�ام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه م�ن يقوم معه بالواجب، 
إذ المقصود طاعة الله ورس�وله بحس�ب الإمكان. قال ش�يخنا: وليس 
ه�ذا الحق من جنس الم�يراث الذي يحصل بالرحم والن�كاح والولاء، 
سواءً كان الوارث فاسقاً أو صالحاً بل هذا من جنس الولاية التي لا بد 
فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحس�ب الإمكان، قال: 

الشرح الممتع على زاد المستقنع )545/13(، فتاوى نور على الدرب )67/5).  (1(
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فل�و قدر أن الأب ت�زوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنت�ه، ولا تقوم بها، 
وأمه�ا أقوم بمصلحتها من تلك الضرة: فالحضانة هنا للأم قطعاً، ومما 
ينبغ�ي أن يعل�م أن الش�ارع ليس عنه نص عام في تقدي�م أحد الأبوين 
مطلقاً، ولا تخيير الولد بن الأبوين مطلقاً، والعلماء متفقون على أنه لا 
يتعن أحدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل 

المحسن، -والله أعلم-«)1).

وعلى هذا نص علماء الأزهر فقالوا: »الذي تقتضيه القواعد الفقهية 
في كفال�ة الصغار وتربيته�م، أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب 
الق�درة على حف�ظ أبدانهم وصيان�ة عقائدهم وآدابه�م إذا عقلوا، فقد 
صرح�وا -أي الفقهاء- في الحضانة: إذا فُقِدت الأم أو لم تصلح للقيام 
بش�ؤون صبيتها تنتق�ل الحضانة للعصبة الأقرب فالأقرب، واس�تثنوا 
م�ن العصب�ة الفاس�ق والماج�ن، وكذلك قال�وا فيمن مضى عليه س�ن 
الحضان�ة ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفس�ه ما يس�مح 
بتركه يس�كن حي�ث يحب، إن للأولي�اء حق ضمه، وشرط�وا في ذلك 
ألا يكون الولي مفس�داً يخش�ى من�ه على من يريد ضم�ه، وبالجملة فإن 
الشريعة تطلب دائمًا صون الأبدان والأرواح، فإن خي الشر والفساد 

على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك«)2).

ب الناس فيها  وم�ن المعل�وم أننا في هذه العصور المتأخرة الت�ي تشرّن
أف�كاراً وحضارات ع�دة وتواصل العالم مع بعضه بعضاً عبر وس�ائل 
الإع�لام والإنترنت أصب�ح من الضروري النظر في البيئة التي سينش�أ 
فيه�ا المحضون، فإن كانت بيئة صالحة محافظ�ة أوكلت له الحضانة، أو 
حكم بانتقالها، وذلك بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن 

زاد المعاد )416/5).  (1(
فتاوى الأزهر )174/2).  (2(
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أبي هري�رة  قال: قال رس�ول الله صلى الله عليه وسلم: »كلُّ مول�ودٍ يولدُ على الفطرةِ 
س�انهِ«)1)، فبن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية البيئة  انهِ أو يُمجّن دانهِ أو يُنصرّن فأب�واهُ يُهوّن

التي يعيش فيها المحضون.

ثالثاً: انتقال حق الحضانة بسبب مرض الحاضنة:
المرض س�بب رئيس من أس�باب انتقال ح�ق الحضانة، وخاصة إذا 
كان المرض مرضاً معدياً، وقد نص الفقهاء -رحمهم الله- على أن المرض 
المع�دي ينقل الحضان�ة م�ن الأم إلى غيره�ا)2)، وكان الفقهاء -رحمهم 
الله- يضرب�ون المثل على الم�رض مثل: الجذام وال�برص وغيرها، وقد 
اس�تجد في زمنن�ا أمراض معدي�ة وخطيرة عديدة، مث�ل: مرض نقص 
المناعة )الإيدز( وقد كان للأطباء موقف مع مثل هذه الأمراض، وفيما 

يأتي ذكر آراء أهل الاختصاص من الأطباء في هذه المسألة:

ال�رأي الأول: يرى بع�ض الأطباء أنه لم يثبت طبي�اً انتقال العدوى 
بس�بب المعاشرة العادية والاختلاط بن الأف�راد، وجاء في بحث رؤية 
إس�لامية للمش�كلات الاجتماعي�ة لم�رض الإي�دز: »ولم يثب�ت انتقال 
الع�دوى في العائ�لات حتى ول�و لم تتخ�ذ احتياطات إضافي�ة إلا بن 
الزوج والزوجة، فإذا راعت الأم الأساس�يات البس�يطة لنقل العدوى 

فلن تكون مصدر خطر على طفلها«)3).

ال�رأي الث�اني: ويرى آخرون الأخ�ذ بالأحوط، فذك�روا أن الصلة 
الحميم�ة تف�ترق عن الممارس�ات العادي�ة، فالصلة الحميمة قد تس�بب 
انتق�ال المرض، وجاء في كت�اب الإيدز وباء الع�صر: »تحدث الإصابة 

أخرجه البخاري في الجنائز، برقم )1358( وأخرجه مسلم في القدر برقم )2658).  (1(
حاشية ابن عابدين )634/2(، حاشية الدسوقي )528/2(، مغني المحتاج )456/3(،   (2(

أسنى المطالب )448/3(، كشاف القناع )499/5).
رؤية إسلامية للمشكلات الاجتماعية لمرض الإيدز، )ص66).  (3(
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بع�د الولادة نتيجة الالتصاق والصلة الحميمة بن الجنن وبن أمه، أو 
الأب المصاب قبل ظهور الأعراض غالباً«)1).

وأم�ا الفقه�اء -رحمهم الله- فق�د اختلفوا في هذه المس�ألة: بناء على 
اخت�لاف أهل الاختصاص، إلا إذا ت�م الأخذ بالأصل وهو الحضانة، 

أو الاحتياط وهو عدمها مراعاة لصالح المحضون.

فعن�د الفقه�اء المتقدم�ن اش�تراط خل�و الحاض�ن أو الحاضن�ة من 
العاه�ة أو الم�رض المضر كق�ول المالكية: »يش�ترط في الحاضنة العقل، 
والكفاي�ة، وأن لا يكون بها جذام يضر ريحه أو رؤيته، ومثله كل عاهة 
مضرة يخش�ى على الول�د منها، ول�و كان بالوالد مثله؛ لأن�ه بالانضمام 
حص�ل زي�ادة في المرض على ما كان على ما جرت ب�ه العادة«)2)، وجاء 
عن�د الش�افعية والحنابلة مث�ل ذلك: فف�ي المجموع المذه�ب للعلائي 
الش�افعي: »ل�و كان�ت الأم مجذومة والول�د غير رضي�ع فينبغي القول 
�ل ذلك بقوله: »لأنه يخش�ى ع�لى الولد من  بإس�قاط حضانته�ا«، وعلَّ

لبنها ومخالطتها«)3).

وجاء في كشاف القناع: »وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها 
في الحضانة، كما أفتى به المجد ابن تيمية -رحمه الله-«)4).

وجاء في الكش�اف: »ولا يجوز للجذماء مخالط�ة الأصحاء عموماً، 
وع�لى ولاة الأمور منعهم م�ن مخالطة الأصحاء بأن يس�كنوا في مكان 

منفرد لهم«)5).

الإيدز وباء العصر، )ص69(، الأمراض الجنسية، د. محمد البار، )ص143(، أثر مرض   (1(
الإيدز في الأحكام الفقهية، د. راشد الشهري، رسالة دكتوراه، )ص628).

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )52/2).  (2(
لمجموع المذهب للعلائي )258/2).  (3(

كشاف القناع )499/5).  (4(
كشاف القناع )126/6(، شرح منتهى الإرادات )267/3).  (5(
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وأما المجامع الفقهية الحديثة فقد ذهب المجتمعون فيها)1) إلى أنه إذا 
لم يك�ن للمحضون حاضن بديل، فلا تس�قط حضانت�ه، وأن الأفضل 

والأولى إبعاد الحاضنة عن المحضون مع رعايتها له)2).
واختلف�وا فيما إذا وجد بديل للمحض�ون، ولكن الحاضن الأقرب 

مصاب بالمرض المعدي على قولن هما:
- الق�ول الأول: لا يج�وز إس�قاط الحضان�ة م�ن المص�اب بمرض 
معدٍ: وقال بذلك جملة منهم، وهو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي 
وك�ذا الن�دوة الفقهي�ة الطبي�ة، ج�اء في ق�رار مجم�ع الفقه الإس�لامي 
رق�م:90)9/7( بش�أن مرض الإي�دز والأحكام الفقهي�ة المتعلقة به: 
»)رابعاً(: حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتس�بة )الإيدز( 
لوليده�ا الس�ليم وإرضاعه: لما كانت المعلوم�ات الطبية الحاضرة تدل 
ع�لى أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض 
نقص المناعة المكتسبة )الإيدز( لوليدها السليم وإرضاعها له، شأنها في 
ذلك ش�أن المخالطة والمعايش�ة العادية، فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم 

الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي«)3).

انظر مجمع الفقه الإس�لامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاس�ع بأبو ظبي بدولة الإمارات   (1(
العربية المتحدة من 1-6 ذي القعدة 1415ه�، الموافق 1-6 نيسان )إبريل(، والندوة الفقهية 
الطبية الس�ابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بالتعاون مع وزارة الصحة بدولة 
الكويت ومجمع الفقه الإسلامي بجدة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية 

في الفترة من 23-25 جمادى الآخرة 1414ه� الموافق 6-8 ديسمبر 1993م.
مجل�ة مجم�ع الفق�ه الإس�لامي، الع�دد التاس�ع )490/4-566(، قرارات مجم�ع الفقه   (2(
الإسلامي، )ص204(، رؤية إسلامية لمرض الإيدز، )ص272(، نقص المناعة المكتسبة 

الإيدز، أ.د. سعود الثبيتي، )ص43).
مجل�ة مجم�ع الفق�ه الإس�لامي، الع�دد التاس�ع )490/4(، قرارات مجم�ع الفقه الإس�لامي،   (3(
)ص204(، ملخص أعمال الندوة الفقهية الطبية الس�ابعة للمنظمة الإس�لامية للعلوم الطبية 
بالكويت، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة )566/4(، حكم الإجهاض والحضانة 

في ظل مرضى الإيدز؛ أ.د. محمد أبو النيل، رؤية إسلامية لمرض الإيدز، )ص272).
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وإذا كان ه�ذا في مرض )الإيدز( نقص المناعة المكتس�ب فغيره من 
الأمراض المعدية من باب أولى.

- الق�ول الثاني: إيقاف حضانة المصاب بمرض الإيدز حتى يتضح 
الأمر، ويقطع بعدم الانتقال، إن وجد من يقوم بحضانته غير المصاب، 
حفاظاً على صحة المحضون وصيانة لها من الضرر، فمرض الإيدز من 

الأمراض المعدية)1).
والراج�ح م�ن هذي�ن القولن -والله أعل�م-: أن يك�ون الطفل في 
حضان�ة أمه م�ن حيث وج�وده في البي�ت وإشرافها علي�ه، وهذا يفي 
بالأغ�راض الم�رادة م�ن الحضان�ة عطف�اً وتربي�ة وحنان�اً، ولكن دون 
ملاصقة حميمة أو تقبيل في الفم خاصة، تفادياً لاحتمال انتقاله بواسطة 

اللعاب، وإن ضعف مما قد يكون سبباً لنقل المرض)2).

مرض نقص المناعة المكتسبة )الإيدز(، أ.د. سعود الثبيتي، )ص43).  (1(
أثر الأمراض المعدية في الفرقة بن الزوجن )79/1).  (2(
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المبحث السادس
انتهاء حق الحضانة

اتف�ق الفقهاء ع�لى أن الحضانة للطفل تبدأ منذ الولادة وحتى س�ن 
التمييز، وقد اختلفوا في تحديد س�ن التميي�ز، فقال بعضهم بأن التمييز 
ه�و الاس�تغناء ع�ن رعاية النس�اء له في�أكل وحده، وي�شرب وحده، 
ويلب�س وحده، وقدر ذلك بس�بع س�نن -وبه يفتى ويق�ضى عندنا في 
المملك�ة العربية الس�عودية-، لأن الغالب الاس�تغناء ع�ن الحضانة في 

هذه السن.

وتظل الحضانة على الأنثى قائمة حتى تبلغ بالحيض أو الاحتلام أو 
السن، إن كانت الحاضنة الأم أو الجدة، أما غير الأم والجدة فإنهن أحق 

بالصغيرة حتى تشتهى، وقدر بتسع سنن وبه يفتى عند الحنفية)1).

وذهب المالكية إلى أن حضانة النس�اء على الذكر تس�تمر إلى بلوغه، 
وتنقط�ع حضانت�ه بالبل�وغ، ولو مريض�اً أو مجنون�اً على المش�هور، أما 

الحضانة بالنسبة للأنثى فتستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها)2).

ث�م إن الغ�لام إذا اس�تغنى يحت�اج إلى التأدي�ب والتخل�ق بأخ�لاق 
الرج�ال واكتس�اب العلوم، والأب ع�لى ذلك أقدر وأق�وم، أما الفتاة 
فهي أحوج إلى تعلم آداب النس�اء والتخلق بأخلاقهن وخدمة البيت، 

حاشية ابن عابدين )641/2(، بدائع الصنائع )42/4).  (1(
حاشية الدسوقي )526/2).  (2(
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والأم أق�در على ذلك بعدم�ا تبلغ أو تحيض، ف�إذا بلغت احتاجت إلى 
الحماية والصيانة والحفظ عمن يطمع بها، والرجال على ما ذكر أقدر)1).
وإذا انته�ت مرحل�ة الحضان�ة، ضم الولد إلى الولي ع�لى النفس من 
أب أوجد، لا لغيرهما، ويظل للأب الحق في إمساك الصبي حتى يبلغ، 
فيخير بن أن ينفرد بالس�كنى أو يس�كن مع أي أبويه ش�اء، إلا إذا بلغ 
س�فيهاً غير مأمون على نفس�ه، فيضم�ه الأب إليه، لدف�ع فتنة أو عار، 

لتأديبه إذا وقع منه شيء.
وأم�ا الفتاة: فيضمها الأب أو الج�د إذا كانت بكراً، وكذا إذا كانت 
ثيب�اً يخش�ى عليه�ا الفتنة ف�إن كان لا يخش�ى عليه�ا، وكان�ت ذا خلق 
مس�تقيم وعقل س�ليم، وصارت مس�نة بلغت س�ن الأربعن، فلها أن 
تنفرد بالس�كنى حيث ش�اءت، ولا يلزم الأب بالإنفاق على الفتاة إذا 

رفضت السكنى معه أو متابعته بغير حق)2).

الفقه الإسلامي وأدلته )65/10).  (1(

الفقه الإسلامي وأدلته )65/10).  (2(
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المبحث السابع
آثار انتقال حق الحضانة في الواقع المعاصر

لانتق�ال حق الحضانة في العصر الحديث آثار عظيمة على المحضون 
وعلى الحاضن وعلى المجتمع -أيضاً- فمن تلك الآثار:

التس�هيل ورف�ع الح�رج في حال�ة س�فر أح�د الوالدين س�فراً . 1
قص�يراً يمك�ن أن ي�ضر بالمحض�ون، كح�ال بع�ض الموظفن 
الذي�ن يحتاجون التردد إلى أماكن عمله�م البعيدة والعودة إلى 
أماكن إقامتهم، أو المدرس�ات اللاتي يس�افرن يومياً مس�افات 
بعيدة ويعدن في اليوم نفس�ه، وهذه الحالة تؤثر في حكم انتقال 
الحضان�ة، وع�لى الق�اضي أن يراعيه�ا ح�ال حص�ول الن�زاع 
ع�لى الحضان�ة، إذ الص�واب أن ينظر إلى مصلح�ة المحضون، 
ك�ما لا ينبغي إغف�ال تقرير الش�ؤون الاجتماعي�ة )المتخصص 
الاجتماع�ي( التابع�ن للمحكمة لما يتمتعون ب�ه من قدرة على 
تقدي�ر المصلح�ة للمحض�ون، ودراس�ة حالته دراس�ة علمية 

يستعن بها القاضي في تقدير المصلحة)1).

النظ�ر إلى الم�رض الذي يمكن أن يُس�مى مرضاً معدي�اً ومؤثراً . 2
ل من  ع�لى المحضون، وه�ذا يحتاج إلى دقة ومعرف�ة طبية وتدخّن

حضانة المرأة العاملة )7/1(، الدكتور عروة صبري، بحث مقدم لليوم الدراسي بعنوان:   (1(
قضايا لأسرة المعاصرة 2005م-1426ه�.
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الأطباء بأخذ تقارير واضحة، وعلى هذا الرأي الطبي يس�تطيع 
القاضي أن يصدر حكمه القضائي على الواقعة)1).

أن م�ن مصلحة المحض�ون إدخال�ه إلى دور الحضانة والمدارس . 3
الخاصة وإلحاقه بدور التربية لكي يتلقى التعليم المدرسي، وهذا 
يع�ود إلى نظ�رة الق�اضي وم�ا هو الأنس�ب للمحض�ون وذلك 

بحسب كل بيئة ومجتمع.

مجل�ة مجم�ع الفقه الإس�لامي، الع�دد التاس�ع )490/4(، 566(، قرارات مجم�ع الفقه   (1(
الإس�لامي لل�دورات م�ن )1 إلى10(، )ص204(، رؤي�ة إس�لامية لم�رض الإي�دز، 

)ص272(، نقص المناعة المكتسبة الإيدز، أ.د. سعود الثبيتي )ص43).
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الخاتمة

فيما يأتي أبرز النتائج التي توصلت لها في البحث، وهي على النحو الآتي:
أن تعريف�ات الحضان�ة تدور ح�ول الحفظ والتربي�ة والبعد عما . 1

يضر، وهو المقصود الأعظم من الحضانة.
أن الأصل في أحكام الحضانة هو رعاية الأصلح للمحضون.. 2
أن الحضان�ة ف�رض ع�ن في حق أح�د الوالدي�ن، أو أقربائهم، . 3

ف�إن لم يوجد من تجب عليه الحضان�ة أو وجد ولكنه امتنع لأي 
سبب، فإن الحضانة تصبح فرض عن على المسلمن، كما تكون 

فرضاً كفائياً إذا تعدد الحاضن.
وفي حالة انعدام الدولة الإس�لامية أو وجود الطفل في المجتمع . 4

الغ�ربي مثلًا ف�إن واج�ب الحضانة ينتق�ل إلى الهيئ�ات والمراكز 
والمؤسس�ات الإس�لامية الت�ي تعن�ى في الش�أن الع�ام، وذلك 

بإعداد المحاضن وتهيئتها بالشكل اللائق والمناسب.
وج�وب توف�ير دور حضانة وبي�وت أحداث، تتواف�ر فيها كل . 5

وس�ائل التمت�ع ال�بريء غير المخال�ف للشرع، وتح�ت إشراف 
موا اعوجاج الناش�ئة،  موجه�ن يتس�مون بالدين والخل�ق ليقوّن

ويأخذوا بأيديهم إلى الطريق المستقيم.
النس�اء مقدمات في باب الحضانة على الرجال؛ لأنهن أصبر على . 6

أخلاق الأطفال، وأشد شفقة ورأفة.
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لا حضانة في حال الانحراف الس�لوكي الظاهر المؤثر في رعاية . 7
المحضون.

الس�فر بالمحض�ون يجب فيها مراعاته قب�ل كل شيء، فإذا ذهب . 8
م�ع أحدهما، أو بق�ي مع أحدهما، وكان علي�ه ضرر في دينه، أو 

دنياه، فإنه لا يُقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه.
ع�دم وج�ود مدارس جيدة أو مس�اجد، أو يخش�ى على أخلاق . 9

الطف�ل من أخلاق أهل أمه، فهذا يس�توجب نقل حق الحضانة 
من الأم.

كل م�ن لم يقم بالواجب في ولايت�ه، فلا ولاية له عليه، بل إما . 10
أن تُرف�ع ي�ده عن الولاي�ة ويقام من يفعل الواج�ب، وإما أن 

يضم إليه من يقوم معه بالواجب.
المرض سبب رئيس من أسباب انتقال حق الحضانة، وخاصة . 11

إذا كان المرض مرضاً معدياً.
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فهرس المصادر والمراجع:

أبح�اث هيئة كب�ار العلماء بالمملكة العربية الس�عودية، ط1، من مطبوع�ات دار الإفتاء، . 1
الرياض، 1409ه�.

أثر الأمراض المعدية في الفرقة بن الزوجن، د. عبد الله بن محمد الطيار.. 2
أثر مرض الإيدز في الأحكام الفقهية، د. راش�د الش�هري، رسالة دكتوراه، المعهد العالي . 3

للقضاء.
أسنى المطالب شرح روض الطالب، لأبي يحيى زكريا الأنصاري، المكتبة الإسلامية.. 4
الأشباه والنظائر، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الطبعة الأخيرة، القاهرة، مطبعة . 5

مصطفى البابي الحلبي، 1378ه�.
الإشراف على مذاهب أهل العلم، ابن المنذر: محمد بن إبراهيم النيس�ابوري، دار الفكر، . 6

بيروت، 1414ه�.
إعانة الطالبن حاشية على حل ألفاظ فتح المعن لشرح قرة العن بمهمات الدين، أبي بكر . 7

ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر، بيروت.
الأعلام، الزركلي، خير الدين، ط10، بيروت، دار العلم للملاين، 1992م.. 8
الإقن�اع في حل ألفاظ أبي ش�جاع، الشربيني: محمد ب�ن أحمد الخطيب الشربيني، بيروت، . 9

دار المعرفة.
الأمراض الجنسية، د. محمد البار.. 10
الإنص�اف في معرف�ة الراج�ح م�ن الخلاف، الم�رداوي: ع�لاء الدين أبو الحس�ن علي بن . 11

سليمان، تحقيق: محمد حامد الفقي، ط2، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1400ه�.
الإنص�اف في معرف�ة الراج�ح م�ن الخلاف، الم�رداوي: ع�لاء الدين أبو الحس�ن علي بن . 12
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المقدمة

الحملد لله رب العالملين والصلاة والسلام عللى أشرف الأنبيلاء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهلذه قاعلدة أصولية مهملة موضوعها: )تصرف�ات النبي صلى الله عليه وسلم بين 
الإمام�ة والقضاء والإفتاء( وهي دراسلة لمناهج فهم النصوص النبوية 
التلي تعد من أكثر الدراسلات الأصولية والحديثيلة أهمية؛ بل هي من 
أدق مسلائل السلنة، فعند التأمل نجد أن سبب كثير من الخاف الذي 
وقلع بين الفقهلاء في الأحكام والفلروع الفقهية: الاختلاف في دلالة 
تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، فحين نتمكن من التفريق بين ما صدر 
منه صلى الله عليه وسلم سواء من قول أو فعل أو تقرير على وجه الإمامة أو القضاء أو 

الفتوى نفهم هذه الأحكام الفقهية على وجهها.
وحجية السلنة أملر متقرر وثابلت بنصوص القلرآن وإجماع الأمة، 
إلا أن كثليراً من المسلائل المتعلقة بالسلنة في تحديدهلا وتصنيفها بقيت 
مثار الاهتمام، وشلاع الخاف حول بعضها، إلا أن هذه المسلألة لم تلقَ 
ذلك الشليوع والاهتمام الذي حظيت به كثير من مسلائل السنة، ولعل 
في إثارة هذه الفكرة تكوين بذرة لدراسلات أكثر دقة وشمولية وعمقاً 

لنصل إلى نتائج متكاملة.
وهلذه المسلألة ليسلت خاصلة بأقلوال النبلي صلى الله عليه وسلم وهلو ما يدرسله 
الأصوليلون في باب الأخبلار، ولا خاصة بأفعاله صلى الله عليه وسلم؛ بل تشلمل كل 
تصرفلات النبلي صلى الله عليه وسلم القولية والفعليلة والتقريريلة، إلا أن الأصوليين 
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لم يوضحلوا تللك الفروق الدقيقلة من تصرفات النبلي صلى الله عليه وسلم من حيث 
دلالتهلا على الأحلكام، رغلم جزمهم باختاف تصرفاته صلى الله عليه وسلم حسلب 
اعتبلارات مختلفلة، وقد ترتب عللى ذلك اختاف الفقهلاء في كثير من 
الفلروع الفقهيلة، وحلين لم نميز بين أنلواع التصرفلات النبوية وردت 
علينا هذه الفتاوى الشاذة، كفتوى أن إرضاع الكبير يحرّم عماً بظاهر 

حديث سالم مولى أبي حذيفة)1(.

وقد أدخل كثير من العلماء نصوصاً من السنة في باب النسخ، وهي 
في الحقيقلة تصرفلات منله صلى الله عليه وسلم بالإماملة زالت بلزوال الأسلباب التي 
أملتهلا، ومن ذلك أن بعض أهل العلم صرحوا بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ادخار لحوم الأضاحي فوق ثاث)2( منسلوخ، كما هو مبثوث في كتب 
الأصلول)3( لكن الإمام الشلافعي -رحمه الله- أشلار إلى أن النهي عن 
ادخار لحوم الأضاحي ليس منسوخاً، بل من باب زوال الحكم لزوال 
علتله، حتى لو فاجأ أهل ناحية جماعلة مضررون تعلق بأهلها النهي)4( 
فهذا الحكم تصرف من الإمام راعى فيه المصلحة، حين عاشت المدينة 
ظروفاً اقتصادية وتموينية صعبة لكثرة من وفد عليها، فالمصلحة العامة 

اعتبرت في تقييد المباح من الأحكام الشرعية.

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )31/10(، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسام ابن   )1(
تيميلة )126/17(. والحديث أخرجه البخلاري )113/9( في النكاح، باب الإكفاء في 
الدين، ومسلم رقم )1453( في الرضاع، وأبو داود رقم )2061( في النكاح، والنسائي 

)104/6-106( في النكاح.
أخرجله مسللم في الأضاحي رقلم )1977(، وأبلو داود رقلم )3698( والرمذي رقم   )2(

)1510( و)1054(.
انظلر: الرسلالة )ص235(، الواضلح لابلن عقيلل )252/1-253(، نهايلة الوصول   )3(

)2325/6(، العدة )830/3(، رفع النقاب )562/4(.
الرسلالة )ص235(، وانظلر: الحلاوي الكبلير )115/15-116(، البرهلان في عللوم   )4(
القرآن )42/2(، تفسلير القرطبي )47/12(، المستصفى )267/2(، نفائس الأصول 

.)4065/9(
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وهذه القاعدة من أخطر مسلائل الاستدلال، ومثار جدل وخاف 
واسلع بين العلماء، وسوف تظل كذلك ما اختلفت تقديراتهم للوقائع 
بلين قائل: هذا التصرف بمقتضى النبوة، وقائل آخر: بمقتضى الإمامة، 
وقائلل ثاللث: بمقتضى القضاء، فهلذه القاعدة لا زاللت في حاجة إلى 
دراسة تأصيلية أعمق، تعتمد استقراء التصرفات النبوية من مصادرها، 

ثم إعمال النظر التأصيلي فيها.

وقلد ظلن كثير ملن المتشرعلة أن تصرفلات النبي صلى الله عليه وسلم قلاصرة على 
وظيفة الرسالة لأن الله عز وجل قصر وظيفته عليها، فقال: )ڄ  ڄ    
ڄ    ڃ( ]آل عملران: 144[ وقابلهم آخرون فشلككوا في صدق القول 
الذاهب إلى أن أغلب تصرفاته صلى الله عليه وسلم كانت بمقتضى الرسلالة، فضاً عن 

أن يكون تصرفه الوحيد.

والنظرة الواقعية الشرعية لا تتجاهل الجانب البشري للرسلول صلى الله عليه وسلم 
وهو جانب سلابق عللى نبوته، قلال الله تعلالى: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   
ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ( ]الإسراء: 93[، وقلال تعالى: )ئي   بج      بح  بخ      بم  
بى  بي  تج  تح    تخ      تم( ]الكهلف: 110[؛ بلل قلد بليّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه 
الحقيقلة في مواقلف متعلددة منها قولله صلى الله عليه وسلم: »إنما أنا ب�شر، إذا أمرتكم 
بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر«)1( 

وقال أيضاً: »أنتم أعلم بأمور دنياكم فما كان من أمر دينكم فإلي«)2(.

وللذا صّرح جملع ملن أهلل العللم بالتمييلز بلين المقاملات التي 
تصلدر عنهلا سلنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيلث كونهلا تفيد التشريلع الملزم 
لجميلع الأمة، أو كونهلا وحياً محضاً، أو وحيلاً مفوضاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

أخرجه مسللم رقم )2362( في الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم شرعاً دون ما   )1(
ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي.

أخرجه مسلم رقم )2361(، في الفضائل، باب وجوب امتثال ما قال به شرعاً.  )2(
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الرخلص فيه، وملن أوائل هلؤلاء: ابن قتيبلة )ت276هلل( والعز بن 
عبد السلام )ت660هلل( وشلهاب الديلن القلرافي )ت684هلل( وابلن 
القيلم )ت751هلل()1( -رحمهلم الله-، وهلؤلاء مملن حمل للواء العلم 
الشرعي وبثه ونشره، وصار لمؤلفاتهم وكتبهم هذا الانتشار الواسع 
والقبول، ولا شلك أنهم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: »يحمل هذا العلم 
م�ن كل خلف عدوله، ينفون عنه تأوي�ل الجاهلين وتحريف الغالين 
وانتح�ال المبطل�ين«)2( فوضعهم لهذه القاعلدة، وتمييزهم وتفريقهم 
بين التصرفات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حصل من أجل أنهم العدول 
الذين حملوا هذا العلم، وليسوا من المتأولين الجاهلين أو من الغالين 
المحرفلين، أو من المبطللين المنتحلين، بل هم الذيلن ذبّوا عن الدين 
تأويلات هلؤلاء وتحريفاتهم، وهذا متقرر من حلال هؤلاء الأئمة، 

ومتفق عليه عند كافة المتشرعة.

ولقد اقرح محدث مصر الشليخ أحمد شلاكر في حديث له عن تقنين 
الشريعة إنشلاء لجنة فقهية تتكلف بالتقنين، ترأسها لجنة عليا تقوم من 
بين ما تقوم به بدراسلة مسلائل أصول الفقه وجعل من بينها: أن تحقق 
القاعلدة الجليللة الدقيقة، التي لم يحققها أحد ملن العلماء المتقدمين فيما 
نعلم إلا أن القرافي أشار إليها إشارة موجزة، ثم ذكر قاعدة التمييز بين 

تصرفاته صلى الله عليه وسلم)3(.

الفلروق  قواعلد الأحلكام )250/2(،  الحديلث )ص132(،  تأويلل مختللف  انظلر:   )1(
)206/1(، والإحلكام في تمييز الفتلاوى عن الأحلكام )ص86 و90-92(، زاد المعاد 

)375/3 و489 و189(.
أخرجه ابن عدي في الكامل )153/1(، والآجري في الشريعة )270/1(، والخطيب في   )2(
شرف أصحلاب الحديث )ص29(، قلال الإمام أحمد -رحمه الله-: »هو صحيح«. انظر: 

شرف أصحاب الحديث )ص29(.
انظلر: الجانلب التشريعي في السلنة النبوية للدكتور يوسلف القرضاوي، بحث منشلور   )3(

بمجلة: مركز بحوث السنة والسيرة، جامعة قطر، العدد 131، عام 1988م.



449 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

خطة البحث:
قد خططت البحث فجعلته في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة.

المقدمة كانت لاستفتاح، وبيان أهمية الموضوع، وخطته، ومنهجه.

التمهيد في معنى القاعدة، والتعريف بمفرداتها.

الفصل الأول في تأصيل القاعدة، وبيان حدودها، وتحته ثاثة مباحث:
لها. المبحث الأول: من نبَّه على فكرة القاعدة وأصَّ

المبحث الثاني: أدلة التمييز بين أنواع التصرفات النبوية.

المبحث الثالث: ضابط التفريق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم.

الفصل الثاني في تطبيقات فقهية مترددة بين أنواع التصرفات النبوية، 
وتحته عشر مسائل:

- المسألة الأولى: تملك الأرض بالإحياء.
- المسألة الثانية: سلَب القتيل الحربي حق للقاتل دون إذن الإمام.

- المس�ألة الثالثة: أخذ الزوجة من مال زوجها الشلحيح بغير علمه 
ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف.

- المسألة الرابعة: تقسيم الأراضي التي تفتح عنوة.
- المسألة الخامسة: منع التسعير.

رة بالشرع. - المسالة السادسة: الجزية مقدَّ
- المسالة السابعة: تحريم لحوم الحمر الأهلية.
- المسالة الثامنة: الأكل من لحوم الأضاحي.

- المسالة التاسعة: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
- المسالة العاشرة: من بلغت عنده زكاة الحقة وليس عنده إلاجذعة.

أما الخاتمة فأذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
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منهج كتابة البحث:
سرت في كتابلة هذا البحلث على المنهج المعتملد في إعداد البحوث 

الأكاديمية، وتتلخص معالمه في النقاط الآتية:
الاسلتقصاء في جمع المادة العلمية، والبحث عنها في مظانّها قدر . 1

الامكان.
علرض كام أهل العلم في موضوع البحلث، وتوثيق ذلك من . 2

كتبهم أو كتب أصحابهم.
صياغة المادة العلمية لموضوع البحث بأسللوب واضح وعبارة . 3

موجزة مع الدقة في تحديد الفكرة المرادة.
عرض أمثلة وشواهد تطبيقية لما يحتاج لذلك من مسائل البحث.. 4
عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية.. 5
تخريلج الأحاديلث اللواردة في البحلث، فلإن كان الحديلث في . 6

جته من  الصحيحين أو أحدهما، فأكتفي بتخريجه منهما، وإلا خرَّ
مصدره، ونقلت حكم أئمة التخريج عليه، صحة أو ضعفاً.

شرح الألفلاظ التلي تحتلاج إلى توضيلح، والتعريلف بالأماكن . 7
والفرق غير المشهورة.

المعلوملات المتعلقة بالمراجلع )الناشر، ورقم الطبعلة، ومكانها . 8
وتاريخها... إلخ( أكتفي بذكرها في قائمة المراجع.

وضع فهرس لموضوعات البحث.. 9
أسأل الله عز وجل التوفيق للإخاص في القول والعمل، وأن ينفع 

بهذا البحث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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تمهيد
معنى القاعدة والتعريف بمفرداتها

التصّرف لغة:
التلصرف في اللغة مشلتق ملن الصرف وهلو يطلق ويراد بله معانٍ 
متعددة؛ منها: اللرد؛ وهو رد اليء عن وجهه، يقال: صرفت الرجل 

عني فانصرف.

ومن معانيله اللغويلة: التخلية، والتبديلل، والاحتيلال، والتزيين، 
والتكسب، والتقلب)1(. ولعل هذا المعنى الأخير هو المراد، فتصرفات 
النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل أي من تصريف الأمور، وتقليبها على حسب 

الأحوال والقرائن والظروف والمصالح.

التصرفات النبوية اصطلاحاً:
لم يذكلر المتقدملون ملن الفقهلاء للتلصرف مصطلحاً خاصلاً، وإنما 
استعملوه بمعناه في لغة العرب، لكن يفهم من كامهم أن التصرف هو 
كل ما صدر عن الشلخص بإرادته من قلول أو فعل، يرتب عليه الشرع 

أثراً من الآثار، سواء كان ذلك في صالح ذلك الشخص أم لا)2(.

أم�ا التصرف�ات النبوي�ة فمعناه�ا: »عملوم التدابلير الصلادرة عن 

انظر: القاموس المحيط )ص827( مادة: )ص.ر.ف(، والمعجم الوسيط )513/1(.  )1(
انظر: المدخل الفقهي العام )288/1(.  )2(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 452

النبلي صلى الله عليه وسلم ملن قلول أو فعل أو تقريلر«)1( سلواء كانت لاقتلداء أو لم 
تكن، وسلواء كانلت في أمور الدين أو الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرسلول 
وهلو المفتلي، وهو الإمام وهلو الحاكم، وللكل صفة منهلا خصائص 

استنباطية، وعليه فا بد من مراعاة ذلك عند الاستنباط.

فتلارة يكون تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تبليغاً، وهو مقتضى الرسلالة، وتارة 
يكون قضاءً وحكمًا، حيث يصدر أحكاماً قضائية ملزمة للمتخاصمين، 

وتارة يصدر منه صلى الله عليه وسلم بصفته إماماً يسوس الأمة.

وقد يكون تصرفه صلى الله عليه وسلم صلحاً، أو بذلًا للنصيحة، وقد يكون جِبلِّياً، 
أو على سبيل العادة)2(.

تعريف الإمامة:
الإمامة في اللغة: مصدر أمّ يؤمّ فهو إمام، والإمام من يأتم به الناس 
ملن رئيس أو غيره، ومنه إمام الصاة وقائد الجند والعالمِ المقتدى به، 
والإمامة رئاسة المسلمين وهي الإمامة العظمى الذي من تولاها يكون 

قد خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ولذا يقال له: خليفة)3(.

أملا الإمامة في الاصطلاح فهي: اسلتحقاق تصرف عام على الأنام، 
وهي رئاسة عامة في الدين والدنيا خافة عن النبي صلى الله عليه وسلم)4(.

فالإمام هو: من يتولى رياسلة المسللمين ويحكمهم ويؤمهم، ويحفظ 
عليهم أمرهم)5(.

انظر: تصريفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة )ص8(.  )1(

انظر: مقاصد تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم )ص25(.  )2(
انظلر: لسلان العلرب )213/1( ملادة )أ.م.م(، القاملوس المحيلط )ص1391( ملادة   )3(

)أ.م.م(، المصباح المنير )ص2930( مادة )أ.م.م(.
انظر: حاشية ابن عابدين )368/1(، الموسوعة الفقهية الكويتية )201/6(.  )4(

انظر: التعريفات )ص53(، معجم لغة الفقهاء )ص88(.  )5(
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تعريف القضاء:
القض�اء في اللغ�ة: مصلدر قلضى يقضي فهلو قاضٍ. لفلظ يدل على 
إحلكام الأمر وإتقانه، وإنفاذه لجهته، ولذا سُلمي القاضي قاضياً، لأنه 
ذها، قلال الله تعلالى: )ٱ  ٻ  ٻ(  يحكلم الأحلكام، وينفِّ

]فصلت: 12[ أي أحكم خلقهن.

فكل ما أُحْكم عمله، أو أتم، أو أُنفذ، أو أُمضي فقد قُضي)1(.

وأملا في الاصط�لاح فهو: الإخبار علن حكم شرعلي والإلزام به، 
وفصل الحكومات والخصومات)2(.

والقاضي هو: الذي يحكم بين الناس في الخصومات حسمًا للتنازع، 
وقطعاً للتداعي بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة)3(.

ومنصلب القضاء منصب ولايلة تتصل بحياة الناس ومشلكاتهم 
وإلزامهلم بتنفيلذ الأحلكام، والقلاضي يبليّن الحكم الشرعلي، ويلزم 

المتخاصمين به.

تعريف الفتوى:
الفتوى: اسم مصدر يأتي في اللغة بمعنى الإفتاء، يقال: أفتاه في الأمر 

أبانه له، حين أجابه، وبيّن له الأمر المشكل الذي سأل عن حكمه.

وتقول أيضاً: أفتيت فاناً رؤيا رآها، إذا عبّرتها له)4(.

المحيلط  القاملوس   ،)209/11( العلرب  لسلان   ،)99/5( اللغلة  مقاييلس  انظلر:   )1(
)ص1708(، مادة )ق.ض.ى(.

انظر: تبصرة الحكام )9/1(، التعريفات للجرجاني )ص185(.  )2(
انظر: القاموس الفقهي )ص305(.  )3(

انظر: لسان العرب )181/10( مادة )ف.ت.و(، القاموس المحيط )ص1702( مادة:   )4(
)ف.ت.ي(. المصباح المنير )ص476(.
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أما الفتوى في الاصط�لاح فهي: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن 
سأل عنه)1(.

الفروق بين هذه التصرفات:
لعل من المناسلب إبراز الفروق بين هذه التصرفات، ليسلاعد ذلك 
في تحديلد معالم هلذا الموضوع، وتتضح صورته، للرد الأحكام نفياً أو 

إثباتاً على محال معينة، ومن تلك الفروق ما يأتي:

أولًا: أن الفتيلا تبليغ محض وإتباع صرف، أملا الحكم بالقضاء فهو 
إنشاء وإلزام من قبل الحاكم والقاضي بحسب ما ظهر له من الأسباب 
والحجج، وأما الإمامة فوصف زائد يسلتمد منها قوة التنفيذ، وتختص 
بالسياسلة العاملة، وضبط معاقد المصالح ودرء المفاسلد، وقمع الجناة 

وتوطين العباد في الباد)2(.

ثاني�اً: أن المفتلي مظهر لحكم الله، وكذلك القلاضي، إلا أن القاضي 
حكمه ملزم بخاف المفتي، أما الإمام فإن له أن يفتي وأن يقضي، وله 
أن يفعلل ما ليس بفتيلا ولا قضاء، كجمع الجيوش وإنشلاء الحروب، 
وحوز الأملوال وصرفها في مصارفهلا، وتولية اللولاة، وقتل الطغاة، 
وغيرها من الأمور التي لا يشركه بها القاضي والمفتي، وهذا على اعتبار 
أن الاجتهاد شرط ملن شروط الإمامة العظمى، وقد روي عن الإمام 
أحمد -رحمه الله- )ت241هل( عدم اشراط ذلك، فقد كان يدعو المتوكل 

بأمير المؤمنين ولم يكن من أهل العلم)3(.

ثالث�اً: أن الفتيلا تعتمد عللى الأدللة، والقضاء يعتمد عللى الحجج، 

الفقهيلة  الموسلوعة   ،)53/4( الفلروق   ،)457/6( الإرادات  منتهلى  شرح  انظلر:   )1(
.)20/23(

انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص102(، الطبعة الأولى.  )2(
انظر: الفروق )53/4(، الأحكام السلطانية لأبي يعلى )ص20(.  )3(
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والإماملة تعتملد على المصلحلة الراجحة في حق الأمة، فهلي أمر زائد 
على الحجة والأدلة)1(.

رابع�اً: أن الحكلم بالقضاء يقبل النقض عنلد ظهور بطان ما رتّب 
ف فيه  عليله الحكلم، أملا الفتيلا فا تقبلله، وأملا الإمام فلإن ما تلصرَّ
بالمصلحلة الراجحلة، أو الخاصة بالأمة قد يتغير رأيه فيله، فيبدو له ما 

هو أصلح فينتقل إليه)2(.

خامس�اً: أن الفتوى تقبل النسلخ، وذلك خلاص بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم 
وملن كان في زمانله من المفتلين، أما الحكلم بالقضاء فا يقبل النسلخ 
مطلقلاً، أملا الإمام فلله أن يغير رأيه بنلاء على المصلحلة الراجحة التي 

ظهرت له بسبب مشاورة أو نحوها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر)3(.

سادس�اً: أن حكلم القلاضي ينفذ في قضية معينة على أشلخاص هم 
أطلراف الخصومة التلي بين يديه، أملا الإمام فتنفذ سياسلته في حدود 
البلاد التلي يحكمها، بحسلب المصلحة التي راعاهلا في ذلك الوقت، 
والمكان والحال، وأما الفتوى فهي حكم كلي عام لجميع الناس إلى يوم 

القيامة)4(.

س�ابعاً: أن الإملام والقلاضي لهما سللطة تنفيذية، وذللك بإلزام من 
صدر الحكم بحقه، بخاف المفتي فا يرتبط بفتواه إلزام لأحد.

وبهذا تتبين حدود تصرفات الإمام والمفتي والقاضي، فقد اتفق أهل 
العلم على أن التصرف بالإمامة يكون في مثل: حفظ الدين على أصوله 

انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص32(، الطبعة الأولى.  )1(
المرجع السابق )ص103(.  )2(
المرجع السابق )ص103(.  )3(

انظلر: الأشلباه والنظائر للسلبكي )286/2(، الإحلكام في تمييز الفتلاوى )ص105(،   )4(
مقاصد الشريعة الإسامية لابن عاشور )ص49(.
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المسلتقرة، وإقامة الجهاد وإرسلال الجيوش وترتيبهلا، وتحصين الثغور 
وقتلال البغاة، وحفلظ الأمن، وتولية القضاة واللولاة وإقامة الحدود، 
وتوزيلع الإقطاعات في القرى والأمصار، وجباية الفيء والصدقات، 
وتفريق أملوال بيت المال على المصالح، وتقديلر العطايا وتنظيم ما فيه 

مصالح الناس من التعليم، وأوقات عمل الموظفين، ونحو ذلك)1(.
وأن التصرف بالقضاء يكون في مثل: الإلزام بأداء الديون وتسلليم 
السللع، ونقد الأثمان وفسلخ الأنكحة والعقود، والتمليك بالشلفعة، 
والتطليلق بالإعسلار عنلد تعلذر الإنفلاق، والإيلاء والفيئلة، وفض 

النزاعات في العقود، وإصدار الأحكام في القصاص والحدود.
وأن التلصرف بالفتيا فيما يتعللق بالعبادات والأملور الدينية، كإباغ 
الصلوات وإقامتها، وإقامة المناسك، وبيان قواعد الدين، فكل ما تصّرف 
فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات بقوله أو فعله، أو أجاب به سؤال سائل عن 

أمر ديني فهذا تصرف بالفتوى الذي هو قيام بوظيفة الرسالة)2(.
ولا شك أن هذه الوظيفة هي أشد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصاً به وهي 
حالة: التبليغ والتشريع، فكل ما قاله أو فعله أو أقره، وأقرّ عليه، ولم ينسخ 
كان صادراً مصدر التشريع للأمة، ما لم تقم قرينة على خاف ذلك)3( كأن 

يكون تصرفه مما اتفق على أنه من وظيفة الإمام، أو وظيفة القاضي.

انظلر: الأحلكام السللطانية لللماوردي )ص22-23(، الإحلكام في تمييلز الفتاوى عن   )1(
الأحكام )ص109(، الفروق )205/1(، أبحاث هيئة كبار العلماء )226-213/3(.
انظلر: الفروق )205/1(، الإحكام في تمييز الفتلاوى عن الأحكام )ص109-108(،   )2(

البحر المحيط )219/6(. 
انظر: الذخليرة للقرافي )121/10(، مجموع الفتلاوى )1112/18(، مقاصد الشريعة   )3(

الإسامية لابن عاشور )ص166(، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للأشقر )185/1(.



457 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

الفصل الأول

تأصيل القاعدة، وبيان حدودها

المبحث الأول
من نبه على فكرة القاعدة وأصّلها

يظن كثير من الباحثين والدارسلين أن شهاب الدين القرافي -رحمه 
الله- )ت684هلل( هلو أول من نبه على فكرة هلذه القاعدة وأصّلها، قال 
ابن عاشور: »أوّل من اهتدى إلى النظر في هذا التمييز والتعيين العامة 
شلهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، في كتابه: أنوار البروق في أنواء 

الفروق...«)1(.

ولم نجلد علن القرافي -رحمه الله- أنه نسلب ذلك لنفسله، والظاهر 
المتبلادر أنه قد أفلاد ذلك التفريق بلين التصرفات الشرعية من شليخه 
عز الدين بن عبد السام )ت660هل( -رحمه الله- حيث لفت الأنظار إلى 
تقسليم تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم لاسلتناد إلى كل واحد من تلك الأسباب 

فإنه يحمل على أغلبها.

ومن هذا تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتيا والحكم والإمامة العظمى، 
فإنله إمام الأئمة، فلإذا صدر منه تصرف حمل على أغلب تصرفاته وهو 

مقاصد الشريعة الإسامية )ص214(.  )1(
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الفتيا، ما لم يدل دليل على خافه، وله أمثلة أحدها: قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة 
أبي سلفيان لما شكت إليه إمسلاك أبي سفيان وشحه: »خذي ما يكفيك 
وول�دك بالمع�روف« احتمل أن يكلون فتيا، واحتملل أن يكون حكمًا، 
فمنهم من جعله حكمًا، والأصح أنه فتيا، لأن فتيا النبي صلى الله عليه وسلم أغلب من 

أحكامه، ولأنه لم يستوفِ شروط القضاء.

- المثال الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: »من قتل قتيلًا فله سلبه« محمول على الفتيا 
لأنه أغلب من تصرفه بالقضاء وبالإمامة العظمى.

- المثلال الثاللث: قولله صلى الله عليه وسلم: »م�ن أحي�ا أرض�اً ميتة فهي ل�ه« حمله 
أبو حنيفلة -رحمه الله- عللى التصرف بالإمامة العظملى، لأنه لا يجوز 
إلا بإذن الإمام، وحمله الشلافعي -رحمه الله- على التصرف بالفتيا لأنه 

الغالب عليه)1(.

إلا أن ابن قتيبة -رحمه الله- )ت276هل( هو أول من لفت إلى أن السنة 
ليسلت كلهلا في درجة واحدة من حيث الإللزام التشريعي، بل جعلها 
ثاثلة أقسلام، قسلم هو من اللشرع الذي أوحلاه الله إليه، ليلس له أن 
يرخص في شيء منه، فهو ملزم لجميع المسللمين إلى أن تقوم السلاعة، 

ومثّلَه بحديث: »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«)2(.

والثلاني: ملا فوّضله الله إليه في سلنه وتشريعه وأمره باسلتعمال رأيه 
فيله، فله أن يرخص فيه لمن شلاء، ومثله بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الحرير على 

الرجال وإباحته للزبير وعبد الرحمن بن عوف لحكة بهما)3(.

قواعد الأحكام )142/2-143(، والأحاديث الواردة في النص يأتي تخريجها في الفصل   )1(
التطبيقي.

أخرجه البخاري رقم )8645( في الشلهادات، ومسللم رقم )1444( في الرضاع، باب   )2(
يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.

أخرجه البخاري رقم )5839( في اللباس، ومسلم رقم )2076( في اللباس.  )3(
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والثالث: ما سلنه لنا تأديباً، فإن فعلنلاه كانت الفضيلة، وإن تركناه 
فلا جناح علينلا، ومثّلَه بنهي النبلي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجاللة وألبانها)1(، 
وكسبِ الحجام)2( فقد بيّن ابن قتيبة -رحمه الله- أن من السنة ما فُوّض 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنّه، ولعل تصّرف النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة من هذا القسم)3(.

وقلد ثلار نقاش حول بعض الأحلكام الفقهية أفلاد أن بعض علماء 
السللف ومنلذ القلرن الثلاني للهجلرة كانوا يعلدون بعلض تصرفات 
النبي صلى الله عليه وسلم قرارات اتخذها بوصفه حاكمًا أو ولياً للأمر لتحقيق مصلحة 
مؤقتلة، وكان هلذا المفهلوم حاضراً في اجتهلادات العلماء لفهم السلنة 

واستنباط أحكامها.

ومن ذلك قول سفيان الثوري )ت161هل( -رحمه الله-: »الوالي يزيد 
عليهم بقدر يرهم، ويضلع عنهم بقدر حاجاتهم«)4( ولم يجعل تحديد 
النبلي صلى الله عليه وسلم للجزيلة بدينار عن كل حلالم)5( شرعاً عاماً، بلل هو مروك 

لاجتهاد ولي الأمر.

وقول مالك بن أنس )ت179هل( -رحمه الله- عن التسعير، وقد امتنع 
النبي صلى الله عليه وسلم عنه)6(: »إذا سلعّر الإمام عليهم قدر ما يرى من شرائهم فا 

بأس«)7(.

أخرجله أبلو داود رقلم )3785( في الأطعملة والرملذي رقلم )3189( في الأطعملة،   )1(
والنسلائي رقلم )4447( في الضحايلا بلاب النهلي علن أكل لحلوم الجالة، وقلال عنه 

الرمذي: »حسن غريب«.
أخرجله الرمذي رقم )1275( في البيوع، وقال: حسلن صحيح، والعمل على هذا عند   )2(

أكثر أهل العلم.
انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة )ص132(.  )3(

انظر: الحاوي الكبير )299/14(.   )4(
يأتي تخريجه في الفصل التطبيقي.  )5(
يأتي تخريجه في الفصل التطبيقي.  )6(

انظر: المنتقى )118/5(.   )7(
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وقوله أيضاً عن حديث: »من قتل قتيلًا فله س�لبه«)1(: »إنما هذا إلى 
الإمام يجتهد فيه«)2(.

وبالرغلم ملن أن هلذا المفهلوم كان حلاضراً في اجتهلادات العلماء 
عنلد اسلتنباط الأحكام من السلنة ومحاوللة فهمها فلإن أول من أصّل 
هلذه الفكلرة وعمقها هو الإملام الأصولي الفذ شلهاب الدين القرافي 
)ت684هلل( -رحمه الله- في كتابيه الشلهيرين )الفلروق( و)الإحكام في 

تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام(.
ففي كتابله الفروق خصص الفرق السلادس والثاثين للتمييز بين 
قاعدة: )تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضلاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وبين قاعدة 

تصرفه بالإمامة(.
ثم ألف كتاب: )الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات 
القاضي والإمام( حيث اسلتطرد في الموضوع، وتوسع في بيان الفروق 
الدقيقة بين مفهوم كل ملن هذه التصرفات وموضع الاقتداء والإتباع 

للنبي صلى الله عليه وسلم في كل نوع من أنواع تصرفاته.
أما شليخه عز الديلن ابن عبد السلام )ت660هل( -رحمله الله- فإنه 
أشلار إلى ذلك إشلارة عابرة، حيث ذكر هذا التقسليم بشلكل موجز، 

تحت فصل بعنوان: الحمل على الغالب والأغلب.

انظر: الاستذكار )60/5-61(، بلغة السالك للصاوي )362/1(، بداية المجتهد.  )1(
انظر قواعد الأحكام )143-142/2(.   )2(
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المبحث الثاني
أدلة التمييز بين أنواع التصرفات النبوية

أن  النبلي صلى الله عليه وسلم  فيهلا  بليّن  كثليرة  أحاديلث  وردت  الأول:  الدلي�ل 
بعلض تصرفاته تختللف عن غيرها، وأن الصفة التلي تصدر عنها هذه 

التصرفات متباينة، ومن ذلك:

أن ملن تصرفاته ما هو صادر عنله بمقتضى بشريته، حيث قال: . 1
»إني اش�ترطت ع�لى ربي فقل�ت: إن�ما أنا ب�شر أرضى كما يرضى 
الب�شر، وأغضب كما يغضب الب�شر، فأيما أحد دعوت عليه من 
أمت�ي بدع�وة ليس لها بأهل، أن تجعلها له طه�وراً وزكاةً، وقربة 

تقربه بها يوم القيامة«)1(.

بليّن النبلي صلى الله عليه وسلم أنله قد يتلصرف وفق الحجلج والبيّنلات عندما . 2
يقلضي بين الخصوم، وأنه تلصرف غير صادر عن وحي، بل هو 
اجتهلاد، فقال: »إنكم تختصم�ون إلّي ولعل بعضك�م أن يكون 
ألح�ن بحجته م�ن بعض، فم�ن قضيت له بشيء م�ن حق أخيه 
فإن�ما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها«)2(، فأخبر أنه 

أخرجه مسلم رقم )2603( في البر، باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، وأصله   )1(
في البخلاري )147/11(، في الدعلوات، بلاب قلول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيتله فاجعله زكاة 

ورحمة.
أخرجه البخاري )212/5(، في الشلهادات، ومسللم رقم )1713(، في الأقضية، باب   )2(

الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.
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يقلضي للإنسلان بحق أخيه، وقلد تعبده الله عز وجلل بالقضاء 
بقول الشهود، وما يظهر له من بينات وحجج الخصوم)1(.

النصلح والمشلورة . 3 أنله يتلصرف عللى سلبيل  النبلي صلى الله عليه وسلم  بليّن 
والارشلاد حيث قلال: »يا بري�رة، اتقي الله، فإن�ه زوجك وأبو 
ول�دك«، فقالت: يا رسلول الله، تأملرني بذلك؟ قلال: »لا، إنما 
أنا ش�افع«)2(، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكلم بربرة في أن تراجع زوجها حين 
اختلارت مفارقته بعلد أن اعتقها أهلها، وأخبر أنه يشلير عليها 
ويشلفع لزوجها اللذي كان يطوف خلفها ودموعه تسليل على 
لحيته لوعلة وتوجداً لمفارقتها له. فهو يحبها وهي تبغضه، لا أنه 

يأمرها أمراً شرعياً يلزمها.

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بحكم نشلأته في بيئة قومه جعلته يعتاد أشلياء . 4
يتلصّرف بموجبهلا، فلما سلئل علن أكل الضب: أحلرام هو يا 
رسلول الله؟ قلال: »لا، ولكن�ه لم يك�ن ب�أرض قوم�ي فأجدني 
أعافه«)3(. قال الحافظ: »في هذا بيان سلبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه 

بسبب ما اعتاده«)4(.

الدليل الثاني: أنه باستقراء حال الصحابة  في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم 
تبلين بوضوح أنهم كانوا يعملون بهذه القاعدة، ويظهر ذلك من خال ما 

يأتي:

كان الصحابلة  يميلزون بين ملا يقوله النبلي صلى الله عليه وسلم شرعاً عاماً . 1

انظر: المستصفى )391/2(، روضة الناظر )466/2(.  )1(
أخرجله البخاري )358/9(، في الطاق، وأبلو داود واللفظ له رقم )2232-2231(   )2(

في الطاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر.
أخرجله البخاري )466/9( في الأطعمة، ومسللم رقلم )1945( في الصيد، وأبو داود   )3(

رقم )3793( في الأطعمة، والنسائي )198/7-199( في الصيد، باب الضب.
فتح الباري )582/9(.   )4(
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لا يقبلل المراجعة، وما يقولله عن اجتهاد يمكلن مراجعته فيه، 
وملن ذللك مراجعة عمه العباس  حين قال يلوم الفتح: »إن 
الله حرّم مكة يوم خلق الس�موات والأرض لا يختلى خلاها ولا 
يعضد شوكها« فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، 

قال: »إلا الإذخر«)1(.

كان الصحابة  يميزون بين وظيفته صلى الله عليه وسلم بوصفه مبلغاً للرسالة . 2
أو وظيفتله بوصفله إماملاً يتلصرف لمصلحلة المسللمين بالرأي 
والاجتهلاد، وإذا اختللط عليهلم الأمر سلألوه فبليّن لهم، ومن 
ذللك: قول سلعد بن معاذ وسلعد بن عبادة في غلزوة الخندق: 
يا رسلول الله أمراً تحبه فنصنعه، أم شليئاً أملرك الله لا بد لنا من 

العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا؟)2(

وكذلك سلؤال الحباب بن المنذر الرسلول صلى الله عليه وسلم عن المكان الذي 
اختلاره في بدر: أهو منزل أنزله الله إيلاه، أو هو الرأي والحرب 

والمكيدة؟)3(

تأويلل بعلض الصحابة  بعض تصرفلات النبي صلى الله عليه وسلم على أنها . 3
 : كانلت لمصالح مؤقتة، ملن ذلك قول عبد الله بلن أبي أوفى 
نادى منادي رسلول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القلدور، ولا تأكلوا من 

أخرجه البخاري رقم )1833( في الحج، ومسلم رقم )1353( في الحج.  )1(
 والإذخر: الحشليش الأخضر، وحشليش طيب الرائحة، ترتيلب القاموس )251/3(، 

فتح الباري )49/4(.
أخرجه أبو عبيلد في الأموال رقم )445(، )ص159(، وابن زنجويه )ص657(، وابن   )2(
هشلام )223/2(، والطلبري في تاريخله )572/2(، والطلبراني في الكبلير، كما في مجمع 

الزوائد )132/6(.
أخرجله الحاكم )427/3(، وابن سلعد )567/3(، والطلبري في التاريخ )440/2(،   )3(

وابن الأثير في أسد الغابة )436/1(، وابن هشام )620/1(.
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لحم الحمر شيئاً، فقال ناس: إنما نهى عنها لأنها لم تُحمّس)1(.

: »لا أدري: أنهى عنه رسلول الله صلى الله عليه وسلم من  وقلال ابن عبلاس 
أجلل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرّمه 

في يوم خيبر«)2(.

فإقلدام الصحابلة  على هلذه المراجعلة والتأويل والاستفسلار، 
عنلد تعاملهم مع تصرفلات النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العفوية وبهلذه البداهة من 
دون تلردد دليلل على أنه قد تقرّر في أذهانهلم وجود هذا الاختاف في 

تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم.

الدليل الثالث: مراجعة الخلفاء الراشلدين لبعض تصرفاته صلى الله عليه وسلم بعد 
وفاتله، لعلمهم أن من تصرفاته ما صدر عنه بحكم السياسلة الشرعية 
اقتضتهلا مصالح جزئية، فللما تغيرت تلك المصاللح تغيرت الأحكام 
المرتبطلة بهلا، فهي تصرفاته بمقتضى كونه إماملاً، من ذلك ما ثبت عن 
النبلي صلى الله عليه وسلم في ضلوال الإبل حيث نهلى علن التقاطها، وقال للسلائل: 
»مالك ولها؟ دعها معها غذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
يجده�ا ربه�ا« فلما كان زمان عثمان  أمر بأخذهلا وتعريفها، ثم بيعها 
وحفلظ ثمنها حتى يجيء ربها)3(. فعثمان  أذن في التقاط ضالة الإبل 
وأمر بتعريفها، وعلي  بنى مربداً للضوال يعلفها من بيت المال، ولا 
يسلمنها ولا يهزلها، فمن أقام بيّنة على شيء منها أخذه، وإلا بقيت على 
حالهلا لا يبيعهلا، وما ذاك إلا لأنهم فهموا تلصّرف النبي صلى الله عليه وسلم حين منع 

أخرجله البخلاري 566/9 في الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السلباع، ومسللم رقم   )1(
1932 في الصيد، وغيرهما.

أخرجله البخلاري )370/7( في المغلازي، باب غزوة خيبر، ومسللم رقلم )1939( في   )2(
الصيد.

أخرجله البخلاري )836/2( في المسلافاة، بلاب شرب الناس واللدواب، رقم الحديث   )3(
.)2243(
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ملن التقاطها باعتباره الإمام، رأى في زمانه أن المصلحة تقتضي النهي، 
لا أنه حكم شرعي عام مؤيد.

ومن ذلك أيضاً أن عمر بن الخطاب  رد بعض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
أعطلاه بال بن الحارث، حيث أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم العقيق أجمع، فلما كان 
زمان عمر قال لبال: إن رسلول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطك لتحجر عن الناس، 

إنما أقطعت لتعمل، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي)1(.
وملا ذاك إلا لأنله عللم ووعلى أن ذللك التلصرف ملن النبي صلى الله عليه وسلم 
بالإمامة والرياسة، منوط بالمصلحة، فإذا لم يحقق الغرض منه، أو تحوّل 

إلى ضرر رده.

)1( أخرجه الحاكم في المسلتدرك )404/1(، والبيهقي في السنن )148/6(، وأبوعبيد   )1(
في الأملوال )ص368(، وابلن زنجويله في الأملوال )647/2(، وقلال الحاكم صحيح 
ووافقه الذهبي. وقوله: »أقطعه« الإقطاع: تمليك الأرض من الإمام لأحد رعيته. انظر: 

المعجم الوسيط )ص2751(.
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المبحث الثالث
ضوابط التفريق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم

فلوّض الله عز وجلل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم جميلع المناصلب الدينية، وهي 
مناصلب جمعهلا النبي صلى الله عليه وسلم وآثارها مختلفة، بحسلب ما هلي دالة عليه، 
فقلد يكلون تصرفه من بلاب الإفتاء وقد تكون من بلاب القضاء، وقد 

يكون من قبيل الرئاسة والولاية، وقد يكون غير ذلك)1(.
إذا تقلرّر هذا فمن الأصوليين من حصر تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في ثاث 
وظائلف، وهذا مفهوم صنيع الزركي )ت794هل( -رحمه الله- حين قال: 

»تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم تنحصر فيما يكون بالإمامة والقضاء والفتوى«)2(.
ويفهم من صنيع القرافي )ت684هل( -رحمه الله- بأنها أربع: الرسلالة 
والإماملة، والقضلاء، والفتوى، وكذا فعل السلبكي )ت756هل( -رحمه 

الله-)3(.
ويظهر أن ابن القيم )ت751هل( -رحمه الله- اطلع على صنيع القرافي واقتنع 
به، لذا يقسم تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنواع الأربعة التي ذكرها القرافي)4(.

إلا أن ابن الشاط )ت723هل( -رحمه الله- انتقد هذا التقسيم من القرافي 

انظر: التحبير )3906/8(.  )1(
البحر المحيط )219/6(. )3( انظر: الفروق )357/1(، الإحكام في تمييز الفتاوى عن   )2(

الأحكام )ص97-95(.
انظر: الإبهاج )249/3(، الأشباه والنظائر لابن السبكي )285/2(.  )3(

انظر: زاد المعاد )489/3(.  )4(
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ورملاه بالغملوض، وأن الأولى والأضبط تقسليم التصرفات النبوية إلى 
نوعلين، حيث قال: »وتحرير الفرق هلو أن المتصرف في الحكم الشرعي 
إما أن يكون تصرفه فيه بتعريفه، وإما أن يكون بتنفيذه، فإن كان تصرفه 
فيه بتعريفه فذلك هو الرسلول، إن كان هو المبلغ عن الله تعالى وتصرفه 
هو الرسلالة، وإلا فهو المفتي وتصرفه هلو الفتوى، وإن كان تصرفه فيه 
بتنفيلذه فإما أن يكلون تنفيذه ذلك بفصل قضاء وإبلرام وإمضاء فذلك 
هلو القاضي، وتصرفه هو القضلاء، وإما أن لا يكون تنفيذه ذلك بفصل 

قضاء وإبرام وإمضاء فذلك هو الإمام، وتصرفه هو الإمامة«)1(.

ولعل مأخذ هذا التقسليم الذي اختاره ابن الشلاط -رحمه الله- أن 
النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ لما يوحى إليه من ربه بمقتضى كونه رسولًا، وهو عبد لله 
عز وجل يطيع أمره ويجتنب نهيه، بل هو أخشانا لله وأتقانا له، بمقتضى 

كونه بشراً، فهو إذاً مبلغ ومنفذ.

وبنلاء على ما دونه أهلل العلم ووقفت عليه ملن كامهم تبيّن أنهم 
متفقون على أنواع من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم هي كالآتي:

الأول: اتفق�وا ع�لى أنه تصرف بالفتي�ا والتبليغ، كتبليلغ الصلوات 
وإقامتهلا، وإقاملة المناسلك، وتصرفله في العبادات بقولله أو فعله، أو 
أجاب به سلؤال سائل عن أمر ديني، وغير ذلك من التصرفات مما فيه 

بيان وتعريف بالحكم الشرعي.

فهذا يكون حكمه عاماً على الثقلين إلى يوم القيامة، فإن كان مأموراً أقدم 
عليله كل أحد بنفسله، وكذلك المبلاح، وإن كان منهياً عنله اجتنبه كل أحد 
بنفسه، من غير احتياج إلى قاضٍ وحاكم ينشئ حكمًا، أو إماماً يجدّد إذناً)2(.

إدرار الشروق )206/1(.  )1(
انظلر: قواعد الأحلكام في مصالح الأنام )ص142(، الفلروق )427/1(، الإحكام في   )2(

تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص96-97(، مقاصد تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم )ص167(.
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وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والأسلاس التي من أجلها بُعث، قال 
تعلالى: )ں    ڻ  ڻ  ڻ( ]الشلورى: 48[، وقال تعالى: )ڄ  ڄ    ڄ    

ڃ( ]آل عمران: 144[ فحصر سائر أحواله في التبليغ والرسالة.
ق القرافي )ت684هل( -رحمه الله- بين التصرف بالفتيا والتصرف  وفرَّ
بالتبليلغ، بأن الرسلول صلى الله عليه وسلم في مقلام التبليغ مبلغ وناقلل عن الله تعالى، 
وشلبّه هلذا المقلام بمقلام المحدثلين ورواة الأحاديلث النبويلة، وحملة 

القرآن.

بينلما مقام الفتيلا هو مقام توظيف الأدلة عنلد النوازل، وورث عنه 
هذا المقام المفتون من أمته صلى الله عليه وسلم قال: »فا يلزم من الفتيا الرواية ولا من 

الرواية الفتيا، من حيث هما رواية وفتيا«)1(.

وهلذا التفريق لا أثر له في النتيجة والغاية من دراسلة هذه المسلألة، 
فإن كل أحد يمكنه مباشرة هذا الحكم بنفسه والسعي لتحصيل أسبابه، 
وترتب حكمه عليه من غير احتياج إلى حكم قاضٍ أو إذن إمام، سواء 
كان هذا الحكم مما سماه القرافي بمقام التبليغ أو مقام الفتيا، وقد صّرح 
القرافي -رحمه الله- بأن التبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم فتيا، حيث قال: »إنه عليه 

السام رسول مبلّغ، وهو الغالب عليه، والتبليغ فتيا«)2(.

الثاني: اتفقوا على أنه تصرف بالقضاء كإلزام أداء الديون والحقوق، 
وتسلليم السلع ونقد الأثمان، وفسلخ الأنكحة والعقود، والفصل بين 
المتخاصملين، وغلير ذللك مما يحكم فيله وفق ملا ظهر له ملن البينات 
والحجلج والقرائلن التي يدلي بهلا الخصوم، ومن أملارات ذلك ورود 
لفلظ القضاء في الحديث، كأن يقول الخصم للرسلول صلى الله عليه وسلم: اقض بيننا، 
أو يقلول الرسلول صلى الله عليه وسلم: »لأقضلين بينكلما«، أو أن تكلون الحادثة فيها 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص93(.  )1(
الذخيرة )214/8(.  )2(
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خصوملة، أو حضور الخصمين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يدل على 
أنه قضاء وليس فتوى.

وهلذا حكمله أن لا يُقْلدم عليله أحلد إلا بحكلم الحاكلم، اقتلداء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقرر تلك الأمور إلا بالحكم)1(.

وقد اسلتقصى العامة محمد بن فرج بن الطلاّع المالكي )ت497هل( 
معظم أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه: )أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم(.

والمقصود بتصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، الذي هو تقديري واجتهادي 
خاص بتللك القضية أو الخصومة التي بين يديه: اجتهاده في إثبات أن 
هذه الواقعة المعروضة لو عرضت له قضية سرقة مثاً وتكييفه لها بأنها 

سرقة.

أملا الحكم المطبق على هذه الواقعلة، والعقوبة المقررة لها شرعاً فهو 
عام، ويلزم كل قاض أن يحكم به إلى أن تقوم السلاعة، أما سائر الناس 
فإنهلم لا يقدمون على حكلم صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصلف القضاء إلا 

بحكم القاضي والحاكم.

ومن الأمثلة الدالة على تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء ما يأتي:

عن أبي هريرة  قال: إن رجاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 1
فقلال: يلا رسلول الله، أنشلدك الله إلا قضيلت لي بكتلاب الله، 
فقلال الخصلم الآخر وهلو أفقه منله: نعم، فاقلض بيننا بكتاب 
الله، وائلذن لي، فقال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »قل«، قلال: إن ابني كان 
عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، 
فافتديت منه بمئة شلاة ووليدة، فسلألت أهلل العلم فأخبروني 

انظلر: الفلروق للقرافي )427/1(، الإحلكام في تمييز الفتاوى علن الأحكام )9695(،   )1(
مقاصد تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم )ص167(.
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أن عللى ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، 
فقال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب 
، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد  الله، الوليدة والغنم ردًّ
يا أني�س إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمه�ا«، قال: فغدا عليها 

فاعرفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت)1(.

عن عبلد الله بن الزبير  أن رجاً ملن الأنصار خاصم الزبير . 2
عند رسلول الله صلى الله عليه وسلم من شراج الحرة التي يسلقون بهلا النخيل، 
فقال الأنصلاري: سّرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسلول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: »س�ق يا زبير، ثم 
أرسل الماء إلى جارك«، فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله 
أن كان ابن عمتك ! فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: »يا زبير اسق 
ث�م احبس الم�اء حتى يرجع إلى الج�در«، فقال الزبلير: والله إني 

لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: )ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  
ى  ى  ئا   ې       ۉ  ې    ې  ې   ۉ   ۅ  

ئا   ئە  ئە  ئو()2(.

ف بالإماملة، بوصفله إماماً  الثال�ث: اتفلق العللماء عللى أنله تلصرَّ
للمسللمين، يدير شلؤونهم بما يحقق المصاللح ويدرأ المفاسلد، ويتخذ 
الإجلراءات الضروريلة لتحقيق المقاصد الشرعيلة في المجتمع، كإقامة 
الحدود وإرسلال الجيوش وتعبئتها، وإعان الحرب وعقد المعاهدات، 
وقسلمة الغنائلم، والإقطاع، والعطلاء، وتفريق أموال بيلت المال على 

أخرجله البخلاري رقلم )2695( في الصللح، ومسللم رقلم )1697(، في الحلدود،   )1(
والعسيف: الأجير المستهان به. انظر: المعجم الوسيط )607/2(.

أخرجله البخلاري رقلم )2359(، في المسلاقاة، ومسللم رقلم )5357( في الفضائلل.   )2(
واللشراج: جمع شرج؛ وهو مسليل الماء ملن الهضاب ونحوها إلى السلهل. انظر: المعجم 

الوسيط )480/1(.
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المصاللح، وقتال البغاة وقتلل الطغاة،، وتوطين العباد في الباد، ونحو 
ذلك.

وهلذه الأمور لا تسلتباح، ولا يجوز لأحد أن يقلدم عليها إلا بإذن 
الإمام.)1(.

ومن الأمثلة الدالة على تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة ما يأتي:
بوّب البخاري -رحمله الله- باب بيع الإمام على الناس أموالهم . 1

وضياعهلم، ثلم أورد حديلث جابر بلن عبد الله  قلال: بلغ 
النبليّ صلى الله عليه وسلم أن رجاً من أصحابه أعتق غاماً له عن دبر، لم يكن 

له مال غيره، فباعه بثمانمئة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه)2(.
قلال النلووي )ت676هلل( -رحمله الله-: »في هلذا الحديلث نظر 
الإمام في مصالح رعيته، وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم، وإبطاله 

ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها«)3(.
قلول النبي صلى الله عليه وسلم: »إني أعطي قريش�اً أتألفهم، لأنهم حديث عهد . 2

بجاهلية«)4( قال إسلماعيل القاضي )ت282هل( -رحمه الله-: »في 
إعطاء النبلي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى 

الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة«)5(.
فتصرفلات النبلي صلى الله عليه وسلم متعلددة ولهلا آثلار مختلفلة، ولا يدخلل في 
موضوعنلا ملا كان ملن تصرفاتله وأحوالله ملا لا يقصلد بله الاقتداء 

انظلر: الفروق )427/1(، الإحلكام في تمييز الفتاوى عن الأحلكام )ص96(، مقاصد   )1(
تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم )ص167(، تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة )ص54(.

أخرجه البخاري رقم )ص7186( في الأحكام، ومسلم رقم )ص997( في الأيمان.  )2(
شرح مسلم للنووي )142/11(.  )3(

أخرجله البخلاري رقلم )ص3146(، في فرض الخملس، باب ملا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي   )4(
المؤلفة قلوبهم.

فتح الباري )252/6(.  )5(
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والاتبلاع، ولا نؤملر بالتأسي بله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعلق به أملر بإتباع ولا نهي 
علن مخالفة، كالتصرفات الصادرة عنله بحكم كونه بشرا، فالتصرفات 
الجبليلة التلي يفعلهلا بمقتضى كونله بشراً محتلاج إليها كاحتياج سلائر 
البشر، بمقتضى بشريتهم؛ كنوع المأكل، والمشرب، والمسكن، والملبس، 
والنعل وألوانها، لأنه إذا لم يسلكن هذا سلكن غيره، وإذا لم يلبس هذا 

لبس غيره.
وكذلك تصرفاته في الأملور التي تخضع للخبرة والتجربة البشرية، 
مثل: الزراعة والصناعة وغيرها مما لا يتعلق به تشريع، بل هي مروكة 

إلى معارف الناس وتجاربهم)1(.
وكذلك تصرفاته الإرشلادية التي يرشد فيها إلى الأفضل من منافع 

.)2( الدنيا، كحثه فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد 
وكلذا غير التشريعية من التصرفلات التي خصه الله بها، ولا يقتدى 

فيها، كتزوجه بأكثر من أربع نسوة، ووصاله في الصوم.
وكذللك ملا كان ملن تصرفاتله تشريعيلاً إلا أنه خاص بأشلخاص 
معينلين، لأنله أثبلت لهلم حكلمًا يخاللف الحكلم التشريعلي العلام، 
كاعتباره صلى الله عليه وسلم شلهادة خزيمة بشلهادة رجلين)3(، فهلذه الأحكام تحفظ 

ولا يقاس عليها، وتكون خاصة بمن تثبت له.
وإنما الذي يدخل في نطاق موضوعنا تلك التصرفات الصادرة عن 
النبلي صلى الله عليه وسلم الملرددة بين كونها صلادرة منه بالرسلالة والفتيا، فهي شرع 

انظر: تفسير المنار )287/9(.  )1(
الحديث أخرجه مسللم رقلم )1480( في الطاق، باب المطلقة ثاثلاً لا نفقة لها. ولفظه   )2(
قلال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »أما أبو جهم فا يضع عصاه عن عاتقله، وأما معاوية فصعلوك لا 

مال له، انكحى أسامة بن زيد«.
الحديث أخرجه البخاري رقم )4784( )518/8( في كتاب التفسلير ولفظة: »قال زيد   )3(

ابن ثابت: خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادتة شهادة رجلين«.
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دائلم لجميع المسللمين، عليهم أن يعملوا بها لأنهلم مخاطبون بها إلى أن 
تقلوم السلاعة، أو تكون صلادرة منه بتلصرف القضاء، فلا يعمل بها 
المكلف إلا بنلاء على حكم قاضٍ، أو تكون من تصرفاته صلى الله عليه وسلم بالإمامة، 
فهلي موكولة إلى أولياء الأمور ينظرون فيها بناء على المقاصد العامة في 

التشريع بما يحقق المصلحة للمجتمع.
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الفصل الثاني

تطبيقات فقهية مترددة
بين أنواع التصرفات النبوية

ك الأرض بالإحياء. المسالة الأولى: تملُّ
عن عائشلة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من عمّر أرضاً ليست لأحد فهو 
أحق«)1( ورواه الرمذي وغيره بلفظ: »من أحيا أرضاً ميتة فهي له«)2(.

م ملك  معنى إحياء الموات: أن يعمد الشلخص لأرض لا يعلم تقدُّ
عليها لأحد فيحييها بالسلقي والزرع، أو الغرس والبناء فتصير بذلك 

ملكه)3(.

صّرح بعض أهل العلم بأن هذا الحديث مردد بين أن يكون تصرفاً 
من النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة أو تصرفاً منه بالفتوى.

قلال شلهاب الديلن القلرافي )ت684هلل( -رحمله الله-: »اختلف 
العللماء  في هلذا القول، هلل تصّرف بالفتوى فيجلوز لكل أحد أن 
، أو  يحيي، أذن الإمام في ذلك أم لا، وهو مذهب مالك والشلافعي 

أخرجه البخاري في المزارعة باب في من أحيا أرضاً مواتاً )418-416/5(.  )1(
أخرجله الرمذي رقلم )1379(، وأبو داود )3073(، وماللك في الموطأ )743/2( في   )2(

الأقضية، وذكره البخاري معلقاً )15/4(، وقال الرمذي: حديث حسن صحيح.
انظر: فتح الباري )18/5(، وجامع الأصول )348/1(.  )3(
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هلو تصّرف منه صلى الله عليه وسلم بالإماملة فا يجوز لأحد أن يحيلي إلا بإذن الإمام 
وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله«)1(.

: هذا  وقلال السلبكي )ت771هلل( -رحمله الله-: »قلال الشلافعي 
تلصرف بالفتيا فا يتوقلف الإحياء على إذن الإملام، وقال أبو حنيفة: 
بالسللطنة فا يحيي أحد دون إذن إمام الوقت... مجري مال بيت المال 
والغنيمة والفيء، ففي كل زمان يجتهد إمام الوقت فيما يراه أصلح«)2(.
وقلال المنلاوي )ت1031هل( -رحمله الله-: »يملكها بمجلرد الاحياء 
وإن لم يلأذن الإمام عند الشلافعي، حملاً للخبر على التلصرف بالفتيا، 
لأنه أغلب تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله أبو حنيفة على التصرف بالإمامة 

العظمى فشرط إذن الإمام، وخالفه صاحباه«)3(.
فبيّن هؤلاء العلماء أن السبب في هذا الاختاف يرجع إلى اختافهم 
في مقتلضى تلصرف النبي صلى الله عليه وسلم بهلذا القول، هلل كان تصرفله بمقتضى 

الإمامة أم بمقتضى الرسالة؟
فذهب الإمام أبوحنيفة -رحمه الله- إلى أنه تصّرف بالإمامة، فا يجوز 
لأحلد أن يحيلي إلا بإذن الإمام، وقال سلحنون )ت240هلل( -رحمه الله-: 

»المعروف أنه لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام«)4(.
وذهب الإمام الشلافعي والإمام أحملد -رحمهما الله- إلى أنه تصرف 
بالفتيا، فيجوز لكل أحد أن يحيي الأرض الموات ويتملكها أذن الإمام 

أم لا)5(.

الفروق )207/1(.  )1(
الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي )286/2(.  )2(

فيض القدير )51/6(.  )3(
انظلر: الخراج لأبي يوسلف )ص138(، شرح معاني الآثلار )268/3(، بدائع الصنائع   )4(

)421/3(، فتح القدير )360/4(، تبيين
الحقائق )35/6(، شرح الدر المختار )287/5(. )2( نقله عنه الباجي في المنتقى )37/4(.  )5(
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بل قال الإمام الشلافعي -رحمه الله-: »لا أبالي أعطاه إياه السللطان 
أو لم يعطله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، وإعطاء النبي أحق أن يتم لمن أعطاه 

من عطاء السلطان«)1(.

وتوسلط الإملام ماللك -رحمه الله- فقلال: »أملا ملا كان قريباً من 
العملران فلا يحاز ولا يعمر إلا بلإذن الإمام، وأما ملا كان في الأرض 

بعيداً عن العمران فلك أن تحييه بغير إذن الإمام«)2(.

فهو في الظاهر يقول بقول الجمهور لكنه التفت إلى المصلحة العامة 
خشلية التشلاح والعلداوة، فإن ما قرب ملن البلد فهلو في حكم فنائه، 
فالانتفاع به مشلرك بين أهل البلد، فلو أجيز لكل أحد اقتطاعه لأحد 
ذللك بأهلل البللد، فللم يكن بد ملن نظر الإملام ليكلون كالحكم لمن 

يحييه)3(.

المسألة الثانية: سَلَبُ القتيل الحربي حق للقاتل دون إذن الإمام.
علن أبي قتادة  قال: خرجنا مع رسلول الله صلى الله عليه وسلم علام حنين وكان 

فيما روى قول النبي صلى الله عليه وسلم: »من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه«)4(.

هذا مما اختلف أهل العلم فيه هل هو من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بالفتيا 
أم بالإماملة، قال ابلن دقيق العيلد )ت702هل( -رحمه الله-: »الشلافعي 
يرى استحقاق القاتل للسلب حكمًا شرعياً بأوصاف مذكورة في كتب 

انظر: مغني المحتاج )361/2(، كشلاف القنلاع )186/4(، المغني )182/8(، روضة   )1(
الطالبين )278/5(، المهذب )424/1(.

انظلر: الأم )41/3(. )5( انظلر: التفريلع )290/2(، الاسلتذكار )187/7(، المعونة   )2(
.)1195/2(

انظر: المعونة )1195/2(، الإحكام للقرافي )ص111(.  )3(
أخرجله البخلاري رقلم )2973( في أبواب الخمس، ومسللم رقلم )1751( في الجهاد   )4(
والسلير. وأبلوداود )2717(، وغيرهلم، والسللَب بفتح الام ما يسللب وينتلزع قهراً، 

المعجم الوسيط )443/1(.
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الفقه، ومالك وغيره يرى أنه لا يستحقه بالشرع، وإنما يستحقه بصرف 
الإمام إليه نظراً، وهذا يتعلق بقاعدة هي: )أن تصرفات الرسلول صلى الله عليه وسلم 
في أمثلال هذا إذا تلرددت بين التشريع والحكم اللذي يتصرف به ولاة 

الأمور، هل يحمل على التشريع أو على الثاني(«)1(.

وقلال ابن القيم )ت751هلل( -رحمه الله-: »تختلف الأئمة في كثير من 
المواضلع التي فيهلا أثر عنه صلى الله عليه وسلم؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: »من قتل قتيلًا فله س�لبه« 
هلل قاله بمنصب الإماملة فيكون حكمه متعلقلاً بالأئمة، أو بمنصب 

الرسالة والنبوة فيكون شرعاً عاماً«)2(.

فلصرح هلؤلاء العلماء وغيرهم بأن سلبب بهذا الخلاف يرجع إلى 
اختافهلم في مقتلضى تصرف النبلي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، هلل كان تصرفه 

بمقتضى الإمامة أم بمقتضى الرسالة والنبوة.

فذهلب الإملام أبو حنيفة -رحمله الله- إلى أن القاتل لا يسلتحق سللَب 
القتيل الحربي إلا أن يشرطه الإمام)3( وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد)4(.

وذهب الإمام الشافعي إلى أن السلب للقاتل بحكم الشرع، شرطه 
الإمام أم لم يشرطه)5( وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد)6(، على اعتبار 

أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما هو من قبيل التشريع والفتوى.

إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )306/1(.  )1(
زاد المعاد )189/3(.  )2(

انظلر: تحفة الفقهاء للسلمرقندي )297/3(، بدائع الصنائلع )115/7(، فيض القدير   )3(
)275/6(، شرح معاني الآثار )227/3(، الهداية شرح البداية )442-441/2(.

انظلر: شرح منتهلى الإرادات )1085/2(، اللكافي لابلن قداملة )294/4(، المبلدع   )4(
.)346/3(

انظر: الأم )142/4(، الحاوي الكبير )393/8(، أسنى المطالب )94/3(.  )5(
انظلر: شرح منتهلى الإرادات )1085/2(، اللكافي لابلن قداملة )294/4(، المبلدع   )6(

.)346/3(
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وقلال الإمام مالك لا يسلتحقه القاتلل إلا أن يشرطه الإمام، فلو لم 
يشرطه أو اشرطه قبل القتال لم يصح، وقال: »إنما هذا إلى الإمام يجتهد 

فيه، ولا يستحقه القاتل إلا أن يقول الإمام ذلك«)1(.

وقلول الإملام مالك -رحمه الله- متفق مع الإملام أبي حنيفة -رحمه 
الله- في كلون هلذا النلص صادر ملن النبلي صلى الله عليه وسلم على سلبيل التصرف 

بالإمامة، فا يجوز لأحد أن يختص بالسلب إلا بإذن الإمام.

ولعلل اللذي دفلع الإملام ماللك -رحمله الله- إلى هلذا التفصيل، 
وتخصيلص ذللك بأن يشرطه الإملام بعد القتال: المصلحلة؛ لأن ذلك 
يفلضي إلى فسلاد النيات عنلد المجاهدين وعدم الإخلاص، فيقاتلون 
لهلذا السللب، بل ربلما وقع التخلاذل بين الجيلش في ترك ملن ليس له 

سلب، وربما كان قليل السلب أشد نكاية بالمسلمين.

المس�ألة الثالثة: أخذ الزوجة من مال زوجها الشحيح بغير علمه ما 
يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف.

عن عائشلة  أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان 
رجل شلحيح وليس يعطيني وولدي إلا ملا أخذت منه وهو لا يعلم، 

فقال: »خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«)2(.

اختللف الفقهلاء في قصة هنلد هذه، هل هلي إفتاء أو قضلاء؟ فإن 
كانلت إفتاء جلاز لمن كانت مثلهلا الأخذ من مال زوجهلا بغير علمه، 

بل جاز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به.

انظر: بلغة السالك للصاوي )362/1(، الاستذكار )6061/5(، الكافي لابن عبد البر   )1(
)ص315(، بدايلة المجتهلد )318/1(، الفلروق )431/1-432(، والتمهيلد لابلن 

عبد البر )257-256/23(.
أخرجه البخاري )338/4( في البيوع، و)107/7(، ومسلم رقم )1714( في الأقضية،   )2(

وأبو داود رقم )3932(، والنسائي )246/8(.
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وإن كان هلذا التصرف ملن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق القضلاء فا يجوز إلا 
بحكم القاضي بذلك.

قال العز بن عبد السلام )ت660هل( -رحمه الله-: »احتمل أن يكون 
فتيا، واحتمل أن يكون حكمًا، فمنهم من جعله حكمًا«)1(.

ونص القرافي )ت684هل( -رحمه الله- على أن هذه الواقعة مرددة بين 
أن تكلون تصرفاً من النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، أو تصرفاً منه بالفتوى؛ حيث 
قال: »قال جماعة من العلماء: هذا تصرف منه عليه السام بالفتيا، لأنه 
غالب أحواله، فعلى هذا من ظفر بجنس حقه أو بغير جنسله مع تعذر 
أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يسلتوفي حقه، وهو مشلهور 
مذهب مالك. وقال جماعة من العلماء: إنه لا يأخذ جنس حقه إذا ظفر 
به وإن تعذر عليه أخذ حقه ممن هو عليه، اسلتنادا إلى أن هذا التصرف 

من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء«)2(.
و حكلى الخطابي )ت388هلل( -رحمه الله- القولين عن العلماء في هذا 

الحديث)3(.
وقال الحافظ ابن حجر )ت852هل( -رحمه الله-: »وجهان ينبنيان على 
الخلاف في قصلة هند؛ فإن كانلت إفتاء جاز لها الأخلذ بغير إذن، وإن 

كانت قضاء فا يجوز إلا بإذن القاضي«)4(.
فالخلاف في هلذه المسلألة الفقهية راجلع إلى تحديد نلوع التصرف 
الصلادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جمع من أهلل العلم إلى أن هذا تصرف 

قواعد الأحكام )142/2(.  )1(
الإحلكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص27(، وانظلر: الفروق )208/1(، الطرق   )2(
الحكميلة )524/2(، فتلح البلاري )511/9(، إعلام الموقعلين )6/6(، فيض القدير 

.)105/3(
معالم السنن للخطابي )162/4(، وانظر: الفروق للقرافي )208/1(.  )3(

فتح الباري )511/9(.  )4(
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ملن النبلي صلى الله عليه وسلم بالقضلاء، اختلاره الملاوردي)1( )ت445هلل( وابن حجر 
الهيثملي)2( )ت974هلل( والكمال بن الهمام)3( )ت861هلل(، وغيرهم)4(، فا 
يجوز لأحد أن يأخذ جنس حقه إذا ظفر به مع تعذر أخذه ممن هو عليه.

وذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى أنه تصرف منه عليه السام 
بالفتيلا)5(، فعللى هذا من تعذر عليه أخذ حقله من غريمه فظفر بجنس 

حقه جاز له استيفاء حقه منه. واختاره جمع من أهل العلم)6(.

المسألة الرابعة: تقسيم الأراضي التي تفتح عنوة.
عن أبي موسى الأشعري  قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح 

خيبر، فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا)7(.

فالنبلي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر وزعهلا أو وزع جزءاً كبيراً من أراضيها 
على المحاربين، كالأموال المنقولة من الغنيمة المنصوص على تقسيمها.

اختلف الفقهاء في هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو تشريع وحكم 
لا يجوز تركه، أم هو تصرف منه صلى الله عليه وسلم بالإمامة، فيفعل في الأراضي التي 

الحاوي الكبير )298/16(.  )1(
تحفة المحتاج شرح المنهاج )163/10(.  )2(

فتح القدير )314/7(.  )3(
انظر: أسلنى المطالب لزكريا الأنصلاري )387/4(، نهاية المحتلاج للرملي )268/8(،   )4(
الاسلتذكار لابن عبد البر )12/22-13(، معالم السلنن للخطابي )162/4(، حاشلية 
الجملل )357/5(، مجموع الفتاوى لابن تيميلة )371/30(، إغاثة اللهفان لابن القيم 

 .)75/2(
انظلر: الأشلباه والنظائلر لتلاج الديلن السلبكي )286/2(، شرح النلووي على مسللم   )5(

)7/12(، الإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي )268/3(. 
انظر: المبسلوط )39/11(، بدائع الصنائع )26/4(، المغني )239/9(، مغني المحتاج   )6(

)26/4(، شرح الزركي على مختصر الخرقي )286/7(. 
أخرجله البخلاري رقلم )4233(، في المغازي، باب غزوة خيبر، ومسللم )1946/4(،   )7(

ومصنف ابن أبي شيبة )466/6(، ومصنف عبد الرزاق )454/3(.
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تفتح عنوه بحسلب ما يراه من المصلحة، من قسلمتها على الغانمين أو 
وقفها على المسلمين.

قلال ابن عبد البر )ت463هل( -رحمله الله-: »فقهاء الأمصار اختلفوا 
في القيلاس على خيبر سلائر الأرضين المفتتحة عنلوة، فمنهم من جعل 
خيبر أصاً في قسمة الأرضين، ومنهم من أبى ذلك وذهب إلى إيقافها، 

وجعلها قياساً على ما فعل عمر بسواد الكوفة«)1(.
فعمر  تصرف في أراضي سلواد العراق تصرف الإمام بما تقتضيه 
المصلحة، لأنه رأى أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر إنما هو تصرف بالإمامة، 
وليلس بالتشريلع والفتيا، حيث قال: »أما واللذي نفسي بيده، لولا أن 
أترك آخر الناس بباناً)2( ليس لهم شيء ما فتحت عليَّ قرية إلا قسمتها، 

كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها«)3(.
فالمصلحلة تقتلضي أن يقلف ملكيتها على الأمة كلهلا فتكون ملكية 
عاملة، ويأخلذ الخلراج ملن أصحابهلا الأصليلين لينفق منله في إعداد 

. الجيش، والإنفاق في مصالح المسلمين العامة، وهذا ما رآه عمر 
وللو أن النبلي صلى الله عليه وسلم كان كللما غنلم أرضلاً أو عقلاراً وزّعله توزيلع 

المنقولات لكان تصرفه بذلك تصرفاً بالشرع العام.
فالخلاف في هذه المسلألة ناشلئ علن تحديد نوع التلصرف الصادر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فذهبت الحنفية والمالكية والحنابلة)4( إلى أن تصرفه كان 

التمهيلد لابلن عبد البر )445/6-446(، والسلواد ملن البلد قراه، يقلال: خرجوا إلى   )1(
سواد المدينة: وهو ما حولها من القرى والريف. انظر: المعجم الوسيط )463/1(.

الببان: المعدم الذي لا شيء له، والمعنى: لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم. فتح   )2(
الباري )490/7(.

أخرجه البخاري رقم )4235( في المغازي باب غزوة خيبر.   )3(
انظلر: بدائع الصنائلع )195/6(، تبيين الحقائلق )248/3(، المعونة )626/1(، بداية   )4(
المجتهلد )321/1(، الإنصاف للمرداوي )190/4(، كشلاف القناع )94/3(، المبدع 

)377/3(، مجموع الفتاوى لابن تيمية )492/17(، الاستذكار )38/7(. 
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ملن قبيل التصرف بالإماملة، وهو منوط بالمصلحلة، فالإمام مخير بين 
قسلمتها كما فعل رسلول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيلبر، وبين إيقافهلا كما فعل 

عمر بسواد العراق.

وذهبلت الشلافعية وهي رواية عنلد الحنابللة)1( إلى أن تصرفه كان من 
قبيل الفتوى؛ لاتباعه في ذلك نص القرآن في قول الله تعالى: )ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ( ]الأنفلال: 41[ الآيلة، فتقسلم الأرض كلها 

كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر؛ لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار.

ولعلل الأقلرب النظلر إلى أن ذاك التلصرف الصادر ملن النبي صلى الله عليه وسلم 
في أرض خيلبر إنما هو بوصف الإمامة، قال شليخ الإسلام ابن تيمية 
)ت728هلل( -رحمله الله-: »حَبْس عمر وعثلمان  للأرضين المفتوحة، 

وتلرك قسلمتها عللى الغانمين، فملن قال: إن هلذا لا يجوز قلال: لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قسلم خيبر، وقال: إن الإمام إذا حبسها نُقض حكمه لأجل 
مخالفة السلنة، فهلذا القول خطأ، وجلرأة على الخلفاء الراشلدين، فإن 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر إنما يدل على جواز ما فعله، لا يدل على وجوبه، 
فللو لم يكن معنا دليلل يدل على عدم وجوب ذلك للكان فعل الخلفاء 
الراشلدين دليلاً على علدم الوجوب، فكيلف وقد ثبت أنله فتح مكة 
عنوة كما اسلتفاضت به الأحاديث الصحيحة، بل تواتر ذلك عند أهل 
المغازي والسلير.. وفي الجملة ملن تدبر الآثار المنقولة علم بالاضطرار 
أن مكة فتحت عنوة، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم أرضها، كما لم يسرقّ 
رجالها، ففتح خيبر عنوة وقسلمها، وفتح مكة عنوة ولم يقسمها، فعلم 

جواز الأمرين«)2(.

انظلر: الحلاوي الكبلير )266/14(، مغنلي المحتلاج )234/4(، المبلدع )377/3(،   )1(
الأملوال لأبي عبيلد )ص74-76(، فتح البلاري )206/6، 225(، شرح النووي على 

صحيح مسلم )211/10(.
مجموع الفتاوى لابن تيمية )575-574/20(.   )2(



483 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

المسألة الخامسة: منع التسعير.
ر، فقال:  علن أبي هريلرة  أن رجاً جاء فقال: يا رسلول الله سلعِّ
ر، فقال: »بل الله  »ب�ل أدع�و«، ثم جاءه رجل فقال: يا رسلول الله سلعِّ
يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة«)1(.

فهل هذا الامتناع عن التسلعير من النبلي صلى الله عليه وسلم شرع عام، فيمنع من 
التسعير مطلقاً، عماً بظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم، فتحريم التسعير مطلق في 

كل الأحوال، وما صدر منه صلى الله عليه وسلم إنما هو على سبيل الفتوى والتبليغ.

أو أنه تصرف بصفة الإمامة، فيجوز التسعير إذا رأى الإمام المصلحة 
في ذلك، وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا مناسب لما عليه الصحابة  من استقامة 

وعدالة وأمانة، وعدم فشو الغش والجشع والاستغال من التجار.

وقلد صرح ابن عبد البر )ت463هل( -رحمه الله- بأن سلبب اختاف 
العلماء في حكم التسلعير اللوارد في هذا الحديث: تلردده بين التصرف 
بالفتلوى وبلين التصرف بالإمامة؛ حيث قال: »قلد اعتبر الإمام مالك 
أمر التسعير مرتبطاً باجتهاد الإمام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير، 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز التسعير على الناس، ولا يصلح«)2(.

وقال ابن العربي )ت543هل( -رحمه الله-: »الحق جواز التسلعير، وضبط 
الأملر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد ملن الطائفتين، وما قاله المصطفى 
حق، وما فعله حكم لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا 

أكل مال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع، وحكمته أمضى«)3(.

أخرجه أبوداود رقم )ص3452(، والرمذي رقم )1314(، وابن ماجه رقم )2200(،   )1(
والإمام أحمد في المسند رقم )8448، 8852( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 

.)361/2(
الاستذكار )412/6(.  )2(

انظر: فيض القدير )266/2(.  )3(
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فهلذا الإملام مالك -رحمه الله- يقلول بجواز التسلعير رغم امتناع 
النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حين سلئل عن التسلعير: »إذا سعر الإمام عليهم قدر 
ملا يرى ملن شرائهم فا بلأس«)1( ووافقله بعض الفقهاء ملن الحنفية 

والحنابلة)2(.

وذهلب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشلافعية والحنابلة)3( 
إلى تحريم التسلعير عللى الباعة، أخذاً بظاهر هلذا الحديث، وأنه صادر 

على سبيل الحكم والتشريع.

فالذين قالوا بجواز التسعير عللوا امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير لأن 
ارتفاع الأسلعار لم يكن بسلبب الباعة، بل كان بسبب ظروف العرض 
والطللب، فمتلى ارتفعت الأسلعار بسلبب الباعلة فإن للإملام جواز 

التسعير)4(.

رة بالشرع. المسألة السادسة: الجزية مقدَّ
علن معلاذ بن جبلل  أن النبلي صلى الله عليه وسلم لما وجهله إلى اليملن أمره أن 
يأخلذ من كل حالم يعني محتلمًا ديناراً، أو عدله من المعافر، ثياب تكون 

باليمن)5(.

انظر: المنتقى )118/5(.  )1(
انظر حاشية ابن عابدين )399/6(، المنتقى )118/5(، الاستذكار )412/6(، الكافي   )2(
لابلن عبد اللبر )360/1(، المغني لابن قداملة )164/4(، مجموع الفتلاوى لابن تيمية 

)105/28(، وتبيين الحقائق )28/6(، الطرق الحكمية )660/2(.
انظلر: بدائع الصنائع )129/5(، تبيلين الحقائق )28/6(، المعونة )1034/2(، الكافي   )3(
لابن عبد اللبر )360/1(، روضة الطالبين )79/3(، مغنلي المحتاج )38/2(، الكافي 

لابن قدامة )41/2(، كشاف القناع )187/3(.
انظر: الحسبة لابن تيمية )ص16(.  )4(

أخرجله أبلوداود رقلم)1576(، والرملذي رقلم )623(، والنسلائي رقلم )2450(،   )5(
والإمام أحمد في المسلند رقم )22013(، وصححه ابن عبد البر والألباني، انظر: التمهيد 

)130/2(، وصحيح سنن الرمذي )344/1(. 



485 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مردد بين أن يكون شرعاً عاماً، لأنه 
علاً، فيكون هلذا التحديد للجزية  تلصرف باعتباره نبيّاً ورسلولًا مشرِّ
مقلدراً بالشرع، أو هو مروك لاجتهاد الإمام، فيكون التحديد النبوي 

هنا تصرفاً بوصف الإمامة.

قلال الملاوردي )ت445هلل( -رحمله الله-: »اختللف الفقهلاء في أقل 
الجزيلة وأكثرهلا، فذهلب الشلافعي إلى أن أقلها مقدر بدينلار لا يجوز 
الاقتصلار على أقل منه من غني ولا فقلير، وقال أبوحنيفة: هي مقدرة 
الأقل والأكثر بحسب طبقاتهم.. وقال سفيان الثوري: لا يتقدر أقلها 
ولا أكثرها، وهي موكولة إلى اجتهاد الإمام في أقلها وأكثرها، فإن رأى 

الاقتصار على أقل من دينار جاز، وإن رأى الزيادة فعل«)1(.

وقال ابن القيم )ت751هل( -رحمه الله-: »في هذا دليل على أن الجزية 
غلير مقدرة الجنس ولا القلدر، بل يجوز أن تكون ثيابلاً وذهباً وحلاً، 
وتزيلد وتنقص، بحسلب حاجلة المسللمين، واحتمال ملن تؤخذ منه، 

وحاله في الميرة، وما عنده من المال«)2(.

فاختلاف العللماء في تقدير الجزية كان على أقوال شلتى، وكان من 
أسلباب اختافهم في ذللك: الاختاف في نوع التلصرف الصادر عن 

النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الجزية.

فذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى أن أقلها مقدار دينار لا يجوز 
الاقتصار على أقل منه سواء كان من غني أو فقير)3(.

الحلاوي الكبلير )299/14(، وانظر: التمهيلد لابن عبد اللبر )130/2(، عون المعبود   )1(
 .)200/8(

زاد المعاد )141/3(.  )2(
انظلر: الأم )179/4(، الحاوي الكبير )299/14(، أسلنى المطالب )215/4(، مغني   )3(

المحتاج )248/4(.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 486

وذهلب الإملام ماللك -رحمله الله- في إحلدى الروايتين وسلفيان 
الثلوري إلى أنه لا يتقدر أقلهلا ولا أكثرها، بل ذلك موكول إلى اجتهاد 

الإمام)1(.
وذهلب الإملام أبو حنيفة والإملام مالك -رحمهلما الله- في الرواية 
الأخلرى عنله إلى أنهلا تؤخذ ملن الغني ثمانيلة وأربعون درهملاً، ومن 
المتوسلط أربعة وعلشرون درهماً، ومن الفقير اثنا علشر درهماً، لما ورد 

عن عمر  أنه فعل ذلك)2(.
فياحلظ أن ملن قال: إن أقل الجزية مقدرة بدينلار لا يكون للإمام 
اجتهلاد في أقلها؛ رأى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فتلوى وحكم، يجب الاقتداء 
به عند ما بعث معاذاً إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً، لأنه 

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أقل من دينار.
وملن قال إن أقل الجزية غير مقلدرة وترجع إلى اجتهاد الإمام يرى 

أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الإمامة عندما بعث معاذاً.

المسألة السابعة: تحريم لحوم الحمر الأهلية.
عن عبد الله بن أبي أوفى  قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان 
يلوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناهلا، فلما غلت القدور نادى 
منلادى رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »اكفلؤا القدور فلا تطعموا من لحلوم الحمر 
الأهليلة شليئاً«، قال عبلد الله فقلنا: إنما نهى النبلي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تُخمّس، 

قال آخرون: حرمها ألبتة)3(.

انظر: التمهيد لابن عبد البر )130/2(، الذخيرة )453/3(، بداية المجتهد )324/1(،   )1(
شرح صحيح البخاري لابن بطال )331/5(، فتح الباري )260/6(.

انظلر: بدائلع الصنائلع )111/7(، الجوهلرة النليرة )602/2(، اللكافي لابلن قداملة   )2(
)384/4(، كشاف القناع )121/3(.

أخرجه البخاري رقم )4221(، في المغازي، باب غزوة خيبر، ومسلم رقم )1937( في   )3(
الصيد، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. 
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فهاهلم الصحابلة  اختلفلوا: هلل كان نهلي النبلي صلى الله عليه وسلم عن أكل 
لحلوم الحمر الأهلية، وأمره بإكفاء القدور على سلبيل الفتيا والتشريع، 
وأنله حكم صلادر من النبلي صلى الله عليه وسلم يجب إتباعله،، فيقتضي ذللك تحريم 
الحملر الأهلية في جميع الأحوال، أم كان تصرفاً منه على سلبيل الإمامة 
لمصلحة شرعية مؤقتة مخافة قلة الظهر؛ أي: الركوب، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم 

لة تأكل العذرة. سها، أو أنها كانت جاَّ لم يخمِّ

قلال ابلن عبد البر )ت463هلل( -رحمه الله-: »أوضلح الدليل على أن 
النهي عن أكل الحمر الأهلية عبادة وشريعة، لا لعلة الحاجة إليها، لأنه 
معللوم أن الحاجلة إلى الخيل في العلرف أوكد وأشلد، وأن الخيل أرفع 
حلالًا وأكثر جمالًا، فكيف يؤذن للضرورة في أكلها، وينهى عن الحمر، 

هذا من المحال الذي لا يستقيم«)1(.

وقلال ابن القيلم )ت751هلل( -رحمه الله-: »لحوم الحمر الإنسلية 
صلح عنله تحريمهلا يلوم خيلبر، وصح عنله تعليلل التحريلم بأنها 
رجس، وهذا مقدّم على قول من قال من الصحابة: إنما حرمها لأنها 
كانلت ظهر القوم وحمولتهم، فلما قيل له: فني الظهر وأكلت الحمر 
حرمهلا، وعلى قول من قال: إنلما حرمها لأنها لم تُخمّس، وعلى قول 
من قال: إنما حرمها لأنها كانت جوال القرية وكانت تأكل العذرة، 
وكل هلذا في الصحيلح، لكن قلول رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »إنها رجس« 
مقلدم على هذا كلله، لأنه من ظنّ الراوي وقولله، بخاف التعليل 

بكونها رجساً«)2(.

فقلد اختللف في حكم لحوم الحملر الأهلية فذهب جمهلور العلماء، 
ملن الصحابلة والتابعين وفقهلاء الأمصلار إلى تحريمها، قلال النووي 

الاستذكار )509/5(.  )1(
زاد المعاد )303/3(.  )2(
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)ت176هل( -رحمه الله-: »تحريم لحوم الحمر الإنسية هو مذهبنا ومذهب 

العلماء كافة، إلا طائفة يسيرة من السلف«)1(.

وروى علن ابن عباس وعائشلة  وسلعيد بن جبلير )ت95هل( من 
التابعين -رحمه الله- إلى أن أكلها حال، وهو رواية عند المالكية)2(.

فظهر من هذا العرض أن الخاف الذي وقع في الحديث ناشلئ عن 
اختافهلم في منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحلوم الحمر الأهلية هل كان على 
سلبيل الفتوى والتبليغ فيكون شريعة يجب امتثالها في كل الأحوال، أو 
أن منعله إنما هو لكونله الحاكم والعالم بالمصلحة التلي تقتضيها الحال، 

ولذلك وقع الخاف بين الصحابة في فهم سبب المنع.

ولعلل كون النهلي عن لحوم الحملر الأهلية حصلل في غزوة خيبر 
هو الذي دفع القائللين بالإباحة لجعل رابط بين النهي وبين الأحداث 

س، أو الخوف من فنائها. المحيطة به، من كون الحمر لم تُخمِّ

المسألة الثامنة: الأكل من لحوم الأضاحي.
عن سللمة بلن الأكلوع  قال: قلال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »م�ن ضحى 
منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء«، فلما كان العام المقبل 
قالوا: يا رسلول الله، نفعل كما فعلنلا العام الماضي؟ قال: »كلوا وأطعموا 

وادّخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها«)3(.

يظهلر من هذا الحديث أن هذه الواقعلة كانت مرددة بين أن تكون 

شرح النووي على صحيح مسلم )189/9(.  )1(
انظلر: شرح معلاني الآثلار )203/4(، الذخليرة للقلرافي )101/4(، المفهلم بلشرح   )2(
الحلاوي   ،)251/2( الأم   ،)509/5( الاسلتذكار   ،)224/5( مسللم  صحيلح 
الكبلير )141/15(، عملدة القلاري للعينلي )128/21(، )244/14(، فتلح الباري 

)655/9(، شرح النووي على صحيح مسلم )91/13(.
أخرجه البخاري رقم )5569(، في الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي.  )3(
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من التصرف بالإمامة أو من قبيل التصرف بالرسالة والفتوى، وهو ما 
فهمه الصحابة  قال ابن المنير )ت683هل( -رحمه الله-: »وجه قولهم: 
هل نفعل كما كنا نفعل؟ مع أن النهي يقتضى الاسلتمرار، لأنهم فهموا 
أن ذلك النهي ورد على سبب خاص، فلما احتمل عندهم عموم النهي 
أو خصوصه من أجل السلبب سألوا، فأرشلدهم إلى أنه خاص بذلك 

العام من أجل السبب المذكور«)1(.
وللذا ذهلب بعلض الأصوليين عللى اعتبلار أن نهلي النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثاث)2( منسلوخ)3(، على اعتبار أن النهي 

عن ذلك حكم صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى كونه نبيّاً ورسولًا.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم غير منسوخ، بل إذا كان 
بالنلاس حاجة فا يدخروا، عللى اعتبار أن هذا التصرف كان من قبيل 
الإمامة لا الفتوى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: »فإن ذلك العام كان بالناس جهد« 
حيلث بيّن أن هلذا التصرف كان رعاية لمصلحة المسللمين، وليس على 
سلبيل التشريع في الأملر العام، فللوالي والحاكلم أن يقيد المباح وينهى 

عنه إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
فهلو من قبيل زوال الحكم لزوال علته، وليس من النسلخ، وهو ما 
أشار إليه الإمام الشافعي -رحمه الله- في كتابه الرسالة فقال: »لو فاجأ 

أهل ناحية جماعة مضررون تعلق بأهلها النهي«)4(.

فتح الباري )26/10(.  )1(
الحديلث أخرجله: مسللم رقلم )1977(، في الأضاحلي، وأبلوداود رقلم )3698(،   )2(

والرمذي رقم )1510، 1054(.
انظلر: الواضلح لا بلن عقيلل )252/1-253(، نهايلة الوصلول )2325/6(، العدة   )3(

)830/3(، رفع النقاب )562/4(.
الرسلالة )ص239(، وانظلر: الحلاوي الكبلير )115/15-116(، البرهلان في عللوم   )4(
القرآن )42/2(، تفسلير القرطبي )47/12(، المستصفى )267/2(، نفائس الأصول 

.)4095/9(
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المسألة التاسعة: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
علن عبلد الله بن عملر  قلال: قلال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »من شرب 
الخملر فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فان شرب فاجلدوه فإن شرب 

فاقتلوه«)1(.

اختللف الفقهلاء -رحمهلم الله- في الحكلم عللى شلارب الخملر في 
الملرة الرابعة بالقتل، والخاف هنا ناشلئ علن أن هذا الأمر صادر عن 
النبلي صلى الله عليه وسلم على أنه المشرع، وأن هذه فتلوى تطبق على كل من تكرر منه 

الشرب، لولا ورود النسخ عليه.

أو أن هلذا الحكم ليس بمنسلوخ بل هو محكم، لكنه محمول على أن 
النبلي صلى الله عليه وسلم يأملر ولاته وقضاته بذللك لكونه الإملام، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم 
ملن قبيل حكمه بالولاية، وأن ذلك منوط بالمصلحة، فإذا رأى الحاكم 
أن المصلحة في القتل لكثرة الشراب وتفشليه وانتشلاره في المجتمع، أو 
غلير ذلك أقدم عليه، وإلا فا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن نعيمان حيث 

جلده أربع مرات ولم يقتله)2(.

فذهب الجمهور إلى أن القتل منسلوخ، فمن تكرر منه الشرب يجلد 
ولا يقتلل. وذهلب جمع من أهل العلم منهم شليخ الإسلام ابن تيمية 
)ت728هلل( وتلميلذه ابن القيلم )ت751هلل( -رحمهلما الله- إلى أن الأمر 

بالقتلل محكلم غلير منسلوخ، وإنما الأملر بالقتلل في الرابعلة يرجع إلى 
اجتهاد الإمام، فيعزر بالقتل عند المصلحة التي يقدرها الحاكم)3(.

أخرجه أبو داود رقم )4485( في الحدود، والرمذي رقم )1444( في الحدود، والإمام   )1(
أحمد في المسند رقم )6197(، والبيهقي في السنن رقم )17282(، والحاكم في المستدرك 

رقم )8115( وقال: صحيح على شرط الشيخين.
الحديلث أخرجله البخلاري )66/12-67(، في الحلدود، وأبو داود رقلم )4485( في   )2(

الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر، وانظر: جامع الأصول )588/3 و594(.
انظلر: البحر الرائلق )27/5(، شرح فتح القديلر )302/5(، الأم )144/6(، شرح=  )3(
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قال شليخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: »إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 
الشلارب في المرة الرابعة ولم ينسلخ ذلك، ولم يجعله حدّاً لابد منه، فهو 

عقوبة ترجع إلى اجتهاد الإمام في المصلحة«)1(.

المسألة العاشرة: من بلغت عنده زكاة الحقة وليست عنده إلا جذعة.
علن أنلس  أن أبا بكر  كتب لله فريضة الصدقلة التي أمر الله 
رسلوله صلى الله عليه وسلم: »وملن بلغلت عنلده صدقة الحقة وليسلت عنلده الحقة، 
دق عشرين درهماً  وعنلده الجذعة فإنهلا تقبل منه الجذعة ويعطيله المصِّ

أو شاتين...«)2(.

فهلذا التقدير للخليفلة  بين الحقة والجذعة، أو بين بنت المخاض 
وبنت اللبون بشاتين أو عشرين درهماً، هل هو تصرف بالفتوى فيكون 
شرعلاً دائلمًا، أو هو تلصرف بالإماملة مبني على أن الشلاة في زمنه صلى الله عليه وسلم 
كانلت تسلاوي علشرة دراهم، فهو تقديلر يختلف من بيئلة إلى أخرى، 
ومن زمن إلى آخر، يقدره الإمام لما يرى فيه من المصلحة الجزئية، وهذا 
ما أشلار إليه الخطابي )ت388هل( -رحمه الله- حين قال: »يشبه أن يكون 
الشلارع جعل الشلاتين أو العشرين درهماً تقديلراً في الجبران لئا يكل 
الأملر إلى اجتهاد السلاعي لأنهلا يأخذها على الميلاه)3(، حيث لا حاكم 

= صحيح البخاري لابن بطال )400/8(، فتح الباري )71/12(، مجموع فتاوى شيخ 
الإسام ابن تيمية )236/28(، إعام الموقعين )182/2(.

مجموع فتاوى شيخ الإسام ابن تيمية )336/28(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )1453( في الزكاة، وأبو داود رقم )1567( في الزكاة، والنسلائي   )2(

)1823/5( في الزكاة، باب زكاة الإبل.
الميلاه: الاختلاط والاشلتباه، يقلال: ماهلت الليء بالليء: خلطله بله، المعجلم الوسليط   )3(
)899/2(، والحقلة بكلر الحاء من الإبل: ما اسلتكمل السلنة ودخلل في الرابعة، والجذعة 
من الإبل: ما اسلتكمل السلنة الرابعة ودخل في الخامسة إلى آخرها، وبنت المخاض من الإبل 
وابن المخاض: ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية إلى آخرها، وبنت اللبون ما استكمل 
السنة الثانية ودخل في الثالثة إلى تمامها، انظر: جامع الأصول لابن الأثير )581-579/4(.
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ولا مقلوم غالباً، فضبطه بيء يرفع التنازع كالصاع في المصّراة والغرة 
في الجنين«)1(.

فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قدر الشاة بعشرة دراهم قدرها باعتباره إماماً حسب 
سعر الوقت، فا مانع من تقدير الفرق بغير ذلك تبعاً لاختاف القيمة 

والأسعار.
قلال العظيم آبادي )ت1329هلل( -رحمه الله-: » حمله بعضهم على أن 
ذاك تفلاوت قيملة ما بين الجذعة والحقة في تللك الأيام، فالواجب هو 

تفاوت القيمة لا تعيين ذلك«)2(.
وقال الصنعاني )ت1182هل( -رحمه الله-: »يرجع في ذلك إلى التقويم، 
بدليل أنه ورد في رواية عشرة دراهم أو شلاة، وما ذلك إلا أن التقويم 

يختلف باختاف الزمان والمكان، فيجب الرجوع إلى التقويم«)3(.
وهلذا ملا أكده فضيللة الدكتور يوسلف القرضاوي قائلاً: »الذي 
يظهلر أن تعيلين النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هلذه التقديلرات كان بصفة الإمامة 
والرياسة التي له صلى الله عليه وسلم على الأمة حينئذ، لا بصفة النبوة، وصفة الإمامة 
تعتلبر ملا هو الأنفلع للجماعة في الوقلت والمكان والحلال المعين وتأمر 
بله... بخاف ما يجليء بصفة النبوة، فهو يأخذ صلورة التشريع الملزم 

لجميع الأمة في جميع الأزمنة والأمكنة«)4(.

فتح الباري )320/3(.  )1(
عون المعبود )303/4(.  )2(
سبل السام )124/2(.  )3(

فقه الزكاة للقرضاوي )190/1(.  )4(
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الخاتمة

الحملد لله رب العالملين والصلاة والسلام عللى أشرف الأنبيلاء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فلإنّ لله تملام الحملد والشلكر أن ير إكمال هلذا البحلث على هذه 
الصلورة التي أسلعدتني، حيث اجتهدت في جمع شلتاته وللمِّ أطرافه، 
لإيصلال أفكاره البينة ونتائجه الواضحة للقارئ الكريم، وقد ظهرت 

خال دراستي نتائج أهمها:

أن هذه القاعدة من أدق مسلائل السنة في تحديدها وتنزيلها على . 1
مدلولاتها، إلا أنها لم تلقَ ذلك الاهتمام الذي حظيت به كثير من 

مسائل السنة.

أن عدم تحرر هذه القاعدة وتصورها بشلكل صحيح كان سلبباً . 2
لكثير من الخاف الذي وقع بين الفقهاء في الفروع الفقهية.

التصرفات النبوية التلي تدخل في نطاق موضوع البحث: تلك . 3
التصرفلات الصلادرة عن النبلي صلى الله عليه وسلم المرددة بلين كونها صادرة 
منه بالرسلالة والفتيا فهي شرع دائم لجميع المسللمين، أو تكون 
صلادرة منله بتصرف القضاء فا يعمل بهلا المكلف إلا بناء على 
حكم القاضي، أو تكون من تصرفاته بالإمامة، فهي موكولة إلى 

أولياء الأمور يجتهدون فيها بما يحقق المصلحة.

أن الفقهلاء يجزملون باختلاف تصرفات النبلي صلى الله عليه وسلم من حيث . 4
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دلالتها على الأحكام، حسلب اعتبارات متعددة، وحين لم نميز 
بلين أنواع هذه التصرفلات وردت علينا هذه الفتاوى الشلاذة؛ 
م، عماً بظاهر حديث سلالم مولى  كفتوى أن إرضاع الكبير يحرِّ

أبي حذيفة.

أن كثليراً ملن نصلوص السلنة التلي عدهلا بعلض أهلل العلم . 5
منسوخة، هي في الحقيقة تصرفات من النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة زالت 
بلزوال الأسلباب والعللل التلي فرضتها، كنهلي النبي صلى الله عليه وسلم عن 

إدخال لحوم الأضاحي فوق ثاث.

أن أشلد أحلوال النبلي صلى الله عليه وسلم اختصاصلاً بله هي حاللة التشريع، . 6
فكل ما قاله أو فعله أو أقره، وأقر عليه ولم ينسلخ صادر مصدر 
التشريع للأمة، فهو يخبر عن أحكام الله وشرعه، ما لم تقم قرينة 
على خاف ذلك؛ كأن يكون تصرفه مما اتفق على أنه من وظيفة 

الإمام، أو وظيفة القاضي.

أن أول ملن لفلت إلى التفريق بلين تصرفات النبلي صلى الله عليه وسلم هو ابن . 7
قتيبلة -رحمله الله- حيث جعل من السلنة ما فوّضله الله إلى نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم في سلنّه وتشريعه، وأمره باسلتعمال رأيه فيه وأن له أن 

يرخص فيه لمن شاء.

أنله قد ثار النقاش حول بعض الأحلكام الفقهية أفاد أن بعض . 8
عللماء السللف ومنذ القلرن الثلاني للهجرة كان يعلدون بعض 
تصرفلات النبي صلى الله عليه وسلم قرارات اتخذها بوصفه حاكمًا أو ولياً للأمر 
لتحقيق مصلحة مؤقتة، وكان هذا المفهوم حاضراً في اجتهادات 

العلماء واستنباطهم للأحكام.

رغلم أن هلذا المفهلوم كان حلاضراً في اجتهلادات العلماء عند . 9
اسلتنباط الأحكام من السلنة ومحاولة فهمها فإن أول من أصّل 
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هلذه الفكلرة وعمّقها هو الإملام الأصولي الفذ شلهاب الدين 
القلرافي -رحمه الله- في كتابيه الشلهيرين )الفروق( و)الإحكام 

في تمييز الفتاوى عن الأحكام(.
الأدلة التي دلت على التفريق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وتمييزها . 10

جلاءت في أقلوال النبلي صلى الله عليه وسلم، وملن اسلتقراء حلال الصحابة 
 في مراجعتهلم واستفسلارهم عند تعاملهلم مع تصرفات 
النبي صلى الله عليه وسلم دون تردد، ومن مراجعة الخلفاء الراشلدين لبعض 
تصرفلات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لعلمهلم أنه تصرف صدر عنه 

بحكم السياسة الشرعية.
المقصلود بتصرف النبلي صلى الله عليه وسلم بالقضاء: اجتهلاده في إثبات أن . 11

هلذه الواقعة لو عرضت لله قضية سرقة مثاً وتكييفه لها بأنها 
سرقلة، وهذا أمر اجتهادي تقديري يتفاوت القضاة فيه، وهو 
من تحقيق المناط المبني على الحجج والبينات، أما الحكم الذي 
يصلدره القاضي لتللك القضية بعد تكييفه لهلا فهو شرع عام 
مبنلي على الأدللة الشرعية، يللزم كل قاض أن يحكلم به، أما 
سلائر الناس فإنهم لا يقدمون على حكم صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم 

بتصرف القضاء إلا بحكم القاضي.
هذه أهم ما توصلت إليه من نتائج، وهي أفكار اجتهدت في صياغتها 
وترتيبها، وعرضها بشكل واضح وموجز، أسأل الله عز وجل أن ينفع 
به ملن اطلع عليه، وأن يجعله خالصاً لوجهله متقباً عنده، والحمد لله 

الذي بنعمته تتم الصالحات، فله الفضل والمنّة أولًا وآخراً.
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المقدمة

أولًا: توطئة:
الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد:

فلإن الأيمان من الأمور التي تحدث عن أحكامها القرآن، وتكلمت 
عنها السلنة، وتحدث عنها العلماء سللفاً وخلفاً في مصنفاتهم، وذكروا 
أنواعهلا، وملا يرتلب على كل نلوع منها، وقلد طالبنلا الله بحفظ هذه 
الأيلمان )ئى   ی( ]المائلدة: 89[، ونهانلا أن نجعلله سلبحانه 

عرضة لأيماننا )ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى( ]البقرة: 224[.

وملن هلذه الأيمان يمين الاسلتظهار، والتي سلوف أتحلدث عنها، 
وأنقل ما ذكره العلماء من الأحكام المتعلقة بها.

ثانياً: موضوع البحث:
يلدور موضلوع البحث حلول: يمين الاسلتظهار، وذللك بتحديد 
مفهومها، وأسلمائها، وحكمة مشروعيتها، وحجيتها، والشروط التي 
تتوجه لطلبهلا، والأحكام المتعلقة بتوجيه هلذه اليمين، ومقارنتها مع 

يمين المدعي، وكذا الفرق بينها، وبين الحكم بالشاهد واليمين.

ثالثاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
دعاني لاختيار هذا الموضوع أسباب عدّة لعل من أبرزها:

قللة ملن كتب في هلذا البلاب، وأفلرده في بحث مسلتقل يجمع . 1
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أحكامه، ويلمُّ شلتاته حسلب علمي خصوصاً ملن المتأخرين؛ 
ولذا رأيت أن من المناسب الكتابة فيه، وإفراده في بحث مستقل 

يُجمع فيه متفرقه، وتُحقّق مسائله.

هناك خلط لدى بعض الباحثين بين يمين الاستظهار من جهة، . 2
والحكم بالشلاهد واليمين من جهة أخرى، وكذا لدى بعضهم 
خلط أيضلاً بين يمين الاسلتظهار، ورد اليمين على المدعي عند 
نكول المدعى عليه، وهذا يسلتلزم بحث هلذا الموضوع، وبيان 
الفرق بين هذه الأيمان وبين يمين الاسلتظهار؛ ليزول الإشكال 

ويتضح أمر كل منها.

ملن النلادر أن نسلمع: أن قاضياً قلد طالب مدعياً بهلذه اليمين . 3
فالكتابة في هذا الموضوع أحسب أن فيها إثراء للأعمال القضائية.

تحقيق مسلائل هذا الموضلوع وعرض ما قاله العللماء فيها، وفي . 4
ذللك إضافلة للمكتبلة العلميلة، ونفلع لطلاب العللم بعاملة 

وللقضاة بخاصة.

رابعاً: مشكلة البحث وتساؤلاته:
تتمثل مشلكلة البحلث في جهل بعضهم لحقيقة يمين الاسلتظهار، 
وأنها من الأيمان المعتبرة شرعاً، وخلط بعضهم بينها، وبين اليمين التي 
تطلب من المدعي عندما لا يكون له إلا شاهد واحد، وكذا بينها وبين 
يمين النكول إلى جانب علدم إدراك آخرين للأوقات التي تطلب فيها 

هذه اليمين، ومن له الحق في طلبها.

ويمكن صياغة هذه المشكلة في عدة أسئلة كما يأتي:

ما مفهوم يمين الاستظهار؟. 1

ما موضوع يمين الاستظهار؟. 2
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ما حجية يمين الاستظهار؟. 3

من له الحق في توجيه يمين الاستظهار؟. 4

ما الفرق بين يمين المدعي ويمين الاستظهار؟. 5

خامساً: منهج البحث:
يسلتخدم البحلث المنهج الوصفلي القائم على تحديلد مفهوم يمين 
الاستظهار، والحكمة من مشروعيتها، ومدى حجيتها، وبيان أسمائها، 

والأحكام المتعلقة بها، ومقارنتها مع ما يشابهها.

سادساً: إجراءات البحث:
تنقسم إجراءات الدراسة إلى قسمين:

الإجراءات النظرية وتتمثل في: أ( 

مراجعة البحوث والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة.. 1

مراجعة الكتب التي تناولت موضوع الدراسلة، أعني به: يمين . 2
الاستظهار.

الإجراءات الميدانية: ب( 

وتتمثلل بقيلام الباحلث بالعديد ملن المقابات الشلخصية لبعض 
المتخصصلين في الفقه الإسلامي، وكذا العاملين في السللك القضائي 
بهدف الاستفادة والاستزادة من علمهم، وخبراتهم فيما يخص موضوع 

البحث: يمين الاستظهار.

سابعاً: الدراسات السابقة:
يمين الاستظهار من الموضوعات التي طرقها الفقهاء في مصنفاتهم 

خصوصاً الفقهية منها قديمًا وحديثاً.
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ولم أقلف حقيقلة عللى بحث مسلتوفٍ يلمّ شلتات هلذا الموضوع، 
وإنلما وجلدت مقالات عبر الشلبكة العنكبوتيلة تناولت نتفلاً من هذا 
الموضلوع، وبأسللوب موجلز جداً أرى أنله لم يفِ بالغرض المنشلود، 
وهلذا يدعلو للكتابلة في هلذا الموضوع؛ لإيضلاح هذه اليملين، وبيان 
أحكامهلا، ومقارنتها بغيرها فالموجود إشلارات سريعة اقتصرت على 

بعض جزئيات هذا الموضوع.

ثامناً: خطة البحث:
وتشمل مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.

المقدم�ة: أتحلدث فيها علن: موضوع البحلث، وأهميته، وأسلباب 
اختيلاره، ومشلكلة البحلث وتسلاؤلاته، ومنهج البحلث، وإجراءاته 

والدراسات السابقة، وخطة البحث.

التمهيد: ويشمل ثاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف يمين الاستظهار، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف يمين الاستظهار باعتبارها مركباً.
المسألة الثانية: تعريف يمين الاستظهار باعتبارها لقباً.

المطل�ب الث�اني: أسلماء يملين الاسلتظهار، ومواطلن بحثهلا، وفيه 
مسألتان:

المسألة الأولى: أسماء يمين الاستظهار.
المسألة الثانية: مواطن بحث يمين الاستظهار.

المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية يمين الاستظهار

المبح�ث الأول: موض�وع يمين الاس�تظهار وال�شروط التي تتوجه 
لطلبها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: موضوع يمين الاستظهار.
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المطلب الثاني: الشروط التي تتوجه لطلب يمين الاستظهار.
المبح�ث الث�اني: الفرق بين يم�ين المدعي، ويمين الاس�تظهار، وفيه 

مطلبان:
المطلب الأول: الأيمان التي يحلفها المدعي.

المطل�ب الثاني: أوجله الاختاف بلين يمين الاسلتظهار، والقضاء 
بالشاهد واليمين.

المبح�ث الثال�ث: حجية يم�ين الاس�تظهار وما يس�تثنى منها، وفيه 
مطلبان:

المطلب الأول: حجية يمين الاستظهار.
المطلب الثاني: الاستثناء من يمين الاستظهار.

المبحث الرابع: توجيه يمين الاستظهار، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: من له حق توجيه يمين الاستظهار وكيفية التوجيه.

المطلب الثاني: لمن توجه يمين الاستظهار.
المطلب الثالث: الجمع بين اليمين المتممة ويمين الاستظهار.

المطلب الرابع: رد يمين الاستظهار.
المطلب الخامس: النكول عن يمين الاستظهار وأثره.

المطلب السادس: آثار يمين الاستظهار.
الخاتمة، وتتضمن: النتائج والتوصيات.
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التمهيد

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول
تعريف يمين الاستظهار

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف يمين الاستظهار باعتبارها مركباً:
أولًا: تعريف اليمين:

اليم�ين لغة: الَحلِف، والقسلم، والجمع أيمن وأيلمان، وتأتي اليمين 
في اللغة بمعنى: القوة والقدرة، وسلميت بذلك إحدى اليدين؛ لزيادة 
قوتهلا عللى الأخرى، ثلم أُطلقت اليمين عللى الحلف؛ لقوته، وسُلمي 

الحلف بالله يميناً؛ لأن به يتقوى أحد طرفي الخصومة)1(.

اليم�ين اصطلاح�اً: عرفلت اليملين بتعريفلات علدة)2(؛ لعلل من 
أجمعها:

يُنظلر: لسلان العلرب )462/13( ملادة: )ي.م.ن(، مختار الصحلاح )310/1( مادة:   )1(
)ي.م.ن(، طلبة الطلبة في الاصطاحات الفقهية )167/1(. 

يُنظلر: البحلر الرائلق شرح كنز الدقائلق )306/4(، حاشلية ابن عابديلن )555/5(،   )2(
اللكافي في فقله أهلل المدينلة )193/1(، الحاوي الكبلير في فقه مذهب الإمام الشلافعي 

)255/15(، والمغني لابن قدامة )435/13(.
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اليملين هي: تأكيد الليء، أو الحق، أو الكام إثباتلاً، أو نفياً بذكر 
اسم الله، أو صفة من صفاته)1(.

ثانياً: تعريف الاستظهار:

الاس�تظهار في اللغة: )اسلتظهر به(: اسلتعان، و)استظهر لليء(: 
احتاط، و)استظهر اليء( حفظه، وقرأه حفظاً با كتاب)2(.

الاس�تظهار اصطلاحاً: يُطلق الاسلتظهار في الاصطاح، ويراد به 
عدة معانٍ لا تخرج عن المعاني اللغوية السابقة:

- الأول: الاحتياط والاستيثاق، ويذكره الفقهاء في مباحث الحيض 
في مسلألة المرأة التي اسلتمر بها اللدم بعد أيام حيضهلا المعروفة، وأنها 

تستظهر مدة من الزمن على خاف بين الفقهاء في ذلك)3(.

- الثاني: الاس�تعانة، أي طلب العون، وتذكر في مباحث الاستعانة 
بلالله)4(، الاسلتعانة بغلير الله من الجلن أو الإنلس)5(، الاسلتعانة بغير 

المسلمين في القتال، وفي غير قتال)6(، الاستعانة بالغير في العبادة)7(.

الفقله الإسلامي وأدلتله )199/8( وينظلر كذللك: البحلر الرائلق شرح كنلز الدقائق   )1(
)306/4(، حاشية ابن عابدين )555/5(، الكافي في فقه أهل المدينة )193/1(، الحاوي 

الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي )255/15(، والمغني لابن قدامة )435/13(.
يُنظر: تاج العروس من جواهر القاموس )490/12( مادة: )ظ.هل.ر(، مختار الصحاح   )2(

)407/1( مادة: )ظ.هل.ر(.
يُنظر: المبسوط للرخسي )282/3(، الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر)178/1(،   )3(

الحاوي في فقه الشافعي للماوردي )398/1(.
يُنظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد )ص5(.  )4(

ينظلر: تيسلير العزيلز الحميلد في شرح كتلاب التوحيد لسلليمان بن عبد الله بلن محمد بن   )5(
عبد الوهاب )158/1(.

يُنظر: المبسوط )40/10(، المدونة )524/1(، الحاوي )132/14(، المغني )447/10(.  )6(
يُنظلر: فتلح القديلر )85/1(، والتلاج والإكليل على الحطلاب )3/2(، مغنلي المحتاج   )7(

)61/1(، المغني مع الشرح الكبير )131/1(.
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- الثاللث: القراءة عن ظهر قلب، ويذكره الفقهاء في: مسلألة كون 
استظهار القرآن أفضل من قراءته من المصحف أم لا)1(؟

المسألة الثانية: يمين الاستظهار باعتبارها لقباً:
يمين الاسلتظهار: هلي اليمين التي يحلفها المدعلي بطلب القاضي؛ 
لدفع الشّك، والاحتمال، والرّيبة بعد تقديم الأدلة المطلوبة في الدعوى، 

فهي تكمل الأدلة، ويتثبت بها القاضي)2(.
ويرى الفقهاء: أن هذه اليمين مكملة للحكم، ومقوية له، وليسلت 
جزءاً منه، ويحلف المدعي هذه اليمين بعد إقامة البينة في دعاوى معينة 

كالدعوى على الغائب، أو الميت، وبعض الحالات الأخرى)3(.

المطلب الثاني
أسماء يمين الاستظهار، ومواطن بحثها

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أسماء يمين الاستظهار:
ليمين الاستظهار عدة أسماء هي:

يمين الاستيثاق)4(. 1
يمين الاستبراء)5(.. 2
يمين القضاء)6(.. 3

انظر: المغني لابن قدامة )281/2(، والشرح الكبير )324/1(.  )1(
يُنظلر: الخلرشي على مختصر سليدي خليلل )136/3(، حاشلية العدوي عللى شرح كفاية   )2(
الطالب الرباني )19/2(، إعانة الطالبين )239/4(، الفقه الإسامي وأدلته )212/8(.

يُنظر: المراجع السابقة.  )3(
يُنظر: الفقه الإسامي وأدلته )212/8(.  )4(

يُنظر: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل )149/7(.  )5(
يُنظر: البهجة في شرح التحفة )160/2(.  )6(
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المسألة الثانية: مواطن بحث يمين الاستظهار
يذكلر الفقهلاء يملين الاسلتظهار في مباحلث الدعلوى، ومباحث 

القضاء، والقضاء على الغائب)1(.

المطلب الثالث
الحكمة من مشروعية يمين الاستظهار

تتجللى الحكملة ملن يمين الاسلتظهار رغم تملام الدّليلل الشّرعي؛ 
لثبوت الحق، وذلك أن المدعي يدعي حقاً له على من هو غير قادر على 
تقديم ما يدحض قوله إما لغيابه، أو لعدم كمال أهليته أو لأن السبب مما 
لا يطلع عليه العاملة والناس كعيوب الزوج وغيره، »فأصلها احتياط 

للمحكوم عليه؛ لأنّه لو حضر ربما ادّعى ما يبرئه منه«)2(.
وفي يمين الاس�تظهار: اسلتحكام لضملير المدعي مع وجلود البينة 
الكامللة ظناً بوجود ما يدفع دعوى المدعلي لا يعلم به غيره، مثل: إذا 
طلبت المرأة فرض نفقة على زوجها الغائب تسلتحلف على أن زوجها 
لم يطلقهلا، ولم يلرك لها مالًا تنفق منله، ولم تكن ناشلزة؛ ذلك أن هذه 

الأمور تخفى على الناس، ولا يعلمها سوى أطرافها)3(.

يُنظلر: المبسلوط: )118/16(، تبلصرة الحلكام لابن فرحلون بهامش فتلح العلي المالك   )1(
للشيخ عليش: )275/1( وما بعدها، الطرق الحكمية: )ص145( وما بعدها.

مغني المحتاج )407/4(.  )2(
مشلاركة عللى منتدى المحاملين العرب بعنوان يمين الاسلتظهار وحجيتهلا في الدعوى،   )3(

.www.mohamoon.com :رابط الموقع
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المبحث الأول
موضوع يمين الاستظهار والشروط التي تتوجه لطلبها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول
موضوع يمين الاستظهار

اتفق الفقهلاء القائلون بحجية يمين الاسلتظهار على: أنّ التحليف 
يكون في المال، وما يئول إلى المال)1(.

ويلرى بعض الفقهاء الأخذ بهلا مطلقاً، بينما رأى آخرون أن الأخذ 
بها لا يكون إلا في أحوال اسلتثنائية للضرورة أو الحاجة، وقد تنوعت 
عباراتهلم تبعاً لذلك، فقال الحنفية: تجب يمين الاسلتظهار في الادعاء 
على الميت، ولو دون طلب المدعى عليه، وفي خمس حالات أخرى عند 
أبي حنيفلة، ومحمد بطلب المدعى عليه، ودون طلب عند أبي يوسلف، 

وهي:

حالة الاس�تحقاق للمعقود عليه، فإذا أثبت المدعي اسلتحقاق . 1
مال، حلف على عدم بيعه، أو هبته، أو تمليكه.

يُنظر: حاشية ابن عابدين )423/4(، والفروق )143/4(، وتبصرة الحكام )196/1(،   )1(
ونهايلة المحتلاج )330/8(، اللشرح الكبلير )519/28(، والإنصلاف )519/28-

.)520
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وفي الشفعة يحلف: أنه طلبها بمجرد علمه بها، ولم يبطلها بوجه . 2
ما.

وفي نفق�ة الزوج�ة على زوجها الغائب: أنله لم يطلقها، ولم يرك . 3
لها نفقة.

وفي رد المبيع بالعيب: أنه لم يرض به.. 4

وفي خيار البلوغ للبكر: أنّها اختارت الفرقة مباشرة)1(.. 5

وقلال المالكية: توجه هذه اليمين في نفقة الزوجة، وفي الدعوى على 
الغائب، واليتيم، والوقف، والمساكين، وفي كل وجوه البر، وعلى بيت 

المال، وعلى كل من استحق شيئاً من الحيوان وغيره.

ويحلف المدعي -أيضاً- إذا شهد له اثنان على خط غريمه، وفي شهادة 
التسامع والاستفاضة، والبينة على الغريم المجهول الحال بكونه معدماً)2(.

وقلال الشّلافعية: توجله يملين الاسلتظهار دون طللب الخصلم في 
الدعلوى عللى الميلت، والغائلب، والصغلير، والمحجلور، والسلفيه، 

والمجنون، والمغلوب على عقله، ومع الشاهد واليمين)3(.

وأجلاز الحنابللة في رواية عن أحمد هذه اليملين إذا قامت البينة على 
الغائب، أو المستر في البلد، أو الميت، أو الصبي، أو المجنون)4(.

يُنظر: حاشية ابن عابدين )504/7(، مجلة الأحكام العدلية )354/1، م 1746(، درر   )1(
الحكام شرح مجلة الأحكام )444/4(.

يُنظلر: تبصرة الحلكام لابن فرحون بهامش فتح العلي المالك للشليخ عليش: )275/1(   )2(
وما بعده، حاشلية الدسوقي )299/2، 520( كذلك )251/3(، حاشية العدوي على 

شرح كفاية الطالب الرباني )19/2(.
يُنظر: حاشلية الجمل على المنهج لشليخ الإسلام زكريا الأنصاري )49/11(، حاشلية   )3(
قليلوبي عللى شرح جال الديلن المحلي على منهلاج الطالبلين )314/4(، مغني المحتاج 

.)415 ،408 ،407/4(
يُنظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية )210/2(.  )4(
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المطلب الثاني
الشروط التي تتوجه لطلب يمين الاستظهار

ذكلر الفقهاء -رحمهلم الله- مجموعة ملن الشروط يتحتلم توافرها 
لطلب يمين الاستظهار، وقد ذكر بعض الفقهاء هذه الشروط صراحة، 
وهنلاك من أغفل بعضها اكتفاء بدلالة الحال عليها، والشروط هي كما 

يأتي:
ثبوت الحق بدليل كامل)1(.. 1

فللو لم يكتمل الدليلل لم تكن اليمين يمين اسلتظهار؛ بل تكون 
متممة؛ لإثبات الحق المطلوب إثباته.

ادعاء المدع�ي: جحود المدعى عليه لحقه، وإن�كاره إياه)2(، أي: . 2
أن لا يدعي المدعي: إقرار المدعى عليه بالحق في حال غيابه.
فلو ادعى ذلك فا حاجة ليمين الاستظهار، والحال ما ذكر.

أن توجه هذه اليمين بعد إقامة البينة، وقبل صدور الحكم)3(.. 3
فهلذه اليملين ليسلت لإثبلات الحلق بل لحصلول اليقلين لدى 
القاضي؛ ليصدر الحكم؛ ولذلك قالوا: قبل صدور الحكم، فإذا 

صدر الحكم فا حاجة لطلب يمين الاستظهار.

يُنظر: المبسوط )40/17( وبدائع الصنائع )3917/8( والبيان والتحصيل )191/9(   )1(
وحاشلية الدسلوقي )162/4(، وأسلنى المطالب في شرح روضة الطالب )318/4(، 

والمغني )93/14( وكشاف القناع )354/6(.
يُنظلر: الأشلباه والنظائلر لابلن نجيلم )299(، الفتلاوى الفقهية الكلبرى )309/4(،   )2(
نهايلة المحتلاج )350/8(، والمغنلي )281/14(، والمبدع )90/10(، وكشلاف القناع 

.)354/6(
يُنظلر: مواهلب الجليلل )423/6(، وحاشلية الدسلوقي )226/4(، ومغنلي المحتاج   )3(

)407/4(، إعانة الطالبين )243/4(، والمغني )281/14(.
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أن يكون المدعي جازماً بدعواه)1(.. 4
ويخرج بذلك ما لو كان مردداً في كون الحق له؛ أو لغيره.

أن يكون المدعي أصيلًا عن نفسه لا وكيلًا عن غيره)2(.. 5
فيكون من يباشر هذه اليمين، هو: صاحب الحق.

يُنظر: مغني المحتاج )407/4( والمغني )282/14(.  )1(
يُنظر: مغني المحتاج )407/4(، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب )317/4(.  )2(
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المبحث الثاني
الفرق بين يمين المدعي، ويمين الاستظهار

وفيه مطلبان:

المطلب الأول
الأيمان التي يحلفها المدعي

الأيمان التي يحلفها المدعي ثلاثة أنواع:
الأول: اليم�ين الجالب�ة: وهي التلي يحلفها المدعلي؛ لإثبات حقه، 
إما مع شلهادة شلاهد واحد، وهي: اليمين مع الشلاهد، وإما بسلبب 
نكلول المدعلى عليه عن اليمين الأصلية وردهلا إلى المدعي؛ ليحلف، 
وهلي: اليمين الملردودة، وإما لإثبات تهمة الجنايلة على القاتل، وهي: 
أيمان القسلامة، وإملا لنفي حدّ القذف عنه، وهلي: أيمان اللعان، وإما 
لتأكيلد الأمانلة، فالقول: قول الأملين بيمينه كالوديلع، والوكيل، إذا 
ادعلى الرد عللى من ائتمنله، إلا المرتهن، والمسلتأجر، والمسلتعير، فا 
يصدقلون إلا بالبينلة؛ لأن وجلود الليء في يدهلم، أو حيازتهم كان 

لمصلحة أنفسهم)1(.

الفقهيلة  القوانلين   ،)151/4( الفلروق  تهذيلب   ،225/6 الصنائلع:  بدائلع  يُنظلر:   )1(
)ص306(، مغنلي المحتاج )468/4(، المغني )224/9(، الطرق الحكمية )ص113، 

143، 147(، الفقه الإسامي وأدلته للزحيلي )212/8(.
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الث�اني: يمين التهمة: وهي التلي توجه على المدعي بقصد رد دعوى 
غير محققة على المدعى عليه، قال بها المالكية، والزيدية)1(.

الثالث: يمين الاس�تيثاق أو الاس�تظهار: وهي التلي يحلفها المدعي 
بطلب القاضي؛ لدفع التهمة عنه بعد تقديم الأدلة المطلوبة في الدعوى. 
فهي تؤكد الأدلة ويتثبت بها القاضي من مابسات هذه القضية قبل أن 

يصدر الحكم فيحصل له اليقين ويزول الشك قبل إصداره للحكم.

المطلب الثاني
أوجه الاختلاف بين يمين الاستظهار

والقضاء بالشاهد واليمين

اليمين مع الشاهد: هي اليمين التي يحلفها المدعي فتضم إلى شهادة 
الشّلاهد؛ لاسلتكمال حجته الناقصة، وتسلمى: اليملين )المتممة(، أو 

)المنضمة(.

وتختلف هذه اليمين عن يمين الاستظهار بالأمور الآتية:

اليملين المتمملة لهلا حجيتهلا وتوجله إذا لم تكن الأدللة المقدمة . 1
في الدعلوى كافيلة. وأملا يملين الاسلتظهار، فهلي اسلتثنائية؛ 
لللضرورة، أو الحاجلة إذا قاملت البينة على الغائلب، أو ناقص 
الأهليلة. أي أن: يملين الاسلتظهار يمين اسلتظهار للحق بعد 
تملام ثبوته بالبينة بينلما اليمين الأخرى وهي المتممة جزء مكمل 

للبينة.

لا يشرط في يمين الاستظهار: التعرض لصدق الشهود؛ لكمال . 2

يُنظر: البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السام التسولي )50/1(، حاشية   )1(
الدسوقي )144/4(، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، للشوكاني )758/1(.
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الحجة خافاً لليمين المتممة التي يشلرط فيها التّعرض لصدق 
الشهود، لنقصان الحجة.

توجله يملين الاسلتظهار في دعاوى معينلة بينما اليملين المتممة . 3
توجه في دعاوى المال، والحقوق؛ لإكمال دليلها الناقص.

يمين الاسلتظهار توجه للمدعي بينما اليمين المتممة توجه لأي . 4
من الخصمين.

قلد توجله اليمين المتمملة من قبل القلاضي من تلقاء نفسله، أو . 5
بطللب ملن الخصم في بعض الدعلاوى، بينما يمين الاسلتظهار 
توجله من قبلل القاضي فقط. وملا هي إلا اسلتثناء من الأصل 
العام الذي يقرر: عدم اجتماع البينة، واليمين في جانب واحد)1(.

يُنظلر: بدائلع الصنائلع )225/6(، تهذيلب الفلروق )151/4(، حاشلية الدسلوقي   )1(
)144/4(، القوانين الفقهية )ص306(، مغني المحتاج )468/4(، المغني )224/9(، 
الطلرق الحكمية )ص113، 143، 147(، البهجة في شرح التحفة لأبي الحسلن علي بن 
عبد السام التسولي )50/1(، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن علي 

الشوكاني )758/1(، الفقه الإسامي وأدلته للزحيلي )212/8(. 
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المبحث الثالث
حجية يمين الاستظهار وما يستثنى منها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول
حجية يمين الاستظهار

ذهلب جماعلة ملن الفقهلاء إلى أن الأصلل مشروعيلة هلذه اليمين 
مطلقاً، ويتأكد ذلك إذا ظهر عند القاضي سلبب يسلتدعيها، كالشك، 
والارتيلاب، والاحتلمال، وقد قال بهلذا عبد الله بن عبلد الله بن عتبة، 
وابن أبي ليلى، والشعبي، وشريح، والنخعي، والأوزاعي، والحسن)1(.

واسلتدل القائلون بحجية يمين الاسلتظهار بفعل السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين، ومن ذلك:

أولًا: ملا ورد علن علي  أنه كان يسلتحلف الرجل ملع بينته)2(. 
وهو  ممن تؤخذ عنهم السنة.

لعبي يستحلفان المدعي  ثانياً: كان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشَّ
مع بينته)3(.

الطرق الحكمية )145/1-146(، وسائل الإثبات في الشريعة الإسامية )358/1(.   )1(
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه )263/7(، رقم )23516( إسناده لا بأس به.  )2(

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه )263/7(، رقم )23519، 23521( إسناده صحيح.  )3(
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جل ملع بينته)1(، وقيل لله: ما هذا  ثالث�اً: كان شريح يسلتحلف الرَّ
الذي أحدثت في القضاء؟ قال: رأيت الناس أحدثوا فأحدثت)2(.

وقال ابن القيم: وهذا القول ليس ببعيد عن قواعد الشرع؛ لا سليما 
مع احتمال التهمة، وبهذا قال: ابن المنذر)3(.

وذهلب الحنفية، والمالكية، والشلافعية)4( إلى عدم الاسلتحاف مع 
البينة إلا باستثناءات ضيقة جداً؛ وذلك لأمرين:

- الأول: أنَّ النبلي صلى الله عليه وسلم جعلل في جانب المدعلي البينة، ولم يجعل له 
اليمين)5(.

ويجلاب علن هذا: بلأن هذا الأمر مسللّم إذا لم يوجد للدى القاضي 
ريبة، أو شك. أما وقد وجد ذلك، فإنه يصير ليمين الاستظهار؛ ليزيل 
ذلك الشك، والارتياب الذي وقع في قلبه قبل إصدار الحكم، فأورث 

لديه شيئاً من المخاوف، فيلجأ إلى هذه اليمين؛ ليتحقق لديه اليقين.

- الثاني: لأنه إذا أتى المدعى بالبينة فا يخلو من حالتين:
أن تكون البينة غير كافية، فيؤتى باليمين، فتكون متممة للبينة، . 1

وليست يمين استظهار هنا.
أن تكون البينة تامة، فا حاجة إلى اليمين)6(.. 2

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه )263/7(، رقم )23518(  )1(
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية )214/1(.  )2(

المرجع السابق.  )3(
يُنظلر: المبسلوط )118/16(، تبصرة الحلكام لابن فرحون )221/1(، حاشلية البجيرمي على   )4(

الخطيب )38/14(، المبدع )282/10(، الإنصاف )111/12(، الطرق الحكمية ص 143.
أخرجله البيهقلي في السلنن الكلبرى )252/10(، رقلم )21733( ملن حديلث ابن   )5(
: »...ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر«. قال ابن حجر: إسلناده  عباس 

صحيح. بلوغ المرام )554/1(، رقم )1408(.
يُنظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )446/4(  )6(
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ويجلاب علن هلذا: بلأن يملين الاسلتظهار لا يطلبهلا القلاضي من 
المدعلي إلا بعد تملام البينة، وهذا شرط قد قلرره الفقهاء؛ لطلب يمين 
الاسلتظهار، فهي لا تطلب من المدعي إلا بعد ثبوت الحق. أما دعوى 
أنله إذا كانلت البينة تاملة فا حاجة إليهلا، فهذا كام وجيله في حالة: 
إذا اقتنلع القاضي بالبينة التلي أقامها المدعي أما إن وجد عنده ريبة، أو 
شك، فإنه يلجأ لطلب يمين الاستظهار من المدعي؛ ليزول ما لديه من 

شك وهذا ما ذكرناه أيضاً .
الترجيح:

الذي يرجح عندي -والله أعلم-: القول الأول الذي يرى: حجية 
يمين الاستظهار، وذلك لقوة ما استدلوا به، ووجاهته، وللإجابة على 
أدللة من خالفهلم؛ ولأن هناك مصلحة من طلب هلذه اليمين تتمثل: 
في زوال الشلك، والارتياب الذي سلاور القاضي؛ ليتمكن من إصدار 

الحكم بيقين، وقناعة تامة -والله أعلم-.

المطلب الثاني
الاستثناء من يمين الاستظهار

هناك بعض الحالات التي لا توجه فيها يمين الاسلتظهار للمدعي، 
وهي:
إذا ادعلى أحلد بأنه قد أوفى دينله للمتوفى حلال حياته، وأثبت . 1

ذللك فا تلزمه يمين الاسلتظهار؛ لأنَّ الشلهود الذين شلهدوا 
عللى دفلع الدين قد شلهدوا على حقيقلة الدفع فلا يحتمل: أن 

تكون شهادتهم مبنية على الاستصحاب)1(.

يُنظلر: حاشلية ابن عابديلن )91/8(، تكملة رد المحتلار )210/2(، درر الحكام شرح   )1(
مجلة الأحكام )446/4(.
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إذا ادعلى رجلل بدين على ميلت، وأقام البينة التاملة عليه، فإن . 2
كان الورثلة كبلاراً، ولم يدعوا دفع الدين ملن مورثهم، ولا من 
أنفسلهم لا يللزم رب الدين يمين، بخاف ما للو كانوا صغاراً 

فا بد من اليمين)1(.
إذا عجلز المدعلي عن إثبلات مطلوبه ملن تركة المتلوفى الوافية . 3

وكللف الورثلة بحللف اليمين عللى علدم العلم، فنكللوا عن 
الحللف، فوجلب الحكلم عليهلم فالظاهلر: أنه لا تجلب يمين 

الاستظهار على المدعي)2(.
إذا أقر المستحق عليه: بأن المال المستحق هو للمدعي، أو طلب . 4

المسلتحق عليله: عدم تحليف المسلتحق اليملين فالظاهر: أنه لا 
يحلف المستحق اليمين على الوجه المذكور)3(.

إذا أقر البائع: بأن المشري لم يسقط خيار عيبه؛ ولذلك لا يطلب . 5
تحليفه اليمين على هذا الوجه، فالظاهر: أنه لا يحلف المشري)4(.

إذا قال المشري بأن الشفيع لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه، . 6
وطلب: عدم تحليفه اليمين، فالظاهر: أنّه لا يحلف الشفيع)5(.

يُنظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا )ص237(  )1(
يُنظر: حاشية ابن عابدين )448/7(  )2(

هلذا رأي القفلال وابلن الملقلن وصاحلب المغني ملن الشلافعية. يُنظلر: حاشلية الرملي   )3(
)290/2(، لأبي العباس الرملي، مغني المحتاج )240/2(. 

يُنظلر: منلح الجليلل شرح عللى مختصر سليد خليلل )172/5(، درر الحلكام شرح مجلة   )4(
الأحكام )444/4(. 

يُنظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )444/4(.   )5(
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المبحث الرابع
توجيه يمين الاستظهار

وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول

من له حق توجيه يمين الاستظهار، وكيفية التوجيه
توجه يمين الاسلتظهار من قبل القاضي با طلب من الخصم، فإذا 
حللف المدعي اليمين عللى هذا الوجه، فيحكم لله بالمدعى)1(، وعليه: 
فلإن المدعي لو حلف دون طلب من القاضي فا اعتبار لحلفه، والحال 
ما ذكر، سلواء كان حلفه مبادرة منله، أو بطلب من الخصم فكل يمين 

حلفها دون طلب من القاضي فا اعتبار لها.

المطلب الثاني
لمن توجه يمين الاستظهار

تقدم في تعريف يمين الاستظهار: أنّها يمين إلزامية يوجهها القاضي 
للمدعي بعد إثباته لدعواه بدليل كامل، فهي توجه للمدعي)2(.

يُنظلر: البحلر الرائلق )202/7(، الأشلباه والنظائلر لابلن نجيلم )ص95(، المجللة   )1(
)م1746(، مغني المحتاج )407/4( وما بعدها، المهذب )303/2( وما بعدها، المحرر 

في الفقه الحنبلي لأبي البركات )210/2(.
يُنظلر: حاشلية العدوي على شرح كفايلة الطالب الربلاني )19/2(، الخرشي على مختصر   )2(
سيدي خليل )136/3(، إعانة الطالبين )239/4(، الفقه الإسامي وأدلته )212/8(.
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وبنلاء عليله: لو طللب الخصلم: أن يحلف هلو فا يقبلل منه؛ لأن 
الأصلل في باب الأيمان أن اليمين تطلب من المدعى عليه في حالة عدم 
وجلود بينة للمدعي، أما وإنَّ للمدعي بينة، فا يصار إلى يمين المدعى 
عليله، وإنما طلبت اليمين من المدعي مع تملام حجته؛ لإزالة الريبة، أو 

الشك الذي قد يكون موجوداً لدى القاضي كما سبق بيانه .

المطلب الثالث
الجمع بين اليمين المتممة ويمين الاستظهار

اليمين الأصلية، هي: يمين المدعى عليه يحلفها بطلب القاضي؛ بناء 
عللى طلب المدعي؛ لتأكيد جوابه عن الدعوى، وتسلمى: الواجبة، أو 
الدافعلة، أو الرافعلة)1(، وهلي: حجة المدعى عليله للحديث: »ولكن 

اليمين على المدعى عليه«)2(.

فلإذا كانت الحجة للمدعي شلاهداً ويميناً وجبلت يمينان: واحدة 
تكملة الحجة، وواحدة لاستظهار)3(.

المطلب الرابع
رد يمين الاستظهار

هل توجه يمين الاستظهار إلى المدعى عليه عند نكول المدعي عنها، 
فيحلف على نفي العلم بالمسألة؟

يُنظر: بدائع الصنائع للكاساني )225/6(، مغني المحتاج )468/4(، المغني لابن قدامة   )1(
)224/9(، الفقه الإسامي وأدلته )212/8(. 

تقدم تخريجه )ص520(.  )2(
يُنظر: حاشلية العدوي مع الخرشي )199/4(، حاشلية البجيرمي )360/4(، حاشلية   )3(

الشرواني )49/9(.
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يملين الاسلتظهار يملين مخصوصلة بالمدعلي يطلبهلا القلاضي منه 
لاسلتظهار الأمر، وإزالة الشلك فا ترد بالرفلض للمدعى عليه، فلو 
نلكل عنها المدعلي، وأبى أن يحلف هذه اليمين فإنها لا ترد على المدعى 

عليه؛ لأنّها ليست مكملة للحجة، وإنّما هي شرط للحكم)1(.
قلال ابلن حجر الهيثمي: رد يمين الاسلتظهار الواجبلة من غير طلب 
لا إنّما تجب عللى مدعٍ عللى غائلب، أو طفل، أو  الخصلم لا يتصلور؛ لأنهَّ
مجنون، أو ميت با وارث خاص، فإذا أقام المدعي على واحد من هؤلاء 
بينة كاملة، أو شلاهداً، وحلف معه وجب عليه حينئذ يمين الاستظهار، 
فإن حلفها: استحق، وإن نكل عنها لم يستحق شيئا، ولا يتصور في واحدة 
ملن هلذه الصور ردهلا؛ لأن المدعى عليله لا يتصور حلفه أملا الغائب، 
والصبلي، والمجنون فواضح ووليهلما لا يمكنه الحلف عنهما، وأما الميت 

فالفرض كما قررناه: أنه لا وارث له خاص؛ بل وارثه بيت المال)2(.

المطلب الخامس
النكول عن يمين الاستظهار وأثره

إن الامتناع من يمين الاسلتظهار ليلس كالامتناع عن غيرها؛ حتى 
يقلضى عللى الممتنلع بالنكول؛ لأنهلا شرط للحكلم لا مثبتة لله، فإذا لم 
يحلفهلا: امتنع الحكم له فقط؛ ولا يقضى عليه بيء)3(، ولعلهم أرادوا 
بقولهلم: امتنع الحكم له فقط ولا يقضي عليله بيء، أي: أنه لا يعطى 
ما يدعيه من حق لرفضه حلف يمين الاسلتظهار، وإلا فالواقع أنه قد 

حكم عليه، إذ صرف النظر عن دعواه حكم عليه.

يُنظلر: إعانة الطالبلين )239/4(، حواشي الشرواني والعبادي عللى تحفة المحتاج بشرح   )1(
المنهاج لابن حجر الهيتمي )166/10(.

الفتاوى الفقهية الكبرى )308/4(  )2(
الفتاوى الفقهية الكبرى )378/4(، حاشية الجمل )340/9(.  )3(
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المطلب السادس
آثار يمين الاستظهار

توجه هذه اليمين لاستظهار الحق بعد ثبوته، وهي ليست جزءاً من 
الدليل، وإنّما هي شرط لا يتم الحكم إلا بها، فلو حكم دون استحاف 

لا ينفذ حكمه)1(.
هلذا إذا وجدت لدى الحاكم الأسلباب التي تسلتدعي طلب يمين 

الاستظهار، وتحققت عنده دواعيها.
ويرتب على هذه اليمين: انتهاء الخصومة، وانتقال الحق إلى المدعي، 
»أما إذا نكل عنها المدعي: امتنع الحكم له فقط، ولا يقضى عليه بيء، 

ولا ترد اليمين إلى المدعى عليه«)2(.
ولعل المراد من قولهم: ولا يقضى عليه بيء: أنه لا يعطى ما يدعيه 
ملن حق وإلا فلإن الحاكم قد حكلم عليه وذللك أن صرف النظر عن 

دعواه حكم عليه.

يُنظر: إعانة الطالبين )239/4(، حواشي الشرواني )166/10(.  )1(
الفتاوى الفقهية الكبرى )378/4(، حاشية سليمان الجمل على المنهج لزكريا الأنصاري   )2(

.)340/9(



527 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

الخاتمة

وفي نهاية هذا البحث فإني أشلير إلى أبرز النتائج التي توصلت إليها 
من خال دراسة مسائله، وأذكر بعض الوصايا التي أسأل الله أن ينفع 

بها.

أولًا: أبرز النتائج:
أن يمين الاستظهار توجه من قبل القاضي للمدعي بعد تمام بينته.. 1
يمين الاسلتظهار إنما تطلب من المدعي؛ لنفي التهمة، والشّلك . 2

والريبلة، وليسلت جزءاً من الدليل. فهلي لا تطلب من المدعي 
إلا بعد تمام بينته.

توجه يمين الاسلتظهار من قبلل القاضي دون طلب الخصم إلى . 3
المدعي في دعاوى معينة بعد تحقق شروط معينة.

أن يملين الاسلتظهار تكون في القضايلا المالية، أو ملا يؤول إلى . 4
المال.

اشرط الفقهاء لطلب يمين الاستظهار:. 5
ثبوت الحق للمدعي بدليل كامل. أ( 

ادعاء المدعي جحود المدعى عليه حقه. ب( 
كون هذه اليمين قبل صدور الحكم. ج( 

كون المدعي جازماً بدعواه. د( 
كون المدعي أصياً عن نفسه لا نائباً عن غيره. هل( 
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إن المدعلي إذا لم تكتمل بينته، حيث لم يكن لديه سلوى شلاهد . 6
واحلد، فإنله يحلف يمينلاً؛ لتتم بينتله وهي اليملين المتممة، ثم 
يحلف يميناً ثانية، هي: يمين الاسلتظهار إن رأى القاضي ذلك؛ 

بسبب وجود شك ونحوه لديه.

إذا حللف المدعلي يمين الاسلتظهار، فلإن القلاضي ينهي هذه . 7
الخصومة، ويحكم بالحق للمدعي.

إذا نكل المدعي، وأبى أن يحلف يمين الاسلتظهار، فإن القاضي . 8
يتوقلف عن الحكم له فقط، ولا يقضى عليه بيء، ولا ترد هذه 

اليمين على المدعي عليه.

لا يُتعرض في يمين الاستظهار؛ لصدق الشهود من عدمه؛ لأنّ . 9
الحجة كاملة بالبينة المقدمة من قبل المدعي.

تختللف يمين الاسلتظهار علن القضلاء باليمين والشلاهد في . 10
أمور:

الأول: أن اليملين مع الشلاهد متممة للدعلوى بينما يمين   -
الاستظهار استثنائية؛ للحاجة، أو الضرورة؛ لإزالة الشك 

أو الريبة الذي قد يحصل لدى القاضي.
الثلاني: لا يتعلرض في يملين الاسلتظهار للشلهود؛ لتلمام   -

الدعوى، وليس كذلك اليمين المتممة.
الثالث: أن يمين الاستظهار لا توجه إلا في دعاوى معينة،   -
وهلي المالية، أو ما يلؤول إلى المال بخلاف اليمين المتممة 

فتوجه في سائر الحقوق.
الرابع: أن يمين الاسلتظهار لا توجه إلا للمدعي بخاف   -

اليمين المتممة، فتتوجه لكا الخصمين.
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الخامس: أن يمين الاسلتظهار يوجههلا القاضي برغبة منه   -
فقط بينلما اليمين المتممة توجه من قبل القاضي برغبة منه، 

وربما برغبة من الخصم.

ثانياً: أهم التوصيات التي أوصي بها:
أوصي نفلسي وإخلواني بحفظ أيماننلا، وأن لا نجعل الله عرضة . 1

لأيماننا. قال تعالى: )ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   
ی  ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى( ]البقرة: 224[.

إن الحق قد يخفى على القاضي، ولا يعلمه سوى أطرافه؛ فعليهم . 2
تحكيم ضمائرهم؛ لأنّ الحق وإن خفي على الناس، فإنه لا يخفى 

على الله عز وجل فليراقب المرء نفسه، فذاك خير له.

أؤكلد على أهمية التفقه في الدين؛ لحاجة الناس الماسلة له، فأكثر . 3
الدعلاة والوعاظ لا يوللون هذا الأمر أهميلة؛ ولذلك حصلت 

لبعضهم شطحات بسبب قلة الفقه في الدين.

أن يعرّف المعنيون بأمر القضاء؛ لا سيما في فرة التدريب المازمة . 4
هذه المسائل الدقيقة، مثل: يمين الاستظهار، والمفارقات بينها، 

وبين اليمين المتممة، ونحو ذلك.

أن يركز أسلاتذة الفقه؛ وبخاصة من يدرسون باب الأيمان على . 5
مسلائله الدقيقلة، مثلل: هذه اليمين محلل البحث، فلإن الأيمان 
بأنواعها معروفة عند غالب الناس؛ لا سليما المتعلمين إلا يمين 

الاستظهار، فأراها تخفى على بعض الناس.

أتمنى من الباحثين في بحوثهم وأطروحاتهم العلمية؛ لا سيما في . 6
مجلال الفقه: الركيز على الموضوعات الدقيقة منه وألا يقتصروا 

على الموضوعات العامة.
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كما أنني أقرح عقد دورات متابعة للقضاة؛ لتعريفهم بمسلائل . 7
الفقله الدقيقة التلي قد تخفى عللى بعضهم مع حاجتهم الماسلة 

إليها.
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